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ِ عدوان الكباب: محاضرات منهجية في علم علل الحديث 


١‏ كل تالهيبف: الاستاذ الدكتور حسين سامي سير علي . السيخ ليت العتابي 
جم أالاشتر: أفكار للطباعة والنسر والتوزيع 
عدد الصفحات: 0 
الفمهياس: 1 0” 
تصميم الغلاف: عبدالهادي الكلابي 
الطبعة الاولى: 7ه ام 


جميع الحقوق محفوظة: لايسمح بإعادة أصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو 
نتغزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي سكل من الاشكال دون أذن خطي 
مسبق من المولف. 
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تعبر الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلفين وليس بالصرورة أن تعبر عن 
آراء الناسرين. 

الموقع الالكتروني على الشبكة: /21211711110)001/411..0017 417*141 
رقم الهاتف: 5175؟1؟7178؟4/ء 





العنوان النجف الاشرف ‏ سوق الحويس ‏ مقابل جامع الحويس الصغير. 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اله العالمين أبي القاسم محمد 
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين 





أما بعد: 

إريحظئ علم علل الحديث سنداً أو متنأء إهتاماً ملحوظاً لدئ الشيعة الإمامية. 
لأعل مستوئ الدرس المنهجي أو على مستوى التأليف والتأصيل ىا هو شأن 
التعارض والاختلاف على جميع المستوئ النظري منها والتطبيقي» ى| هو شأن 
الوضع حيث كانوا يدعون خلو أحاديثهم من الوضع والاختلاف حت كتب 
هاشم معروف الحسني فيه» وتزامن ذلك من التستري من أخباره التي سماها 
الدخيلة» أما علم العلل فهناك من علماء الإمامية من (ر يعترف به كعلم ذا أهمية 
ونظريات وجذور وتقسيات إِ اليوم؛ بدليل أنهم جعلوه يساوق الصحة في 
مباحثهم حيث قالوا بصحة الحديث (وإن اعتراه شذوذ أو علة). 

والحال ان العلل في الحديث لما مدخلية في كل مفاصله وموضوعاته» ولا يكاد 
موضوع من موضوعاته يخلو من العلة بأنواعها وان اختلفت تسمياتهم لما أو 
أوصافهم لحصوما سنداً ومتنأء فلا مشاحة في الاصطلاح. 
إن هذا الكتاب صدر سابقاً قبل سنين بوجهات نظر قد تختلف إلى حدٍ ما مع هذه 
الطبعة» إذ صدرت هذه الطبعة بمشاركة شخصية من فضلاء الحوزة العلمية في 


النجف الأشرفء والتي أضافت إن الكتاب روح جديدة من الفهم المتفتح باتجاه 


التجديد وفق قراءة أكثر تأني في الطرح. 
والحمد لله رب العالمين 


العراق- 7١7١‏ ميلادي 


العلة في اللفة والاصطلاح 
في بيان (العلة) وما يراد مبا 

أولا: العلة في اللغة: 
لقد وردت عدة معانٍ للعلة في قواميس اللغة. ومن أهم معاني مفردة (علة) هي : 
أولاً: التكرار: إذ تأتي مفردة (علة) لتفيد التكرار في بعض معانيهاء قال ابن سيدة: 
(الَعلء والعّلل: الشربة الثانية» وقيل: الشرب بعد الشرب تباعاء عَلَ يَعِل ويَعَل 
عَلاء وعَلَّلة)". 
ثانياً: السبب: إذ تأتي مفردة (علة) بمعنئ السببء ف(علّة الشىء سببه)”» وقال 
ابن منظون (هذا عل هذا أى مب )3 
ثالثاً: التشاغل: فتأقي مفردة (علة) بمعنول التشاغل بالشيء أو عنه؛ قال ابن سيدة: 
(وعلله بطعام وحديث ونحوهما: شغله بههاء أو عللت المرأة صبيها بشىء من 
المرق ونحوه. ليتجزأ به عن اللبن»*» وقال الزبيدي: (تعلل بالأمر؛ أي 
تشاغل)*. 


0) المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدة» تحقيق: عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط١»ء‏ ١١٠٠٠م:‏ مادة (علل). 

() معجم مصطلحات الرجال والدراية» محمد رضا جديدي نجاد. دار الحديث. قم إيران» ط١ء‏ 
65م نمادة (علل). 

(”) لسان العربء ابن منظور الافريقي, دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط١.‏ //19١م:‏ مادة 
(علل). 

() المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيدة» مصدر سابق: مادة (علل). 

(*) تاج العروس في شرح القاموسء. الزبيدي» دار صادرء بيروت -لبنان» 7 9945١م:‏ مادة (علل). 
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اد المرض: فقد تحمل مفردة (العلة) معن المرض» قال الفارابي: (والعلة: 
المرض. عل يَعِلء واعتّل» وأعله الله ورجل عليل)". 

ب العائق: فقد تأي مفردة (علة) بمعنن عائق» قال الفراهيدي: (العلة: 
جورث وني هر نجه عرد وسدينة: ديقال: اهتله عن كذا؛ أي اعتاقه)”. 

وعدّلهُ بالشىء تعليلاًء أي: هاه به كما يل الصبي بشيءٍ من الطعام عن اللبن". 
قال ابن فارس: (عل: 0 ثلاثة صحيحة: أحدها: تكرار أو تكرير» والثاني 
غائق يعؤوق: والثالث: ضعف في الشيء: فالأول العلل وهو الشربة الثانية» ويقال 
علل بعد نهل ويقال أعل القوم إذا شربت إبلهم عللا. 

قال ابن الأعرابي في المثل: ما زيارتك إيانا إلا سوم عَالةء أي: مثل الإبل التي تعل. 
وانا قول هذا لأا إذا كوو غليف الغروت كان أقل كشرييا الذاى» 

والثاني: العائق يعوق؛ قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه. يقال: 
اعتله كذا أي اعتاقه» قال: فاعلته الدهر وللدهر علل. 

والثالث: العلة المرض» وصاحبها معتلء قال ابن الأعرابي: عل المريض يعل فهو 
عليل)*. 


() ديوان الأدب. الفارابي» مكتبة لبنان ناشرون. بيروت_لبنان» ط١»‏ 7١٠٠7م:‏ مادة (علل). 

(0) العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت75١ه».؛‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» ط3» 199457١م:‏ مادة 
(علل). 

() ينظر: مختار الصحاح: .50١‏ 


(:) معجم مقاييس اللغة ابن فارس: 1 


والمُعل: اسم مفعول من أعله: أنزل به علة فهو معل» يقولون: لا أعلك الله أي لا 
أصابك بعلة» والحديث الذي اكتشفت فيه علة قادحة هو مّعل لأنه ظهر أنه 
مصاب بتلك العلة”". 

وقد أطلق بعض العلماء علكن الحديث (المعل) اسم: الحديث (المعلول)؛ وأطلق 
بعضهم عليه اسم الحديث «المعلل)» وقد اعترض النووي علل تسميته 
ب(المعلول)» وقال: (هو لحن)”: وذلك لأن اسم المفعول من (أعل) الرباعي لا 
يأ على مفعول”. 

إن الحديث الذي توجد فيه العلة يقال فيه: (مُعل) وهو القياس. كما يطلق عليه 
عند أهل الحديث: (معلول)» وقد ورد ذلك في كلام البخاري والترمذي 
والدارقطني وابن عدي والحاكم وأبي يعلن؛ لكن ابن الصلاح قال: (والمعلول 
مرذول عند أهل العربية واللغة)*» ومن استنكره من أهل اللغة ابن سيده في 
المحكم والحريري في درة الغواص وأقر ذلك النووي فقال: إنه لْحنٌ”» واعترض 
بأن جماعة من أهل اللغة حكوه منهم: قطرب في) حكاه والجوهري في الصحاح 
والمطرزي؛ على ان حكايته لا تعني صحته؛ فكم من مسموع لا يصح. والصواب 


() ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (علل). 

() التقريب مع التدريب. النووي: .50١‏ 

(0) تدريب الراوي» السيوطي: .50٠: ١‏ 

(:) علوم الحديث. ابن الصلاح:47 

(0) ينظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآنظار» الصنعاني: ؟ : .٠١‏ 
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ضعفه كا قال ابن الصلاح والنووي وأقرهما العراقي في حاشيته عل مقدمة ابن 
الصلاح". 
ثانياً: العلة في الاصطلاح: 


قال النووي (ت57175ه) عن العلة: (هي عبارة عن سبب غامض قادح. مع ان 


الظاهر السلامة )ار 
وقال السيوطي رت١‏ ١اه):‏ (الغلة: عبارة عن سبب غامض قادح مع ان الظاهر 
السلامة منه)©. 


إن (العلة) هي سبب غامض خفي مع ان ظاهر الإسناد السلامة منه» وقد تكون 
هذه العلة قادحة في الحديث,. ومؤثرة فيه وفي سلامته وصحته. فتكون (العلة) 
حينها علة قادحة» فهي ‏ كما تقدم - سبب غامض خفي يقدح في الحديثء مع ان 
الظاهر السلامة منه. وقد تكون هذه العلة غير قادحة. ولا مؤثرة في سلامة 
ادويق و ضيح 

لقد استخدم اصطلاح العلة عند المحدثين في معان عدة هي : 

الأول: المعنى الأغلبي: وهو عبارة عن سبب خفي غامض طرأ على الحديث 


فقدح في صحته مع أن الظاهر الساامة مقف 


() ينظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: 5 »١15-١7:‏ والقاموس المحيطء الفيرو زابادي, مادة:(عل). 
وحاشية العراقي عل علوم الحديث لابن الصلاح: 17. 

(©) تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط"”. 
لل ا لاا 

(0) تريب الراوق» الوط عفينا رن 180110 

(:) ينظر: شرح علل الحديث؛» مصطفئ العدوي, مكتبة مكة» طنطا-مصرء ط١.‏ د . ت: .4٠‏ 
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الثاني: هو السبب الذي يضعف به الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة 
الثالث: تطلق عن السبب غير القادح في صحة الحديث كالحديث الذي وصله 
الثقة الضابط فأرسله غيره. 
الرابع: هو ما نقل عن الترمذي أنه سمئ النسخ علة. أي أنه علة تمنع العمل 
والعديف 0 

7 4و ٠‏ 
ثالثا: الحديث المعل في الاصطلاح : 
قال ابن الصلاح (ت”757ه): (الحديث المعلول: هو الحديث الذي أطلع فيه علن 
علة تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منها)”. 
وقال ابن حجر (ت857ه): (فالحديث المعلل: هو الحديث الذي أطلع فيه عن 
علة تقدح في صحته» مع ان ظاهره السلامة منها)”. 
وعرفه صبحي الصالح (ت5807١ه)‏ بقوله: (هو الحديث الذي اكتشفت فيه 
علة تقدح في صحته. وان كان يبدو الظاهر سليأً من العلل)". 
فا حديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه في متنه أو في إسناده ‏ عن علةٍ 


تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منهاء أي من العلة". 


. ٠١7 ينظر: علوم الحديث. ابن الصلاح:‎ )١( 

(0) مقدمة ابن الصلاح, ابن الصلاح» تعليق: صلاح بن محمد عويضة. دار الكتب العلمية» بيروت - 
لاوط 1 11 

7 النتكت عن كتاب ابن الصلاح» تحقيق: مسعود عبد ا لحميد ومحمد فارس. دار الكتب العلمية» بيروت 
-لبنان. طاى /ا٠5١ه:‏ 7516. 

(:) علوم الحديث؛ صبحي الصالح. دار العلم للملايين» بيروت _لبنان» ط١ء‏ 1949١ه:‏ 1179 . 
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إن التعريفات المتقدمة هي للمدرسة السنية» وهي تتفق علكن كون (الحديث 
المعلول) ما وجدت فيه (علة)» وهذه (العلة) من اللازم ان تقدح في صحته؛ مع 
ان ظاهر (هذا الحديث) هو السلامة من أي علة تذكر. 

أما الشهيد الثاني العاملي (ت4765ه) فقد عرف الحديث المعلول بقوله: (وهوما 
فيه أسباب خفية غامضة قادحة في نفس الأمرء وظاهره السلامة منها”. فقد أكد 
الشهيد الثاني علك ان معرفة علل الحديث مهمة في علوم الحديث, ولا يعرف 
العذن: الآ اهل الخيرة طرق اعد ينق.ومقونة»: ومواتتهة الرواة::الضنابط لذلك» 
وأهل الفهم الثاقب”. 

كما وعرفه الشيخ البهائي (ت71١٠ه):‏ (الحديث ان اشتمل علل علة خفية في 
فنقنة | و شلك همل 00 

وقال الاسترابادي (ت١5١٠ه)‏ في تعريفه: (والحديث المعلل: هو الذي قد 
اطّلع فيه عل ما يقدح في صحته وجواز العمل به» مع ان ظاهره السلامة من 
ذلك)0. 


) ينظر: شرح علل الحديث. مصطفئ العدوي, مكتبة مكة» طنطا-مصرء ط١‏ .د .ت: .4٠‏ 

() شرح البداية في علم الدراية» الشهيد الثاني العاملي» منشورات الفيروزابادي» قم إيران» ط١.‏ 
6>ه:078. 

(0) ينظر: شرح البداية» الشهيد الثان» مصدر سابق: .05-5٠‏ 

(:) بحوث في علم الدراية والرواية» مالك مصطفئ وهبيء. دار المحادي» بيروت _ لبنان. طاء 577/8 ١ه:‏ 
.١1/‏ 

(*) الرواشح السماوية» الاسترابادي» مصدر سابق: .١76‏ 
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وعرفه الشيخ عبد الله المامقاني (ت١70١ه):‏ (هو الحديث المشتمل عل أمر 
خفي غامض في متنه أو سنده في نفس الأمرء قادح في اعتباره» مع كون ظاهره 
السلامة بل الصحة)”". هنا قد وضح الشيخ المامقاني ان العلة توجد في المتن 
والسند عإل حل سواء. 

وقد قال السيد حسن الصدر (ت1755١ه)‏ عن علم علل الحديث: (وني هذا 
العلم يبحث عادة عن الأسباب الخفية والغامضة التى تقدح في حجية 
الحديث)”". 

لقد اعطئ السيد حسن الصدر للتعريف عموماً أكبر وأكثر من خلال تعليقه علن 
الأسباب الخفية والغامضة. 

لقد وردت تعاريف عديدة للعلة وللعلل» ولعلم علل الحديث. ذلك ان علم 
العلل علمٌ برأسه وهو: علم برأسه غير الجرح والتعديل» فالعلة شيء خارج عن 
حدود الجرح الموجه إلى رجال الإسناد؛ وذلك لآن ميدان التعليل إنما هو 
الأحاديث التي ظاهرها الصحة. 

نعم» تزداد أهمية كل علم بمدئ نفعه. وبمقدار احتياج الناس له. ومن هنا كان 
علم علل الحديث من أشرف العلوم, لأنه أكثرها نفعأء فهو نوعٌ من أجل أنواع 
علوم الحديث» وفن من أهم فنونه» فعللماء ا حديث اهتموا ببيان علل الأحاديث؛ 
بوصفه مرحلة متطورة من علم النقد الحديثي. وعلم الدراية من علوم الحديث 


(:) مقباس الحداية» عبد الله الماأمقان. انتشارات دليل ماء قم إيران» طك. ١٠5١ه: 75:١‏ 7؟. 
() نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة للبهائي» السيد حسن الصدر (ت5 ١70‏ ه). تحقيق : 
ماجد الغرباويء نشر المشعرء قم إيرانء د . ط» د . ت: 79. 
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غرضه معرفة الصحيح من أحاديث النبي صلل الله عليه وآله وسلم وآل بيته 
الكرام عليهم السلام» ثم اثبابا وصيانتها من كل دس وتشويه وتحريف, فيكون 
بذلك لعلم العلل مزية خاصة لن تجدها عند غيره؛ كونه يبحث في مرويات 
الثثقات ليمحص أحاديثهم؛ ويميز صحيحها من سقيمهاء وخطورته تكمن في 
هذا الجانب» لأن أحاديث الثقات هي مظنة للصحة والصواب دوماً. وهذا لا 
يتأتل إلا لمن اتقن فن الحديث وحذاقته في معرفة الأحاديث سند ومتناً. ومن هنا 
تزداد أهمية علم العلل بأنه من أشد العلوم غموضأاء فلا يدركه إلا من رُزْق سعة 
الرواية» وكان حاد الذهنء ثاقب الفهمء دقيق النظرء واسع المران. ويمثل له 
بعمل الصيرني الذي له خبرة في التمييز بين الذهب الصحيح والخالص من 
المغشوش . فعالر العلل كلامه لا يرد بل يؤخذ به بشكل قطعي لأنه حاذق وخبير 
في وظيفته ا لحساسة هذه. 

لقد ورد عن الرامهرمزي: ان خرسانياً قام إلى عبد الرحمن بن المهدي فقال: 
حديث رواه الحسن عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: (من ضحك في صلاة 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة)”. فقال عبد الرحمن: هذا إريروه إلا حفص بن 
سهل. فقال الخرساني: من أين لك ذلك؟ فقال عبد الرحمن: إذا أتيت الصراف 
بقطعة من ذهب. فقال له هذا ببرج» فهل تقول له: من أين لك هذا؟! 

إن العلة لا بل ان تكون قادحة. فإن المحدث مهما بلغ من الحفظ والإتقان فإنه 
يحتاج لغيره لتقويم حفظه لا محالة» وللتأكيد أنه لا يوجد محدث معصوم غير من 
ل" 


. ١7/7 : ١ سنن الدارقطنى:‎ )«( 


ثم ان العلل يبحث فيها عن الآوهام التي يمكن ان تكون واقعة لبعض الرواة 


الثقات» بل في بعض (جبال الحفظ)” منهم. إذ أنهم يعلون التنوش بعلل ونقة 


وخفية جداً. 

إن علم العلل علمٌ عسيرٌ لا يلج بحره؛ ولا يجيد فيه إلا الجهابذة من العللماء» وهو 
من أدق علوم الحديث وأشرفهاء وميدانه ثقات الرواة ومروياتهم» وما يعتري 
ذلك من وهم, أو اختلاف وما شاكل ذلك. 


)١‏ وصفهم بالجبال كناية لقوة الحفظ عندهم. 





التعريف المختاروشرحه 

إن العلة هي: (سبب خفي غامض. يقدح في صحة الحديث. مع ان ظاهر السند 
سلامته منها)”. 
هنا لا بدّ من تبيين المراد بهذا التعريف من خلال شرح مفرداته المكونة له» فنقول 
في شرحها وبيانها: 
١‏ (هي سبب خفي غامض): أي: انه غير ظاهرء إذ يخرج بهذا الشرط الإعلال 
بضعف الراوي. أو بفسقه أو كذبه. أو بجرحه عموماً". 
إذ عرفها ابن الصلاح (ت157ه) بقوله: (هي عبارة عن أسباب خفية غامضة 
قأدحة فيه)". 


ا 


العلل غير القادحة©. 
إذ قد قال النووي (ت577ه): (هي عبارة عن سبب غامض قادح., مع ان 
الظاهر السلامة منه)©. 


6 تدريب الراويء السيوطي: ١‏ : 15. وينظر: معرفة أنواع علوم الحديثء ابن الصلاح: 2181 
ومعرفة علوم الحديث, الحاكم: ١15١»؛‏ ومقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح: 17١‏ . 

() ينظر: شرح علل الحديث للمبتدتين» عمرو عبد المنعم سليم» مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» طذ١.‏ 
/1" 5 ١ه:7.‏ 

(7) معرفة أنواع علوم الحديثء ابن الصلاح؛ مصدر سابق: 1817. 

(:) ينظر: شرح علل الحديث للمبتدئين» عمرو عبد المنعم سليم» مصدر سابق: ؛. 

() تدريب الراوي» السيوطيء مصدر سابق: .١75: ١‏ 


١ 


(مع ان ظاهر السند سلامته منها): أي: مع ان الناظر للسند للوهلة الأولى لا 
يفطن إلى وجود علة خفية في السندء إذ العلة لا تظهر للناقد إلا بتتبع الطرق وجمع 
وانات الفدوقم والمق رنقاويق أب مده وسقونه وسرهاحيبا: لحيس تظون العلة 
وهذا ما أشار إليه ابن الصلاح في مقدمته. إذ قد أكد علئ ان (الظاهر السلامة 
منها)””. في تعريفه للحديث المعلول. 

مع العلم أنه إريتم الإشارة إلى وقوع العلة» أو مكان العلة» وهل هو في السند أو 
في المتن» أم فيهم| معاً. 

إن ما تقدم» ما هو إلا توضيح للتعريف المشهور للعلة» ولقد وضح في كتب 
أخرئ بشكل أكثر تفصيلاً إلا ان ما في المقام ‏ هنا - كافٍ لمن يريد معرفة العلة 
بشكلها العام 

اتاكقيا من لد نحديق و الأسائلة زر مح هذ المفعق ن سعرنة التعريك: الاصير 
للعلة» حيث باشر في عملية الإعلال للحديث المصاب بعلة حقيقية غير خفية. 
ولا غامضة للعارفين بالصنعة فأعلوا أحاديث بالإرسال والوقف تارةً رغم عدم 
خفاتهاء وأعلوا أحاديث إر تخلوا أسانيدها من مجروحين وضعفاء ومتهمين. 
متجاهلين رؤية الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه)‏ الذي ذكر صراحة ذلك بقوله 
(إنها يُعل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخلء فإن حديث المجروح ساقط 


) ينظر: شرح علل الحديث للمبتدئين» عمرو عبد المنعم سليم» مصدر سابق: ؛. 
(") مقدمة ابن الصلاح» ابن الصلاح» مصدر سابق: ١7١‏ . 


١ه‎ 


وأهوِ)”"» وهو سبيل واضح في عملية تحديد العلة» مانع للوقوع في الشبهة بينها وبين 
قافنا دغل مدخلها دون نهم: 

إن مجال علم العلل أوسع من مجال الجرح والتعديل» لأن الأصل في أحاديث 
الثتقات الاحتجاج بهاء والالتزام بقبولحاء وما يدخل عن طريق الثقات لا يدخل 
عن طريق الضعفاء والمجروحين, وما يدل علس سعة هذا العلم؛ أن معظم علوم 
الحديث تدخل فيهء فقد يعلل الحديث بالانقطاع. والإرسال» والإعضال. 
والإدراج» والقلب. والآضطراب. وغيره. 

والذي يميز علم العلل عن كل هذه الأصناف هو خفاء هذه العلل» فقد يقع 
الإرسال أو الانقطاع في حديث الضعفاء؛ فيكون ظاهراً معروفاء أما إذا وقع في 
أحاديث الثقات» فيصعب تمييزه» ىما ويصعب الحكم عليه. 


) معرفة علوم الحديثء الحاكم النيسابوري: .١١7‏ 
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العلة في العلوم الأخرى 

إن من المهم بيان الفروق ما بين العلة في الحديثء والعلة في العلوم الأخرئ. 
وهنا سنقف عند العلة في الأحكام الشرعية» والعلة في النحو. وعل النحو الآتي: 
أولاً: العلة في الأحكام الشرعية: 
-١‏ تعريف العلة في الأحكام الشرعية: 
إن تعريف العلة الشرعية في الاصطلاح قد تعدد وتباين» سنذكر أشهر 
التعريفات: 
فهي: الوصف المعرف للحكم. فالوصف: هو المعنئ القائم بالغير» والمعرف: 
معناه الذي جعل علامة للحكمء وخرج به التأثير في الحكم. والباعث عليه". 
أو هي: الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته”. ومعنئ المؤثر: أي 
الموجود في الحكمء وهو قيد تخرج العلة (الوصف المجرد)؛ فإنه لا تأثير فيها". 
وقال محمد أبو زهرة في تعريف العلة الشرعية: (وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ محددٌ أقامه 
الشارع أمارةً عن الحكم)". 


() ينظر: المحصولء محمد بن عمر الرازي (ت 5١5ه)»).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط”. 
6 ه:ه : "٠١‏ والإبهاج في شرح المنهاج. علي بن عبد الكافي السبكي (ت 85/اه».؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت _لبنان» 21١‏ 5١5١ه:591:37.‏ 

() ينظر: المستصفئ من علم الأصولء. محمد بن محمد الغزالي (ت ٠5‏ 05ه». دار إحياء التراث العربي» 
ببروت_لبنان» .738٠١ 1:7 :ه١51١8 01١‏ 

(7) ينظر: مباية السول شرح منهاج الوصولء عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت /الاه). دار الكتب 
العلمية» ببيروت_لبنان» طا. ١57١ه:١9:1١5.‏ 

(:) أصول الفقه» محمد بن أحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرةمصرء د.ت: 717177. 


١ا/‎ 


وعرفها وهبة الزحيلي بقوله: (ما شرع الحكم عنده تحقيقاً للمصلحة» أو هي 
الوصف المعرف للحكم)”. 

إن من الألفاظ ذات الصلة بالعلة الشرعية: السببء. والأمارة» والداعي. 
والمستدعي» والباعث. والحامل. والمناط» والدليل» والمقتضى» والموجب. 
والمؤثر”. 

فالعلة في التشريع هي: مقتضي الحكم. ومناط الحكم. والمعرف للحكم. والباعث 
عن الحكم. والباعث عل التشريع. 

١‏ اطلاقات العلة في الأحكام الشرعية: 

إن العلّة تطلق في اصطلاح الأصوليين والفقهاء عل معنيين: 

أ- الحكمة الباعثة على التشريع : 

الحكمة الباعثة عل تشريع الحكم في تحصيل مصلحة يراد تحققها أو دفع مفسدة 
ينبغي تجنبهاء ومثاها ما بيّنه الإمام الباقر عليه السلام عندما سئل عن علة تحريم 
الخمر والميتة والدم وحم الخنزير فقال عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالك إريحرم 
ذلك عل عباده» وأحل لهم ما سوئ ذلك لا من رغبة فيا أحل لهم ولا زهد فيا 
حرّمه عليهم؛ ولكنه تعالق خلق الخلق فعلم ما يقوم به أبدا:هم» وما يصلحهم؛ 
فأحلّه لهم وأباحه. وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم؛ ثم أحله للمضطر 
في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك» ثم 
قال عليه السلام: أما الميتة فإنه إرينل أحد منها إلا وضعف بدنه أو وهنت قوته 


() أصول الفقه الإسلامى. وهبة الزحيلء دار الفكر» دمشق ‏ سورياء ط ١ 0 ٠١ ١‏ 01 
(") البحر المحيط» الزركثى: / :57 .١5‏ 


وانقطع نسله. ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة» وأما الدم فإِنْه يورث أكله الماء 
الأصفر» ويورث الكلب وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة» حتين لا يؤمن علل 
حميمه ولا يؤمن من صحبه. وأما لحم الخنزير فإن الله تعاللى مسخ قوماً في صور 
شتئ مثل الخنزير والقرد والدبء ثم نمئ عن أكل المثلة لكي ما ينتفع بها ولا 
من ور تسبي ييا اي و ا 1 

فها ذكره في الرواية من علل لهذه الأحكام» كلها من قبيل المصالح والمفاسد التي 
راعاها الشارع في هذه التشريعات» فهي حِكّم باعثة عن هذه التشريعات. 

ب - الواسطة في إثبات الحكم الشرعي: 

يقصد بالعلة الواسطة في إثبات الحكم الشرعيء سواء كانت تبيّن وجه الحكمة أم 
لاء وبما أنها تثبت الحكم الشرعي فلابد أن يدور مدارها ‏ وجوداً وعدماً ‏ 
بخلافه عل المعنئ الثاني» فهي تبين وجه حكمة التشريع» وقد يكون هناك أوجه 
أخرئ إريذكرها الشارع» ولذلك الحكم الشرعي لا يدور مدارها. 

يقول الشيخ النائيني (ت1755١ه):‏ (الغير الذي يجب الثشيء لأجله يختلف. 
فتارةَ يكون هو ملاكات الأحكام التي اقتضت وجوب الشيء» وأخرىل يكون هو 
الخطابات الواقعية» ففي الأول لا يدور وجوب الثيء مدار الملاك» بل الملاك 
يكون حكمة لتشريع وجوب الثىء كاختلاط المياه ووجوب العدّة علن النساء. 
وفي الثاني يدور وجوب الشىء مدار وجود الخنطاب الواقعي ويكون عله للحكم. 


(:) علل الشرائع» الصدوق: 7: 587 -585. 


لا حكمة للتشريع» كوجوب ذي المقدمة بالنسبة إلى وجوب المقدمة, فإِنَ وجوبها 
يدور مدار وجوب ذيها)”. 

'- شروط العلة في الأحكام الشرعية: 

إن شروط العلة عند الأصوليين والفقهاء هي”: 

الب ناث تكوة ,وهنا كلاهرراء ان ان درك بواخدة من اشوا سر يمك 
اكتشاف ذلك في الفرع. 

جد .ان تكون كفا متفييطا أي يمكن التحقق من وجودهاء كونها محدودة 
بحدود لا تتعداها. 

ج-_ان تكون وصفا مناسباً؛ أي كومها مظنة لتحقيق ال حكمة من الحكم الشرعي. 
دان تكون موجودة في الفرع والأصلء وهو موضع خلاف بين الأصوليين. 

:- مالاحظات مهمة: 

هنا ملاحظات وأمور مهمة وفروقات جوهرية لا بد من توضيحها هي: 

أ- إن العلة في التشريع تستند إلى ملاحظة الحكمة والمصلحة من تشريع الحكم من 
أجل جريانه» بخلاف العلة في الحديث التي تبحث عن السبب القادح لمنع جريان 
الح و و اد 

ب -ان العلة في التشريع مؤثرة عن الحكم تأثيراً رئيساً واساسياء بينما علة الحديث 
تؤثر في قبول أو عدم قبول الحديث وليس لها دخل في الأحكام الشرعية. 


() فوائد الأصول: 5: 787. 
() ينظر: الأصول العامة للفقه المقارن» محمد تقى الحكيم: 09-708 7. 


00 


ج إن العلة في التشريع هي المصلحة ذاتهاء أو المفسدة ذاتها لا مظانهاء بين| العلة 
في الحديث هى مظان يصار من خلاطا إلى معرفة المصلحة والمفسدة. 
د ان العلة الشرعية يراد منها الحكمة؛ بينما العلة في الحديث يراد منها الخلل 


ه - يشترط في العلة في التشريعات ان تكون ظاهرة ليحكم عليهاء بينم العلة في 
ثانياً: العلة في النحو: 

١-تعريف‏ العلة في النحو: 

إن العلة النحوية هي السبب الذي أدئ إلى الحكم و أوجبه. وقد عرفها الرماني 
بأنها (تغيير المعلول عما كان عليه)”. 

فالعلة في النحو هي (الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم)”. 
وهي عند الدكتور مازن مبارك: (الأمر الذي يزعم النحويون أن العرب لاحظته 
حين اختارت في كلامها وجهاً معيناً من التعبير والصياغة)”. 

ف(يراد بالعلة النحوية؛ تفسير الظاهرة اللغوية» والنفوذ إلى ما وراءهاء وشرح 
الأسباب التي جعلتها عن ما هي عليه وكثيراً ما يتجاوز الحقائق اللغوية» ويصل 
المحاكمة الذهنية الصرفة)©. 


) الحدود في النحوء الرماني: /517. 
(0) العلل النحوية» حميد الفتلي: ١7‏ . 
() النحو العربي: العلة النحوية» مازن المبارك: .4٠‏ 
(:) أصول النحو العربي» محمد خير الحلواني: ٠١8‏ . 


>35 


" اطلاقات العلة في النحو: 

إن العلة في النحو تطلق عا ثلاثة أنواع هي”": 

أ العلة التعليمية: 

وهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب» ومن هذا النوع قولنا: إن زيدا قائم؛ 
قايرت لمهم ريد قلنا ياد لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر» لأننا كذلك 
علمنا ونعلمه» فهذا وما أشبهه من نوع التعليم؛ وبه ضبط كلام العرب. 

ب العلة القياسية: 

إن قيلح كن قال تصيث (زيذاً) ب(إن)# ل قولة: إن زيدا قاكم سه ولدوجب أن 
تنصب (إنَّ) الاسم؟ فالجواب في ذلك أن يقال: لأنها وأخواتها ضارعت الفعل 
المتعدي إلى مفعولء فحملت عليه فأعملت إعماله لا ضارعته؛ فالمنصوب بها 
مشبه بالمفعول لفظاء والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظاء فهي تشبه من الأفعال ما 
قدم مفعوله علك فاعله. 

ج_العلة الحدلية (النظرية): 

أما هذه العلة فتبدأ بعد العلتين السابقتين وهي تعليل لماء وتأييدا لما عن طريق 
التسويغ المنطقي؛ إذ أنها تأتي من الإحساس بضرورة منطقة الظواهر والقواعد 
والعلل جميعا. وهي عل ما مثلنا به أعلاه أن يقال: من أي جهة شاببت هذه 
الحروف الأفعال؟ ولر شاببت ما قدم مفعوله عن فاعله وهو ليس بأصل؟ وما 


() ينظر: الخصائصء ابن جني: ١1/5 : ١‏ - 1765 . والمعجم المفصل في النحوء عزيزة فوال: ؟ : 5/77. 


ا 


الذي دعا إلى إحاقها بالفرع دون الأصل؟...الخ» فالجواب الذي يعتل به عن أي 
من هذه المسائل هو علة ثالثة وداخل في الجدل والنظر. 

"- شروط العلة في النحو: 

إن للعلة في النحو عدة شروط منها: 

أ المناسبة: وهو ان يكون الوصف علة للحكم, فيسميل قياسه قياس علة”. 

ب الإيجاب: فمن شروط العلة ان تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه. 
ج التعدية: وهو ان تتعدئ العلة الأصلء وهو المنقول من كلام العرب إِلل غيره 
من الفروعء إذ المراد من العلة تعديتها للجمع بين الأصل والفرع في الحكم. 
فالعلة القاصرة لا تصلح للقياس". 

د الإطراد: وهو ان يوجد الحكم كلما وجدت العلة". 

ه- العكس: وهو انعدام الحكم لانعدام العلة". 

؟ - شر طان مهمان: 

إن تكوّن العلة في النحو يحتاج أموراً قد أوردها النحاة في كتبهم, لكننا سنورد 
شرطين مهمين هما: 

أ الإجماع: أي: أن يجمع أهل العربية بأن علة الحكم كذاء كإجماعهم علل ان تقدير 
الحركات في المقصور التعذر وفي المتقوص الاستثقال”. 


() ينظر: الاقتراح في أصول النحوء جلال الدين السيوطي: 87. 

) ينظر: النحو العربي والعلوم الإسلامية» لخظر الحباس؛ منشورات جامعة الجزائر» الجزائره ط١.‏ 
46م:501. 

(7) ينظر: النحو العربي والعلوم الإسلامية» لخظر الحباس» مصدر سابق: ."5١‏ 

(:) ينظر: النحو العربي والعلوم الإسلامية» مصدر سابق: .71١‏ 


الح 


ب - النص: بأن ينص العربي علك العلة» ويكون نصاً مقبولاً مشهوداً عليه يصلح 
لأن يكون قاعدة في ذلك”. 

نعم» قد ذكروا موارد أخرىل ك: الإياء» والسبر والتقسيمء والمناسبة» والشبه. 
والإطراد. وإلغاء الفارق» وهي في الكتب المختصة لمن أراد المزيد. 


) ينظر: الاقتراح في أصول النحوء السيوطي: 7/. 
() ينظر: الاقتراح في أصول النحوء مصدر سابق: 87. 
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كيف يمكن اكتشاف العلة في الحديث! 

إن العلة أمرٌ غامض. بالنسبة إلى غير أهل صنعة الحديث» ووضوحها بل 
معرفتها عل وجه الدقة بالنسبة إلى المتضلعين في معرفتها أمر لا يتعدئ العارفين 
بخفايا تفاصيلها في الأسانيد. وهم قلة قليلة في كل عصرء وعادةً ما يكون السند 
في أصله ظاهر السلامة من العلة» لذلك فإن هناك اسباب تكشف لنا عن العلة 
أولاً: طرق اكتشاف العلة احمالياً: 
إن من أهم طرق اكتشاف العلة اجمالياً ثلاثة طرق هي": 

١‏ جمع طرق الحديث: وذلك بالنظر في طرق الحديث طريقاً طريقاء ثم النظر 
الإجمالي إليها مجتمعة» ومقارنة بعضها ببعضء وكذلك النظر فيمن تدور عليه هذه 
الأسانيد» ومعرفة حاله. 
وقد قيل: ب(أن الحديث إذا إر تجمع طرقه إرتتبين علله)”. 

"- النظر في كتب العلل: أي من خلال النظر في الكتب المؤلفة في العلل» والنظر 
في أقوال علماء العلل» وبالمخصوص بشأن الحديث الذي نقوم بالبحث حوله. 
وكذلك النظر في كتب الرجال» وكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
"- النظر في متون الأحاديث: وذلك من خلال البحث في متون الأحاديث» ومدئ 
موافقتها للقواعد الكلية للشريعة» ومدئى مخالفتها لذلك. ومدئ إمكانية ا جمع. 


(0) ينظر: شرح علل الحديث؛ مصطفئ العدويء مكتبة مكة. طنطا-مصرء طاءد.ت:١15-41.‏ 


ه ؟" 


أي الجمع ما بين المتون التي ظواهرها التعارض من عدمه. فإن هذا سيدلنا على 
العلة-ان وجدت في الحديث» من خلال البحث والتحري عن الحديث. 
انياً: طرق اكتشاف العلة تفصيلياً: 

قيل: لا يمكن اكتشاف العلة إلا بجمع طرق الحديث وأسانيده والنظر في أمو 
مهمة عدت ستة أمور هي": 

-١‏ ينظر في الأختلاف في الأسانيد: وعلل من اختلف فيها من الرواة» وهل في 
السند اختلاف على راو واحد أم الاختلاف على أكثر من راو وهل هذا الاختلاف 
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مما يؤثر ويقدح في الصحة, أم ان لا تأثير عليه في صحة الحديث. 

"- ينظر في معرفة مراتب الرواة من حيث الحفظ والإتقان: وهذا يستلزم معرفة 
الحفاظء وأصحابهم» وطبقاتهم في السماع والكثرة. 

ينظر ني اتصال السند: فقد يقع الانقطاع غير الظاهر بسبب تدليس إر يتفطن 
إليه» أو لإرسال خفي إريظهر للباحث. أو لعدم تحقق سماع أحد الرواة لحديث 
5- ينظر في الترجيح: أي الترجيح ما بين من اختلف عليه من الرواة في رواية 
الحديث بحسب طرق الترجيح المعروفة. 

ه ينظر في اعتبار الكثرة: وذلك عند الترجيح ما بين ما تعارض من الروايات 
بجانب التثبت والحفظ. 

"- ينظر في مخرج الحديث: وذلك لمعرفة المحفوظ منه من الشاذ. وبمعنئ آخر 
للوقوف عن خطأ الرواة في الأسانيد أو في المتون. 


) ينظر: شرح علل الحديث للمبتدئين» عمرو عبد المنعم سليم؛ مصدر سابق: .١١-٠١‏ 
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ثالثاً: أمثلة على الإعلال في الحديث: 

سنتطرق إل ذكر أمثلة تبين الإعلال والمراد به. وهذه الأمثلة هي : 

١-المثال‏ الأول: 

قد مثلوا لإعلال السند مع صحة المتن بحديث: (البيعان بالخيار ما إريتفرقا)» فقد 
روك (الثقة يعل بن عبيد» عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر 
عن النبي... فهذا اسناد متصل بنقل العدل عن العدل» وهو معلل غير صحيح. 
والمتن عل كل حال صحيح. والعلة في قوله: "عن عمرو بن دينار"» وإنما هو عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء هكذا رواه الآئمة من أصحاب سفيان عنه فوّهم 
يعن بن عبيد» وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار» وكلاهما ثقة)”". 
يقول السيد علي حسن مطر الحاشمي: (ومنه يتضح: ان البحث في إعلال السند 
هناء له ثمرة علمية فقط» وهي: تعيين واحد من راويين كلاهما ثقة» هما: عمرو بن 
دينار» وعبد الله بن دينار» وأما النتيجة العلمية» فهي واحدة عل كل حال» وهي: 
غلبة الظن بصدور مضمون الرواية)". 

إن هذا المثال هو لوجود العلة في السند مع التيقن من صحة المتن» وبذلك يكون 
هذا لدان خاضا والغلة السكدية. 


) معرفة أنواع الحديث,. ابن الصلاح الشهرزوري (١ت5547ه».‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
ط١ا.”57١ه:184.‏ 

) إثبات صدور الحديث بين منهجي نقد السند ونقد المتن» علي حسن مطر الهاشمي» منشورات 
ناظرين» قم إيران» ط١ء‏ 570 ١ه:‏ 117. 


> 


لكي يتوضح لنا ان هناك علة سندية» وهناك علة متنية» وهناك علة سندية ومتنية 
"_المثال الثاني : 

أما علة السند الخفية التي تقدح في صحته وفي صحة المتن» فقد مثلوا لها ب( حديث 
من تميم؛ لأن مولده لستتين بقيتا من خلافة عثمان» وكان قتل عثمان في ذي الحجة 
سئة خمس وثلاثين» وتميم مات سنة أربعين. ويقال قبلها. وكان ابن سيرين مع 
أبويه بالمدينة» ثم خرجوا إن البصرة» فكان إذ ذاك صغيراًء وتميم مع ذلك كان 
بالمدينة» ثم سكن الشام» وكان انتقاله إليها عند قتل عثان. وحينئل فهو منقطع 
بخفي الإرسال» وقد خفي ذلك عل الضياء مع جلالته. وأخرج هذه الترجمة في 
المختار له؛ اعتماداً عن ظاهر السند في الاتصال من جهة المعاصرة)". 

فإن هذا المثال هو مثال واضحٌ جداً على العلة الخفية» والتي تقع في السند والمتن 


() فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» شمس الدين السخاوي (ت407ه). مكتبة دار المنهاج. المدينة 
المنورة» 01١‏ 15508ه:١551-5775:1.‏ 
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الجرح ئيس من العلل 

قال الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه):‏ (وإن) يُعللُ الحديث من أُوجِهٍ ليس 
للجرح فيهًا مدخل؛ فَإِنَ حديتٌ المجروح ساقطٌ واو)". 
هنا لا دل مير وقفات مهمة هي : 
الأولى: قوله: (إن) يعلل الحديث من أوجه): بمعنئ أن أسباب الوقوع في العلة 
كثيرة متعددة فضلاً عن نفس العلل فإنها عديدة. 
الثانية: قوله: (ليس للجرح فيها مدخل): وليس ينه 1ن بنع الدريية سيب 
ضعف الراوي أو كونه مجروح بفسق أو بدعة يدعو إليها أو كونه كذاباً مدلساً.. 
الخ 
الثالثة: قوله: (فإن حديث المجروح ساقطٌ واه): لأن حديث هذا المجروح لا 
عالاقة له بالعلة يق ان سد ساقط أضيلا دوق غلة: 
يقول ابن الصلاح: (الحِيتُ امسلل هو اديت الذي اطلع فيه على علقٍ تقدحُ في 
صحته. مَعَّ أن ظاهره السلامة منها؛ ويتطّرق ذَلك إل الإسناد الذِي رجاله ثقّات. 
الجامع شروطٌ الصحة من حيث الظاهر)". 
لقد اشتراط المحدثون غموصٌ العلة وخفاءها في الحديث المعلول شرط أغلبي؛ 
بمعنى أن من الأحاديث ما تكون العلة فيه ظاهرة؛ كانقطاع ظاهر أو ضعف راو 
أو جهالته أو كذبه. ومع ذلك يطلقون عليه: (معلول)» إذاً فشرط الخفاء شرط 
أغلبي» وليس كلي. 


) معرفة علوم الحديثء الحاكم النيسابوري: .١١7‏ 
(:) علوم الحديث. ابن الصلاح: 4. 


9ت:3> 


نعم. لقد اشتراط المحدثون غموصٌ العلة وخفاءها في الحديث المعلول كشرط 
أغلبي؛ بمعنول أن من الأحاديث ما تكون العلة فيه ظاهرة؛ كانقطاع ظاهر أو 
ضعف راو أو جهالته أو كذبهه ومع ذلك يطلقون عليه: (معلول)» إِذَا فشرط 
الخفاء شرط أغلبي» وليس كلياً. 

وما هو معلوم أن العلل الخفية إنا تكون في أحاديث الثقات» وهناك من أئمة 
الحديث من أعل رواية الثقة لمشاييتها لأحاديث المجروحين؛ وقد بين كثير من 
العلماء في تحقيقاهم أنه لا يصح التعليل لحديث الثقة بمجرد الشبه بحديث 
المجروح. أو أن ذلك الحديث رواه ذلك المجروح كذلك كما رواه الثقة» من جهة 
انتقاء المانع من وقوع الحديث لكليهماء ولكن قد يفيد الشبه شبهة توجب مزيد 
تحرء وربها كشفت عن علة قادحة؛ ومما هو معلوم أن طريق معرفة علة الحديث 
تكمن في جمع طرقه والنظر في اختلاف رواته» ومكانتهم في الحفظ والضبط. 
ونأخذ من كلام ابن الصلاح قوله: (فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه 
عن علة تقدح في صحته. مع أن الظاهر السلامة منهاء ويتطرق ذلك إل الإسناد 
الذي رجاله ثقات)» فإنه يستعان عل إدراك هذه العلة بتفرد الراوي» أو بمخالفة 
غيره من الرواة الثقات له. مع وجود قرائن تنضم بعضها إلى بعضء تدل الباحث 
في هذا الشأن عبكئ وجود علة معينة» إما إرسال لموصولء أو وقف لمرفوعء أو 
دخول حديث في حديث, أو وهم واهم بغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك. 
فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. فالمخالفة بين الرواة تكون في صورء فإن زاد أحد 
الرواة الثقات راوياً في الإسناد. أو أسقط أو زاد كلمة» (ريزدها أو إرينقصها غيره. 


فإن كل هذا داخل في أنواع العلة. من هنا فإن الحديث الذي يتفرد به الراوي 


الثقة» أو يخالف فيه غيره من الثقات يدور مع القرائن المحيطة به. فإذا دلت 
القرينة علن أن الثقة حين زاد تلك الكلمة كان واهماً أو ناسيأء فتعد هذه الزيادة 
معلولة» وبعض العلاء يعدرها علة قادحة. بين! البعض الآخر لا يعدها كذلك. 
وإنما تدل القرائن علن ذلك. 
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من ألف في علم علل الحديث 

إن الكلام عمن ألف في علل الحديث يقودنا إلى التمييز ما بين من ذكر أنه ألف 
وإرتصلنا كتبه» ومن ألف وكتبه موجودة. مضافا إلى التآليف الحديثة في علم علل 
الحديق: لذلك متقتضر غلا من ألفن قذي] مين الكنيعة والببعة: 
أولاً: مؤلفو الشيعة: 
قال السيد حسن الصدر (ت555١ه):‏ (ويمن كتب في هذا العلم من 
الشبعة...)". 
وقد أورد السيد حسن الصدر أشهر أربع مؤلفات للشيعة الإمامية في علم علل 
الحديث هي: 
-١‏ كتاب علل الحديث, وكتاب العلل الكبير» ليونس بن عبد الرحمن (ق 7 ه). 
لكاب العلان الفشيل من غناذان ترق #اهى). 
" كتاب علل الحديث لأحمد بن خالد البرقي (ت١/7ه).‏ 
كد كتانب العلل لأعدين مد ين الحسين دول رف ةةه "اه ): 
لقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه (الفهرست) ان إسماعيل بن مهران بن محمد بن 
أبي نصر السكونيء له كتاب (العلل)”» وكذلك أحمد بن محمد بن عمار» أبو علي 
الكوفي (ت55 7ه)”". 
ثانا مو لقو السكة: 


(')خبابة الدراية» حسن الصدرء مصدر ناي : 89" 
(0) الفهرست. الطومبي: 06 
0( الفهرست» الطومبي: 0/. 


بدن 


إذقد أورد السيد حسن الصدر ‏ كذلك - أشهر أربع مؤلفات وهي": 

-١‏ العلل لأبن المديني (ت775ه). 

"- العلل لمسلم (ت١1١ه).‏ 

العلل لأبن أبي حاتم (ت717 1ه ). 

العلل للدارقطني (رته/7اا'ه). 

مضافاً إلى على بن محمد المدائني (ت775ه) وله كتاب (العلل في الحديث)”. 
وأحمد بن حنبل (ت١751ه»).‏ وله كتاب (العلل ومعرفة الرجال)» ومحمد بن عبد 
الله بن عمار الموصلي (ت147ه).» وله كتاب (في الرجال والعلل)» والترمذي 
(رت17/94ه). وله كتاب (العلل الكبير)» وكتاب (العلل الصغير)» وابو زرعة 
الرازي (ت0١ه).‏ وله كتاب (التاريخ وعلل الرجال)» وقائمة طويلة جداً من 
الكتب والمؤلفات أوردتها الكتب الخاصة» ومقدمات كتب العلل المطبوعة حديثاً. 
إن ذكر المؤلفات في (علم علل الحديث) يحتاج إلى كتاب خاص بذلك» وقد 
أوردت كتب الببليوغرافيا ذلك» مع العلم ان المؤلفات في المدرسة السنية أكثر 
بكثير» إذ قد تصل إلى العشرات أو أكثرء لكننا هنا أوردنا مس مؤلفاتٍ شيعية. 
مع خمس مؤلفاتٍ سنية مشهورة في علل الحديثء علا ان لا مقارنة ما بين 
المولفا عقت المدرمتين » فإن المؤلفات السنية أكثر كتين 


(0) ينظر: نباية الدراية» حسن الصدرء. مصدر سابق: 79. 
() كشف الظنون. حاجى خليفة: ١١‏ :7/7 . 


تذنا 


مراحل العملية النقدية ونشأة علم علل الحديث 
إن معرفة العلة بالحديث مرتبط بوجود عملية نقدية» أي ممارسة النقد علل 





الحديث لمعرفة كونه صحيحاً أم سقييأًء وان كان سقياً فلابدٌ من اكتشاف سبب 
متمة وفالعة 

لقد مرت العملية النقدية بمراحل متعددة هي : 

أولا: المرحلة الأولى: مرحلة الصحابة الأوائل: 

فلقد مارس الصحابة الأوائل عملية نقد الأحاديث بين , بعضهم البعضء إذ كان 
بعضهم ينكر علل البعض الآخر روايته لأحاديث معينة مخالفة» يقول الشيخ 
محمود ابو رية (ت85/١1١ه»):‏ (ولقد كان عمر وعلي وعثمان وعائشة وابن عباس» 
وغيرهم من الصحابة يتصفحون على اخوانهم في الصحبة» ويشكون في بعض ما 
يروونه عن الرسولء ويردونه علل أصحابه)". وقد طالت هذه المرحلة إلى عصر 
التابعين» وهى : يتم بالمتون ذوث: الأسانيةء لقرت عهدهم بالإسناد.» ولقصره 
وعلوه في صدر الرسالة. 

ثانياً: المرحلة الثانية: نبايات عهد التابعين: 

ولقد توضحت في هذه المرحلة ألفاظ الجرح والتعديل» واتسع نطاق استعماطاء 
وزاد العاملون في هذا المجال» تسبب بذلك تأخر تدوين السنة من جانب» ومنع 
تدوينها من جانب آخرهء (وما ذاك إلا بسبب تأخر عملية التدوين للسنة النبوية. 
حيث كثر الوضع والكذب فيها بشكل يفوق التصوره ومع هذه الكثرة في الوضع 


(9) أضواء علن السنة المحمدية» محمود أبو رية. البطحاء للنشر. طه», د. ت: 7ل. 
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والدس يقابلها توسع في العملية النقدية لكشف الموضوع من المرويات والدفاع 
فين لنبيعة لش رلة واتبوييه اقيق كار لطاع )6 

ثالثاً: المرحلة الثالثة: بدايات عصر التدوين وما تلاه: 

وتميزت بجمع أقوال من تقدم في عملية النقد. يضاف لا آراء نقدية جديدة علن 
السند والمتن معأء والحكم عل الراوي والرواية» وظهور المؤلفات في ذلك. 
وتقسيم للرواة» وخروج مصطلحات نقدية جديدة ك(الوضع».» و(التوثيق)» وما 
رابعاً: المرحلة الرابعة: مرحلة اكتهال التصورات عن علم الحديث: 

فقد تميزت هذه المرحلة باكتهال شبه تام للتصورات عن الحديث وما يتعلق به» من 
حدق النذوي هوب والنقنه ومن ضيفب ولالة الببعده ودلالة المكن وما يعاق عناء 
وتوضح الأسس النقدية» وتفرع العلوم في الحديث. 

خامساً: المرحلة الخامسة: مرحلة الكتابات المنهجية عن علم علل الحديث: 

إذ قد تطور فهم علم علل الحديث. ى) وقد تطورت الكتابات فيه»؛ واصبحت 
ات سس اميه ل الع العشرات من الكتب في علم علل 
الحديث. ولقد كتبت العديد من الرسائل والأطاريح حول العلل حتئ لا تكاد 
تجد حصراً للكتابة في علم العلل عند المدرسة السنية فقطء بل تعداه إلى كتابات في 
المدرسة الشيعية تعدئ الكتب التخصصية إلى رسائل واطاريح كذلك. 


(» علل الحديث في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسبى (ت0٠57ه).‏ عادل عبد الجبار» العارف 
للمطبوعات» بيروت -لبنان» ط18١»‏ 11١5م:‏ ”الا. 


ه؟ 


أسباب حصول العلة في الحديث 

إن لحصول العلة في الحديث أسباباً كثيرة حصرها اهل الاختصاص بجملة 
أسباب مهمة» وهي: 

١‏ الوهم والخطأ: 
إذ يُعد (الوهم والخطأ) أحد أهم أسباب حصول العلة في الحديث؛ وقل من لريقع 
بهذا الأمر» لذا قيل: (فليس من ناقل خبر» وحامل أثر» من السلف الماضين إِك 
زماننا - وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقياً واتقاناً لما يحفظ وينقل ‏ إلا 
الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله)". 
ويطلق عليه (الوهم البشري)» أو (الضعف البشري)» وهو ما يكاد لا يخلو منه 
أي إنسانء فالوهم والخطأ والنسيان من ملازمات الجنس البشريء ولا ينجو منها 
إلا المعصوم فقط. 
"١‏ الظروف الطاركة: 
فقد يصاب المحدث بشيء طارئ» فيعد ذلك علة في الحديث الذي يرويه. 
والظروف الطارئة كثيرة» إلا ان علماء الحديث حصروها بثلاثة هي: 
أ الاختلاط (التخليط): وقد يسبب ذلك الكبر والتقدم بالسن والمرض وما 
شاكل ذلك من علل جسدية. 
ف(الاختلاط) آفة عقلية تورث فساداً في الإدراك» وتصيب الإنسان في آخر 


عمره» أو تعرض له بسبب حادث,. فالاختلاط قد يطرأ علس كثير من رواة 


00 الكعيية مسلم بن الحجاج القشيري (13) الى نحقيق : مصطفا الأعظمي. وزارة المعارف 
السعودية» .١575 :ه١5٠7 2١‏ 
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الحديث النبوي ما يؤثر عل روايته فتصبح فيها علة» مع العلم ان معرفة 
(المخلطين) أو (المختلطين) عن غيرهم من الأمور الشاقة على علماء العلل". 

واثه لمن الصعب كشف: الاختلاط وزمان حدوثة لبُعرف حال الحديث هل هو 
قبل الاختلاط أم بعده. ف(بصيرة الناقد ويقظة المجتمع ليس لما تلك القدرة التي 
تحدد ساعات بدء الاختلاطء إذ الاختلاط حالة عقلية تبدأ خفية ثم يتعاظم أمرها 
بالتدريج» وبين الخفاء والظهور يكون المختلط قد روئ أحاديث تناقلها الثقات 
وما دروا أنهم أخذوها عن الثقة» ولكن في اختلاطه)”". 

ب - التفاوت: أي تفاوت الثقات في درجة حفظهم وضبطهم. إذ كان منهم من 
يحدث من حفظه. وآخر يحدث عن كتاب لديه. وأكثر ما يقع التفاوت بمن يحدث 
عن الكتابء إذ انه لو ذهب بصره سيقع التفاوت لا محالة. 

ج - تلف الكتب: فتعد الرواية عن طريق الكتب احد طرق التحديثء فإذا ما 
كان الراوي ضعيف الحفظ فإنه سيعتمد في مروياته عن كتب يحفظها من التلف 
والتلاعب والتغيير» فإذا أصاب الكتب طارئ فقد ذهب الأساس الذي يعتمد 
عليه. 

فقد يعتمد الراوي عل كتبه ثم تحترق» فيحدث من حفظه. فتدخل العلة في ذلك» 


ومن احترقت كتبه فحدث من حفظه بعدها عبد الله بن لهيعة". 


69 ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاءء ماهر ياسين فحلء دار عمار» عمان ‏ الاردن» ط١ء‏ 
5ه5170:3١.‏ 

) شرح علل الترمذيء ابن رجب الحنبلي: .٠١0 : ١‏ 

(”) ينظر: تبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني: © : 737/7. 


/ 


د ضياع الكتب: فقد يعتمد الراوي في ضبطه علل كتبه. فإذا ضاعت كتبه 
وحدث مما علق بذهنه دخلت العلة في حديثه ىا حصل شيم بن بشير» فقد كتب 
صحيفة بمكة عن الزهري» فجاءت الريح فحملت الصحيفة فطرحتها فلم 
يجدها”» وكذل الحال بالنسبة لعلى بن مسهر الكوفي”. 

ه - فقدان البصر: فقد كان بعض الرواة يعتمد علل كتبه» فلا ذهب بصره حدث 
عدم الضبط حال الآداء : 

إن الضبط هو أحد أهم الشروط في الراوي لكي مُحكم بصحة مروياته» ويراد 
ب(الضبط) هو الحفظ والتيقظ والحذر من الوقوع في السهو والغلطء والابتعاد 
عن التحريف والتصحيف. 

5- عدم الضبط حال السماع: 

فإن السماع عند المحدثين يعد من أهم أقسام تحمل الحديثء. فهو عندهم (أرفع 
الطرق الواقعة في التحمل عند جمهور المحدثين؛ لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط 
الحديث وتأديته ولأن السامع أربط جأشأء وأدعئ قلبا وشغل القلب وتوزع 
الفكر إل القارئ أسرع)”". 

إن لوقوع الخلل في السماع عدة أشكال منها: 


() وك عرو النولابيه اندر لوت 
020( مقباس الهداية. المأمقان. مصدر ا :”857 . 
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أ عدم الضبط في بلد معين: فقد يسمع الراوي في بِلدٍ ما الحديث فيحفظه. فإذا 
رحل واستوطن بلدا غيره لا يتمكن من إتقان الحديث لأسباب خاصة أو غير 
ذللك: 

ب عدم ضبط أهل بلد معين عن الراوي: فقد يحصل ان أهل بلد معين لا يكون 
سماعهم عن أحد المحدثين صحيحاًء ويكون سماع غيرهم في بل آخر من نفس 
لحت سيت 

ج - قِصّر الصحبة: فتعد صحبة الراوي لشيخه أحد أهم مؤشرات قوة وضبط 
الراوي» فإن طول الصحبة وقصرها له تأثير كبي في ذلك» لأن قصرها ‏ مثلاً - 
سيؤدي إلك عدم المعرفة التامة والكاملة بمرويات الشيخ. 

إن قصر الصحبة للشيخ وقلة ممارسته لحديثه ليست علة بالأصلء لكن أهل 
الاختصاص أعطوها أهمية كبيرة للاستفادة منها في ترجيح رواية عل أخرئ حين 
الاختلاف". 

د- السماع من الضعيف: إي عدم الضبط في الرواية» فقد يكون الراوي ثقة؛ لكنه 
لأ وان ففلة تحيلة أو شيط دخاي 

5 التدليس: 

إن التدليس من أشد الأمور التي نبئ عنها العلماء» وذموه ذم شديداء لما يترتب 
عليه من تشويه ودس وإهام» فإن الأصل في التحديث ان يؤدئ بأتم صورة 
وأكمل وجه. دون ان يطال تحديثه تبديل أو تحويل أو تغيير أو تحريف. 


إن التدليس في توضيح لأقسامه ‏ عل قسمين: 


) ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. ماهر ياسين فحل: 79. 
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أ- تدليس الإسناد: وهو ان يروي عمن لقيه ما إر يسمعه منه. 

ب - تدليس الشيوخ: وهو ان يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه ب) لا 
تعر فياء 

" اختصار الحديث. أو روايته بالمعنى: 

وهو عل نوعين: 

أ- رواية الحديث بالمعنى: فإن من أكثر الطرق شيوعاً ‏ في ما لا يضبط ‏ هو رواية 
الحديث بالمعنئ» دون الالتزام باللفظ الوارد فيه حرفيأء وهو أحد أهم أسباب 
العلل في الحديث,ء وللعلماء فيه مذاهب وآراء شت . 

ب اختصار الحديث: بأن يختصر طوله. أو يختصر كلاته» أو يقطع منه. وذلك 
سيب غزلا غانا ل الحديف ككل . 

١‏ التشاغل عن الحديث: 

فإرنسن س1 والكوييك يكوه ليقف فا يدو بوقلة. فيط لقو يم كيين لاك وجوه 
العلة بمن يفعل ذلكء فإن عدم التفرغ والتشاغل بغير طلب الحديث يعد أحد 
الأمور التي وضعت ضمن علم علل الحديثء ولهذا التشاغل عدة اسباب منها: 
أ- الانشغال بالقضاء: فهناك من ولي أمر القضاءء فانشغل عن الحديث الشريف 
بغيره من أمور القضاء. ويضرب المثل بالقاضي شريك بن عبد الله النخعي الذي 
ولي قضاء واسط سنة (65١ه)‏ فقيل عنه: (تغير حفظه منذ ولي القضاء)". 

ب - الانشغال بالفقه: فهناك من انشغل بمسائل الفقه بها هي مسائل عن الحديث 
الشريت. 


(:)غبديت التهذمن» ابرع شفيتعر 770775 


ج - الانشغال بالعبادة: فهناك من انشغل بالعبادة والتعبد عن طلب الحديث 
الشريف وما يتعلق مها من أمور. 

/_الانقطاع في السند: 

أي ان يقع انقطاع في إسناد الحديث. 

4- الطعن في أحد رجال الإسناد: 

أي ان يطعن بأحد رجال الإسناد من حيث العدالة أو الضبط. 

١‏ بالتفرد: 

إن التفره يبحت ذاته ليين غلة ق اخبر» .وإن| يكوة احياناً مسامق أسيباب العلة) 
وذلك إذا إريكن الراوي مبرزاً في الحفظ» وهنا فإن التفرد يلقي الضوء علِن وجود 
العلة”". 

وقيل: التفرد والمخالفة: هما وسيلتا الكشف عن العلة ى) هو ظاهر من قول 
اصحاب الاختصاص في علم علل الحديث”. 

١-الخفاء:‏ هناك من اطلقها وحدهاء وهناك من قال (القدح والخفاء)» وهي من 
العلل» واساس العللء لذلك يقال: ان التعليل أمر خفي, لا يقوم به إلا نقاد آأئمة 
الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخخفاياها”. 

5 الاختلاف: أي اختلاف رواة الحديث» وهو من الأمور الاساسية في التسبب 
الما 


9) ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. ماهر ياسين فحل: ."١‏ 
) ينظر: معرفة علوم الحديث. الحاكم النيسابوري: ».١15١‏ والإرشاد. الخليل: ١‏ :177. 
() ينظر: النكت عل كتاب ابن الصلاح, ابن حجر: /791. 


52 


إن هذه الأسباب ‏ عموماً - هي أهم وأشهر الأسباب لحصول العلة في الحديث. 
وقد ذكرناها للفائدة» مع احصاء أكثر الأسباب واشهرهاء ويمكن مراجعة 
الكتب المختصة في حال طلب المزيد من التفصيل. 


) ينظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديثء الخليل بن عبد الله بن أحمد ابن الخليل الخليل: ٠6:١‏ . 
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أنواع العلة في الحديث 

إن للعلة أنواعاء وقيل نوعين مشهورين هما: 
أولاً: العلة الظاهرة: 
وهي التى سببها انقطاع في السند» أو ضعف في الراوي, أو تدليسء, أو اختلاط 
تتفاوت الحال فيه ما بين الضعف الشديد والضعف اليسير. 
وتزول العلة الظاهرة بأمور هي: 

١‏ بالمتابع: وهو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ والمعنى مع الاتحاد في 
(المخرج) الصحابيء فإن كانت المشاركة من أول السند تسمئ متابعة تامة وان 
كانخ«الشاركة لبسعةمن أو( البريل شيهوا مشابعة اضر 3 

"- بالشاهد: هو الحديث المشارك لحديثٍ آخر في اللفظ والمعنون مع عدم الاتحاد في 
الراوي. 
بالاعتبار: هو ان يعمد الناقد إلى حديث بعض الرواة فيعتيره بروايات غيره 
من الرواة بسبر الحديث,. وذلك بالتتبع والاختبار والنظر في المسانيد والجوامع 
والمعاجم وغيرها ليعلم هل هناك للحديث متابع أو شاهد أم لا". 

5- بسبر الطرق (تتبع الطرق): فقد ذكر السيوطي نقلاً عن ابن حجر ان الحديث 
شديد الضعف قد يرتقي بكثرة الطرق عن كونه منكراً أو لا أصل له إِك درجة 
المستور السىء الحفظ”. 


) ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: 5 ". 
(0) ينظر: تلاويية الراوي» السيوطى 3 1 
(") ينظر: تدريب الراوي» السيوطى: ١‏ : /ا/ا١.‏ 


5- تلقي العلماء: أما تلقي العلماء لحديثْ بالقبول فهو من الأمور التي تزول به 
العلة» وتخرج الحديث من حيز الرد إلى العمل بمقتضاه؛ بل ذهب البعض إِ ان 
له حكم الصحة”". 

ثانياً: العلة الخفية: 

وهي عإل نحوين: 

١-ما‏ سببه المخالفة: فالراجحة محفوظة أو معروفة والمرجوحة شاذة أو منكرة”. 
"١‏ أحاديث أعلت بأسباب أخرى غير المخالفة: كمعارضة القرآن الكريم» أو 
معارضة نص صحيح متواتر» أو معارضة تاريخ مجمع عليه فهذه لا تزول. 
ويبقن الحديث معلا". 

إن هذه الأسباب هي التي سببت العلة» سواء أكانت علة ظاهرة أم علة خفية 
ولقد اختلف القول في اعتبار العلة» وهل المعتبر هي العلة الظاهرة» أم المعتبر هي 
العلة الخفية» حتون قيل بأن العلة الظاهرة ليست علة, بل المدار هو العلة الخفية 
لأمها هي حقيقة العلة أو حقيقة المرض اللازم الاجتناب أو الحذر منه. 

لذلك فإن من المهم الانتباه إلى العلل» وبأي نوع تكون العلة» لأن ذلك سيحدد 
نوع وطبيعة المعالجة الخاصة بالعلة المكتشفة. 


(0) ينظر: النكت»ء ابن حجر: ١‏ : 7377. وتدريب الراوي» السيوطى: ١‏ :57 . 
) ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. ماهر ياسين فحل: 5 ". 
(7) ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. ماهر ياسين فحل: 0". 
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أهمية معرفة علل الحديث 

إن علم نقد الحديث من العلوم الحديثية المستقلة» وان علم علل الحديث هو 
فرع من ذلك العلمء وبالتالي فإن له رجاله ات 1 
إذان لهم صفات ومواصفات خاصة. إلا ان بعضهم قال دائة. شكة ليلدك 
والبعض الآخر قال بانه إلهام» وما شاكل ذلكء وقد رد على هذه الأقوال بأقوال 
ا 
قال الرازي (ت717اه): (معرفتنا مبذا العلم عند الجهال كهانة)". فلأنه من 
فون قو عق شي عن اكه 0131 
وقال ابن الصلاح (ت577ه): (معرفة الحديث إلمام» فلو قلت للعار يُعلل 
الحديث: من أين قلت هذا؟ إريكن له حجة)". 
وقال السخاوي (ت”7٠91ه):‏ (هو أمر بيجم عن قلبهمء لا يمكن رده. وهيئة 
نفسانية لا معدل لهم عنها)". فقال هؤلاء بأنها خواطر تهجم علك القلبء وبالتالي 
فإنه خال من القواعد والصفات عندهم. 
ولقد وصفه ابن كثير (ت5 ل/الاه) بأنه عن خبرة» إذ يقول: (وإنا مبتدي إلى تحقيق 
هذا الفن الجهابذة النقاد منهم. يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه» ومعوجه 
ومستقيمه» 5) د يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوفء والدنانير 


()اكنات العلنء :از احاتم الرازية ذاز اضر 51012 ه371 
0) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. شمس الدين السخاويء مكتبة دار المنهاج» الرياض؛ ط١ء‏ 
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والفلوس...)”". وهو قول فيه نوع من التقنين» إذ قد اشار إلى وجود طرق معينة 
لهذا العلم. 

وقد علق العلامة المأمقان (ت١0501١١ه)‏ على ما تقدم بقوله: (إنه قيل: إنه ربم| 
تقصر عبارة مدعي كون حديث مُعللاً عن إقامة ا حجة على دعواه» كالصيرفي في 
نقد الدينار والدرهم. وقد حكي عن بعض محدثي العامة أنه قال: في معرفة علم 
علل الحديث إلهام؛ لو قلت للعالر بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ إريكن له 
حجة. وكم من شخص لا يبتدي لذلكء فالعارف بالعلة كالصيرني تحصل له 
المعرفة بالمجالسة والمناظرة والخبرة» ولا يكون له غير خيرته حجة)". فالعلامة 
المامقاني يؤكد عل ضرورة وجود ضوابط معينة وحقيقية لذلك. وليس أشياء غير 
حقيقية كالإلحام مثلاً. 

كما وان في كلام الاسترابادي (ت١5١٠ه)‏ ما يدل عل وجود الضوابط 
والقواعد لعلم علل الحديثء إذ يقول: (وطريق معرفة هذه العلة؛ ان تجمع طرقه 
وأسانيده» فينظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم» وينبغي ان تجتهد غاية 
الاجتهاد في التحرز عن اقتحام مواقع الاشتباه والالتباس. حتئ لا يتورط في 
ا لا 


00 اختصار علوم البديكة اسساعيز بن كثيرء دار الكتين العلمية. سروت- لبثان» طاء 04/84 ام: 7 0. 
(") مقباس الحداية» المامقان» مصدر سابق: ١‏ : 7128. 
0( الرواشح السساوية. الاسترابادي. مصدر بعال : 6 .١‏ 
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وهنا نقول: ماذا يراد بالإلهام؟ وما هي شروطه؟ وهل هو دائم أم مؤقت؟ وهل 
هو خاص أم عام؟ وهل هو للإنسان العادي أم لإنسان معين؟ وهل هو مسموح 
به أم هو منوع؟ 

نعم» هي أمكلة ميمة جد أسئلة تستحق الإجابة عليها من يقولون بالإلهام. 
ذلك انهم يقولون به» ويصفون به مشايخهم وأنفسهم. بين| يمنعونه عن غيرهم؟ ! 
مع العلم ان قساً كبيراً من وصفوهم بالإلحام) قد وقعوا ب(النسيان). 
و(التخليط)؛ وغير ذلك من أسباب القدحء وهذا لا ولن يكون إهاماء أو يجتمع 
مع الإلهام» وما هو إلا علمٌ عادي, عند فقدانه سيّصاب الشخص بالنسيان» وربما 
بالتخليط. والحهذيان. 

ثم لماذا يُمنع أصحاب القول ب(الإلحام) ‏ هنا من يقول بتلقي العلم من غير 
مصدره الطبيعي كالكرامات وما شاكل ذلك؟ علياً ان الإلهامات عند الأشخاص 
العاديين لو قلنا بها ف] هي إلا حجة عليهم هم فقط. 

إن القول ب(الإلحام) أما ان يقبل من الكل أو يرفض من الكلء أو أن يتفق له عل 
أسس مشتركة وشروط محددة» لو خرج منها لن يكون إِهامأء ولن يُقبل اطلاقاً. 
والخلاصة: ان الإلهام لا يُعد شرطاً مقبولاً في العلوم عموماً. وفي علم علل 
الحتيك هشكن خاصن. 

إن علم علل الحديث علج مهم جدأء ويحتاج إلى من له خبرة بذلكء وان العاإربه 
له صفاته الخاصة. ىا وان لعلم علل الحديث ضوابط وقواعد وقوانين خاصة 
يعرف من خلالماء وليس يخلو من ذلك» حتئ لا يصبح علا ماورائياًء بل هو علم 


بمقدور الكلء لكن وفق شروط معينة محددة. نعم» هو علم دقيق» بل دقيق جدأء 
الآالةلمن عن !ا المشعالات او الممتوماهه: 


شروط وصفات المشتغل بعلم علل الحديث 

إن للمشتغل بعلم علم الحديث جملة صفات أوردها من كتب في (علم علل 
الحديث) منها' 
-١‏ العدالة والضبط والخلو من العلل: 
أي ان يكون المشتغل بعلم الحديث عمومأء وعلم علل الحديث خصوصاء من 
المعروفين بالعدالة والضبطء وان يكون ‏ هو خالياً من العلل؛ ففاقد الشىء لا 
يعطيه» فكيف بمن يعمل بعلم العلل وهو لا يخلو من العلل!؟ 
لذلك كأن هذا الشرط قائمٌ عن أساسين هما: الأول: العدالة والضبط. والثاني: 
الخلو من العلل. 
١‏ جودة الحفظ وكثرة الرواية: 
فإن من يؤخذ بكلامه» ويعتمد عليه في حكمه في إظهار وبيان العلة والكعشف 
عنها هو (الحافظ). المكثر في نقل الروايات» فهو (عند العامة يكون لقباً خاصاً 
للمحدثين)”. يطلقونه ‏ أي الحافظ ‏ علئن العارف بسنن وأحاديث رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلمء والبصير بالطرقء المميز للأسانيد. ا حافظ بحق لكل 
دللك: 
معرفة الأسانيد والتمكن منها: 
فلا بدٌ للعامل في علم علل الحديث ان يكون ملأ بالأسانيد» صحيحها وسقيمهاء 
طرقها وفروعهاء امتداداتها وانقطاعاتهاء ليميز ويبين الصحيح من الأسانيد. 
ويوضح ويكشف عن غير الصحيح من الأسانيد» ويعرف الثقات من خلال بيان 


() مقباس المداية» المأمقان» مصدر سابق: ”7 : 1٠‏ 5. 
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مراتبهم وأخطاء الرواة ومعرفة مرويات كل راوء ومعرفة البلدان» ومعرفة 
الوق كودع ذة | أدرسينه وعرنة المخلطين: 

5- معرفة مدارس الحديث: 

إن أحد أهم الموارد في علم علل الحديث هو معرفة المدارس الحديثية وتفرعاتهاء 
وذلك من خلال الترجمة لرجال الحديث مرتبين بحسب وثاقتهم وحفظهم 
وإتقاهم ومدارسهم التي ينتمون إليها. 

5 معرفة المعلولين (بكل عللهم): 

من المهم معرفة المعلولين من الرجال وتشخيصهم. مع تشخيص عللهم, فهذا 
سيسهل عل الباحث الحكم في حال وجد أحدهم في سند رواية معينة» وهو مهم 
جداً في علوم ا حديث عموماً وني علم علل الحديث بشكل خاص. 

إلا ان ذلك قد يكون صعباً لأسباب منها: دفاع كل مدرسة عن رجاهاء إذ لا تريد 
ان تظهر كأ كبيراً من المعلولين عندهاء أو لا تريد ان تظهر أي معلول عندها. 

5- معرفة العلل ( بأنواعها وتفرعاتما): 

فإن معرفة أنواع العلل وتفرعاتها مهم جدأء وهو من الأمور التي تسهل عن 
الباحث عمله؛ ولقد بينت - بشكل عام - أنواع العلل وتفرعاتها في كتب العلل 
مع شروحات وبيان لماء مع مراعاة الضوابط والقواعد في علم علل الحديث. إذ 
المسألة ليست مزاجية وليست اجتهادية» بل هي قضية علمية دقيقة جداً. 


طرق الكشف عن علل الحديث 
إن هناك عدة طرق للكشف عن العلل الواقعة في الحديث. اهمها: 

١‏ تخالفة صريح القرآن الكريم: 

قال رسول الله صا الله عليه وآله وسلم: (إن الحديث سيفشو علء فا أتاكم عني 

يوافق القرآن فهو عنىّ» وما أتاكم عنيّ تخالف القرآن فليس عنيّ)". 

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له 

شاهداً من كتاب الله أو قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء وإلا فالذي 

جاءكم به أولى به)”. 

"- مخالفة ثوابت الدين: 

كمخالفة التوحيد بالله عز وجلء ومن ذلك روايات التشبيه والتجسيم. وأقوال 

الغلاة والزنادقة» والروايات العجيبة نما جادت به عقول الرهبان من اسرائيليات» 





وما شاكل ذلك. كرواية الساق”"» ورواية الإصبع*» ورواية الديك”» والحوت”. 
وروايات التجسيم والتشبيه» وما شاكلها. 
مخالفة عصمة الأنبياء عليهم السلام: 


() كتاب الأم» محمد بن ادريس الشافعي (ت ١٠ه»).‏ تحقيق: رفعت فوزي. دار الوفاء» بيروت لبنان. 
ط١ا.”*5”5١ه:/ا:8١5.‏ 

(0) المحاسنء البرقي : 008:١‏ . 

7) صحيح البخاريء البخاري؛ 01755 27579 كتاب التوحيدء الباب 5 7. 

(') صحيح مسلم» مسلم» 23٠17‏ 277/87 كتاب صفة القيامة والجنة والناز : 

*) ينظر: المجروحين. ابن حبان: ١‏ : 0 07)» الموضوعات». ابن الجوزي: ” : 215 تذكرة الحفاظ: “787. 
(:) الكافي. الكليني: . 
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فهناك روايات تخالف وتعارض وتنافي عصمة الأنبياء عليهم السلام» سببها 
التحريف والوضع والدس. ف(من موارد رد الرواية والعلم بعدم صدورها: أن 
تنسب إل الأنبياء عليهم السلام ما ينافي عصمتهم وكمال ذواتهم» وكونهم قدوة 
وأسوة للانسانية)©. 

5- مخالفة الثوابت التاريخية : 

فإن هناك روايات تخالف حقائق تاريخية قد اثبتتها الآثار والمخطوطات والعلائم 
والدلافن. 

ومن ذلك ما يخص حادثة الإسراء. فعن عائشة قالت: (ما فقدت جسد رسول الله 
صإن الله عليه وسلم ولكنه أسري بروحه)”". 

قال السيد محمد حسين الطباطبائي معلقاً علن الرواية المتقدمة: (أنه يكفي في 
سقوط هذه الرواية اتفاق كلمة الرواة» وأرباب السير علل ان الإسراء كان قبل 
الحجرة بزمانٍء وأنه صل الله عليه وآله وسلم بنئ بعائشة في المدينة بعد ال هجرة؛ إر 
يختلف في ذلك اثنان)”. إذ ان المخالفة للثوابت التاريخية يمكن دفعها من خلال 
الوقائع التاريخية» ومن خلال الآثارء ومن خلال المخطوطاتء مضافاً إلى طرق 
أخرئ مهمة ومفيدة جداً في المقام. 

مخالفة الحقائق العلمية: 


(") الدر المنثورء السيوطى: ه ”ير 
(") تمسر الميزان» اليد الطباظبائي :2.7503 
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فإن هناك روايات عجيبة عن مخالفة القوانين والحقائق العلمية» وهي أقرب إِك 
الخيال والاسطورة منها إلى الواقع. 

فلا يجب مخالفتهاء ولا يمكن التوقف عن نقدهاء فما يخالف الثوابت والحقائق 
العلمية يجب ان ينقد. 

5 مخالفة العقل الحصيف: 

فإن هناك روايات تخالف العقل الحصيف. وما تسالر عليه العقلاء» وما اقروه 
بقواعدهم العقلية التي لا تختلف ولا تتخلف. 

إن أدلة عدم مخالفة العقل الحصيف مأخوذة من القرآن الكريم ومن الروايات 
المباركة للنبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم ومن أئمة أهل البيت عليهم 
السلام. 

مخالفة القواعد اللغوية والبلاغية: 

فإن من المهم جداً عدم مخالة ثوابت اللغة وثوابت البلاغة» وبا مخصوص ثوابت 
اللغة والبلاغة القرآنية» كونها الأساس لقواعد اللغة العربية وليس العكس. 
مخالفة أهل الاختصاص : 

فإن أهل الاختصاص أو أهل الصنعة مقدمون على غيرهم, ويرجع إليهم في كل 
ما بخص علمهم, وقد أمرت الروايات المباركة بذلكء بل ان منطق العقل السليم 
هو الرجوع إِك اهل الاختصاص. 

4 مخالفة المسلمات واليدميات: 


“عه 


إن مخالفة المسلمات والبديبيات يعد من الأمور غير المقبولة عل عوام الناس. 
فكيف بمن يكون ضمن علم معين» هنا تتشدد القضية» إذ من اللازم أو الواجب 
عليه عدم كالفة ابول قدو البدعيناف الحقيقنةو |امصبدييدة. 

٠‏ مخالفة قواعد العلم الملدروس: 

إن لكل علم مدروس قواعد وأسس. عل ان تكون قواعده وأسسه غير مخالفة 
للثوابت الدينية والإنسانية والأخلاقية والعلمية» فإذا تم ذلك. فمن المفروض 
عدم مخالفة قواعد هذا العلم. ومن يخالفها لا تقبل مخالفته مطلقاً. 


إدعاء عدم وجود العلل في أحاديث الشيعة الإمامية 

لقد قيل بأن أحاديث الشيعة الإمامية خالية من العلل» ولقد ذكروا لذلك جملة 
أسباب هى : 

-١‏ امتداد عصر النص إلك سنة (0٠77ه)»‏ فكانت الروايات كابراً عن كابر» وكان 
عصر النص الإمامي أطول من عصر النص السني. 
فإن عصر النص الإمامي كان أطول من عصر النص السنيء لذلك فقد ألف أهل 
السنة والجماعة في مجال المدونات الحديثية بشكل أسبق منه في المنظومة الحديثية 
الشيعية الإمامية» وهذا أمرؤ مهم لا بد من الانتباه له. 

-١‏ كل الرواة الشيعة الإمامية يروون عن الأئمة عليهم السلام» وأحاديث الأئمة 
المعصومين عليهم السلام خالية من العلل. 
فليس هناك في كتب الأحاديث روايات ليست عن غير الأئمة عليهم السلام» وان 
كانت فهي نادرة أو قليلة» وبا ان الأئمة معصومون مؤيدون من الله تعاك؛ فإن 
رواياتهم خالية من كل أنواع العلل. 
وجود الإجازات عن الأثمة عليهم السلام» وكانت دقيقة جداً ولا تمنح إلا 
للثقات» ولا يمكن للثقة ان يروي الأحاديث المعلولة. 

5- حفاظهم عل الأصول الحديثية كالأصول الأربعة التي هي خلاصة الأصول 
الأربعائة» فكان للأصول الأربعة الحديثية مكانة رفيعة ومحترمة عند الشيعة 
الإمامية» ولقد أكد المختصون علل خلوها من العلل. 

الاعتماد عن الأصل الحسي في التوثيقات الرجالية» فإنه الأساس في التوثيقات 
وما يترتب عليها. 
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5- التقديس والاحترام من قبل الشيعة الإمامية لترائهم كونه تراث نقله لهم 
المعصوم عليه السلام» وليس تراثأ بشرياً عادياً. 

ان وجدت ما تسمئ ب«العلل) فهي قليلة جداء ولا يمكن بناء قاعدة كلية 
عليهاء بل هي من باب (الشاذ النادر). 

ان دليل عدم وجود العلل هو عدم وجود كتب العلل في التراث الشيعي 
الإمامي» وان وجدت فهي كتب لا تعد عاك أصابع اليد الواحدة» وهي تتناول 
العلل عمو . 

4- إن من أسباب عدم وجود العلل هو تفعيل الشيعية الإمامية لأصل العرض 
عل القرآن الكريم. 

#أدوففى الاعاذيية غير الصحيخة أو ينا يكن أن تسعمية اغا با علو ل 
وهي ان وجدت فهي ساقطة الاعتبار وخارجة عن هذا المورد ولا نأخذ بها. 
يقول السيد علي الحسيني السيستاني: (إن أحاديثنا أوثق ‏ نوعاً ‏ في كيفية النقل من 
أحاديث العامة» وأقرب إِك الصحة والاعتبار» وذلك ما أوضحناه في مبحث 
"تاريخ تدوين الحديث" من مباحث حجية خبر الواحد من ان تدوين الأحاديث 
عند العامة» قد تأخر عن عصر صاحب الرسالة صل الله عليه وآله با يزيد عن 
مائة عام, ما استتبع ذلك اتكاء رواتهم عل الحفظ في نقل الروايات» ومعلوم ان 
ذلك يفضي في حالات كثيرة إلى إ مال خصوصيات الكلام. لآن ذاكرة الرواة غير 
المعصومين لا تستوعب عادةً جميع خصوصيات الرواية وملابساتها. وهذه العلة 
لا توجد في رواياتنا بالشكل الذي يوجد في روايات العامة» لآن رواياتنا متلقاة 


5ه 


عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وخصوصاً الصادقين عليه السلام» وقد تم 
تأليف الكثير من الأصول والكتب والمصنفات في عصرهما)". 

إن هذه عشرة أسباب مهمة تختص بعدم وجود العلل في التراث الحديثي الشيعي 
الإمامي» وهذا الموضوع مهم جداء ويحتاج إلى الكتابة فيه لإثبات أو لعدم إثبات 
ذلك. 


()قاغية لصويو ا فراره السو هل الشسيض السبية ن 1 


/لاه 


أسس الكشف عن علل الحديث 
الأساس الأول: التفرد: 

لقد اختلفت الكلمات حول (التفرد) وهل هو علة أم هو كاشف عن العلة. 
يقول الدكتور حسين سامي شير علي: (إن التفرد من أهم الوسائل التي يتم بها 
الكشف عن العلة وأنه من أغمض ما يكون في مجال التعليل» وإن كان ما تفرد به 
الضعيف ظاهرا وواضحا في كونه معلولاء فإن تعليل ما تفرد به الثقة قد لا يقنع 
كثيرا من الناس الذين لا يسلمون لهم التعليل بالمخالفة» لذلك سمي التفرد بعلة 
العلل أو جرثومة العللء لأنه منشأً العلة مع إنه ليس بعلة» فإذا إريكن هناك تفرد 
إرتكن هناك علة» وحيث وجد التفرد وجدت العلة» والعكس صحيح)”. 

نعم» إن للتفرد حالات مختلفة» وأحكاما متفاوتة» يكون مدار البحث فيها هو ان 
المتفرد في الرواية ثقة ولا دخل للضعيف في البحث. وأن قبول ما يتفرد به الثقة 
متوقف عل القرائن» ولذا فإن إطلاق القبول أو الرد فيا يتفرد به الثقة غير 
منهجيء وذلك أن الثقة يختلف حاله في الضبط باختلاف الأحوال والأماكن 
والشيوخ لخدلل طارئ في كيفية التلقي للأحاديث؛ أو لعدم توافر الوسائل التي 
تمكنه من ضبط ما سمعه من بعض شيوخه. أو الحدوث ضياع في بعض ما كتبه 


(:) علم علل الحديثء الدكتور حسين سامي شير علي: 4. 


/ه 


ولذا فإن النقاد إذا أعلوا حديثا بالتفرد» فعلينا- نحن كباحثين - أن نتأمل فيه 
كثيرا ليتسنن لنا الوقوف عإل أسرار هذه العلة. إذ التفرد بحد ذاته لا يكون علة!! 
فلا ينبغي لنا التسرع ونقول: إن رواية الثقة لا يضر معها تفرده بها. 

فمصطلح التفرد حاصل في مصادر الإمامية ولكن مجاله التطبيقي مهملء وتعريفه 
عندهم: هو الحديث الذي تفرد به الراوي» فإن كان من الثقات فمقبول ومحتج به. 
وذلك: لآن العقرة سعد داتع لذ بيقدك ل علة سواء كان سقدا أو معد عار يفون 
بالمخالفة» لأن احتمالية وقوعه واردة جداء من خلال سماعه لوحده من المعصوم 
عليه السلام أو الشيخ. خاصة مع ظروف التقية التي تقتضي أحياناً كثيرة سرية 
التنقل والتداول» وكذا في زمان النبي صل الله عليه وآله في اختصاصه ببعض 
الصحابة بالتحديث عل انفراد» وأمثلته كثيرة في التراث الحديثي الإسلامي. 
ولذلك فان احتهال صحة ما تفرد به الثقة وارد جدأء إلا إذا خالف الثابت» وهذا 
مُستبعد» وأما إذا كان المتفرد في الرواية ضعيفاء أو مجهولا فأمره بِيّنء ولا خلا ف 
ف.ودهين الشاد والناتحقين الإناسة: 

لعل تركيزهم على بحث النوادر كان أكثر توفيقا منه عن باب التفرد لاعتبار ان 
النادر قريب اصطلاحا من التفرد» لاسيما اذا اطلعنا عل أحدث تعريف للنادر في 
درس الأستاذ محمد صادق الخنرسان ا (الخير الذي انفرد بروايته شخص او 


جماعة كأهل بلد معين)”. 


() محاضرات في علم الحديث المقارن» محمد صادق الخرسان: .7٠05‏ 
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الحديث المفرد في اللغفة والاصطلاح 
اللنديف المترد لقةواصطلاها 
أ- المفرد لغة: 
قال ابن فارس (ات740ه): (فرد: الفاء والراء والدال أصل صحيحٌ يدل عن 
وحدة. من ذلك الفْرّد وهو الوّترء والفارد والفرد)". 
وقال الفيومي (ت١/الاه»):‏ (الفرد الوتر وهو الواحد والجمع أفرادٌ...والأنئق 
َرَدَةٌ وفَرَدَ يَمُرّدُ من باب قَتَلَ صارَ فرداً وأفردتةٌ بالألف جعلته كذلك)”. 
ت_المفرد اصطلاحا: 
أولاً: تعريف الشهيد الثاني: 
قال الشهيد الثاني (ت94760ه): (وهو قسان: -]- لأنه إما ان ينفرد به عن جميع 
الرواة وهو: الانفراد المطلق» وألحقه بعضهم بالشاذ... ‏ ب - أو ينفرد به بالنسبة 
إلى جهةٍ: وهو النسبي كتفرد أهل بلد معين كمكة والبصرة والكوفة؛ أو تفرد 
واعومن اهلها وى ول يقيفتت: امليف ذلك شو مييق اكونه اذر ادا لان 
يلحق بالقناة» فترد لذلك)8/ 
وهنا قد بين الشهيد الثاني ان الحديث المفرد يقسم إك قسمين هما: 
١-المفرد‏ المطلق: وهوما ينفرد به الراوي عن جميع الرواة. 


(:) معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان» ط1اء 559١1ه:5١4.‏ 
() المصباح المنير» الفيومي» دار العدل الجديد, القأهرةمصرء ط١2‏ 57/8 ١ه: .77١‏ 

) الرعاية في علم الدراية» الشهيد الثاني الجباعي العاملي (ت470ه»). تحقيق: عبد الحسين البقالء 
مكتبة آية الله العظمئ المرعشي النجفيء قم إيران» 21١‏ 08١7١ه‏ . ق:7١1.‏ 
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ومثاله ما روي عن أبي بكر عن رسول الله صإلن الله عليه وآله وسلم: (نحن 
تعاش الانبواء لذ تورك 

؟- المفرد النسبي: وهو ما ينفرد به الراوي بالنسبة إى جهة من الجهات. كأهل 
ل ل 

ومثاله كتفرد أهل مكة أو البصرة أو الكوفة» أو متفردات الفطحية”". 

وقد قال بذلك بالنص الشيخ عبد الله المامقاني (ت١0١ه).‏ ثم علق قائلاً: 
«(وأقول: الوجه في مخالفة المفرد للشاذ؛ أن شذوذ الرواية فرع وجود رواية 
مشهورة في قبالحاء وشذوذ الفتوم فرع إعراض الأصحاب عن العمل بتلك 
الرواية» فلو تفرد واحد برواية خبر إريرو غيره خبراً مخالفاً له» وتلقئ الأصحاب 
ذلك الخير المفرد بالقبول» كان ذلك الخير مفرداً غير شاذء كما هو ظاهر. ومن هنا 
ظهر الوجه في جريان الإفراد في الصحيح والموثق والحسن. وعدم صيرورة 
الحديثةالاراة ضغينا :و إن كان لوطق الآفراذ ,الوذ كان مردودا لذلك) 
لقد وضح الشهيد الثاني الحديث «المفرد)» وقد أشار إك قضية مهمة وهي: ان 
بعضهم عده شاذا أو ألحقه بالشاذ. 

كا ولقد بين الشيخ عبد الله المامقان سبب جريان الإفراد في الصحيح والموثق 
واسين فين | لاحادوة: 


(0) علم الدراية المقارن.» رضامؤدب». منشورات المركر العا مى للدراسات الإسلامية» قم إيران. ط١.‏ 
555١ه:417.‏ 

0( مقباس الحداية قُْ علم الدراية» عبد الله المأمقاني (رت١70١ه).‏ نحقيق: محمد رضأ المامقاني» 
منشورات دليل ماء قم إيران» .١78: 1١ :ه1١557/8 1١‏ 
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أما الأمثلة على ما ذكره الشهيد الثاني فهي : 

١‏ المثال على الأول: 

حدية؟ تحن معا قن الا نباء لا نورت هونا رأ و لووقا ما تر كنا يف1 )»حرف 
هذا الحديث لر يرو إلا عن أبي بكر كما وان ذيله: (ما تركناه صدقة) ليس من 
الحديثء. بل هو مضاف إليه". 

أما المثال عن (الانفراد المطلق) فهو: ما انفرد بنقله أحمد بن هلال العبرتائي» فإن 
المشهور عدم العمل با ينفرد به من الروايات”". 

قال الشيخ الطوسي (رت0٠57ه)‏ في الاستبصار: (رواية أحمد بن هلال» وهو 
ضعيف فاأسد المذهب. لا يلتفت إلك حديثه فيا يختص بنقله)”. 

" المثال على الثاني : 

ومثاله: ما ينفرد بنقله الفطحية ‏ علل سبيل المثال ‏ فإن هناك روايات كثيرة مبذا 
السند وهو: (أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» عن عمرو بن سعيدء عن مصدق 
بن صدقة» عن عمار الساباطي)؛ وهؤلاء كلهم من الفطحية, لذا اشتهر حديثهم 
ب(حديث الفطحية)2. 

إن ما ذكره الشهيد الثاني» وهو الخبير بعلم الحديث في كلا المدرستين يعد اساسا 
جيداً للانطلاق بكتابة كتاب أو كتب حول (علم علل الحديث). 


) ينظر: مكاتيب الرسول صل الله عليه وآله وسلم. علي الأحمدي الميانجيء دار الحديثء قم إيران. 
ط١.1998م:١0515:1.‏ 

(:) المصدر السابق» هامش التحقيق: ٠١7‏ . 

) الاستبصار الشيخ الطوسي (ت455ه). :1 :758. 

(:) المصدر السابق» هامش التحقيق: ٠١7‏ . 


1 


ثانياً: تعريف الاسترابادي: 

قال محمد باقر الحسيني الاسترابادي (ت١5١٠١ه):‏ (الفارد ويقال له المفرد: وهو 
عل قسمين: فرد ينفرد به راويه عن جميع الرواة وذاك الانفراد المطلق» وربم) ألحقه 
بعضهم بالشاذ. وفرد مضاف بالنسبة إلى جهة معينة» ا تفرد به أهل مكة, أو 
البصرة» أو تفرد به واحد معين من أهل مكة مثلاً بالنسبة إلى غيره من المحدثين 
من أهلها)". 

إن (التفرد) ‏ بحسب أهل الاختصاص ليس بعلة في الخبر» بل هو يكون - احياناً 
- سبب من أسباب العلة» وذلك عندما لا يكون الراوي معروفاً بالحفظ» فيلقي 
(التفرد) الضوء عن وجود علة؛ لذلك قيل ب«التفرد) بأنه: أداق أنواع الحديث. 
وأصعب اسباب اكتشاف العللء إذ ان التفرد (قرينة) علل وجود علة. 

لذلك قال ابن الصلاح: (ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره له 
مع قرائن تنضم إلى ذلك)”. علماً ان الإعلال بسبب التفرد كثير. 

نعم» إن (الحديث المفرد هو المنقول عن راو واحدء سواء كانت رواية في طبقة 
واحدة أو في جميع الطبقات» ومنه مطلق الافراد... وهو ما ينطبق حرفياً علن ما 
واه لايق أزى كر عن الى سناد الأد عليه وآله وبنائن: تنح نماشر انيار 


نورث دينارا ولا درهماء وما تركناه صدقة. فقد تفرد بروايته أبو بكر وإريروه عن 


) الرواشح السماوية» محمد باقر الحسيني الاسترابادي (ت١5‏ ١٠١ه»).‏ تحقيق: غلام حسين قيصرية؛ دار 
العديك» قوت [بر 115711 

:) معرفة انواع علم الحديثء ابن الصلاح الشهرزوري (ت”147ه». دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 21١‏ 57١ه:/ا8١.‏ 
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النبي صل الله عليه وآله غيره من المعارضين له ومن ثم فقد رواه عن أبي بكر 
جماعة» وتكاثرت هذه الجماعة في الطبقات المتأخرة حتئ بلغت من الكثرة حد 
التواتر. في هذه الحالة لا يتحول الافراد إِك تواتر؛ نظراً إلى الكثرة المتحصلة من 
الرواة من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة... الخ» وإنما يبقى الوصف بالإفراد قائ) 
تبعاً إلى طبقته الأولى» ولا عيرة بمن ادعين التواتر لخير معاشر الأنبياء» لأن الكثرة 
إرتعم جميع الطبقات» فلم يرد الخبر في طبقته الأول سوئ أبو بكر الصديق)”. 
مثال لتفرد الثقة: 

نقلآ عن الواقدي في تاريخه انه قال: (عن سعيد بن عطاءء عن أبي مروان الأحمر 
عن أبيه عن جده. قال : لما صد الناس عن الحج في سنة ثلاثين» أظهر أبو ذر 
بالشام عيب عثان» فجعل كلما دخل المسجد أو خرجء شتم عثان» وذكر منه 
خصال كلها قبيحة» فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى عثان كتابا يذكر له ما يصنع 
أبو ذر» فكتب إليه عثمان: أما بعد فقد جاءني كتابك وفهمت ما ذكرت من أبي ذر 
جندبء فابعث إلى به» واحمله عل أغلظ المراكب وأوعرهاء وابعث معه دليلا 
يسير به الليل والنهار حتئ لا ينزل عن مركبه» فيغلبه النوم فينسيه ذكري وذكرك, 
قال : فلا ورد الكتاب عل معاوية» حمله عل شارف ليس عليه إلا قتب» وبعث 
معه دليلاء وأمر أن يفذ به السير» حتول قدم المدينة وقد سقط لحم فخذيه. قال: 
فلقد أتانا آت ونحن في المسجد ضحوة مع علي بن أبي طالب عليه السلام» فقيل: 
أبو ذر قد قدم المدينة» فخرجت أعدوء فكنت أول من سبق إليه» فإذا شيخ نحيف 


آدم؛ طوال أبيض الرأس واللحية» يمشى مشيا متقارباء فدنوت إليه. فقلت: يا 


() الكرواق التاية و الااتيي] لقان و ظحالت لع الدرايةة اللاكور مون نامي قير عل 114 


1: 


عم مالي أراك لا تخطوا إلا خطوا قريباء قال: عمل ابن عفان: حملني علل مركب 
وعرء وأمر بي أن أتعب. ثم قدم بي عليه ليرئ في رأيه» قال: فدخل به على عثمان. 
فقال له عثمان: لا أنعم الله لك عينا يا جنيدبء قال أبو ذر: أنا جندب» وساني 
رسول الله صإل الله عليه وآله. عبد الله» فاخترت اسم رسول الله صإل الله عليه 
واله. الذي ساني به علل الاسم الذي ساني به أبي» فقال له عثمان: فت الذي 
تزعم. أنا نقول: إن يد الله مغلولة» وإن الله فقير ونحن أغنياء؟ 

فقال أبو ذر: لو كنتم لا تزعمون ذلكء لأنفقتم مال الله على عباد الله» ولكني 
أشهد لسمعت رسول الله صل الله عليه وآله. يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
رجلاء جعلوا مال الله دولاء وعباد الله خولاء ودين الله دخلاء ثم يريح الله العباد 
منهم» فقال عثمان لمن حضره: أسمعتم هذا من نبي الله عليه السلام؟ 

فقالوا: ما سمعناه. فقال عثمان: ويلك يا أبا ذر» أتكذب على رسول اللّه؟ ! 

فقال أبو ذر لمن حضره: أما تظنون أن صدقت؟ 

قالوا: والله ما ندري» فقال عثان: ادعوا لي عليا - عليه السلام - فدعي» فلا 
جاء» قال عثمان لأبي ذر: أقصص عليه حديثك في بني أبي العاصء. فحدثه. فقال 
عثمان لعلي عليه السلام: هل سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وآله؟ 
فقال على عليه السلام: لا» وقد صدق أبو ذرء فقال عثمان: بم عرفت صدقه؟ 
فقال علي عليه السلام: إني سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرء فقال من حضر من 


أصحاب النبي صلا اللّه عليه واله: صدق أنق در فقال ا در: أحدثكم أني 


سمعت هذا من رسول الله صلل الله عليه وآله» ثم تتهموني! ما كنت أظن أني 


ان حتول أسمع هذا من أصحاب محمد صلا الله عليه وآله)”. 


) شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد: 8 : /55. وكتاب: ابو ذرء الأميني: 8» وسيرة الائمة» هاشم 
تغرواف الست 111 
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أفسام الأفراد والغرائب 

إل القريب ف اللنة: ؤهر البعيد عن وطنده رظاح عزن القريب ف اللعة ارفيا: 
الفرد. لاد تن عن وطنه فتك ترك اهله ومعارفه وانفرد عنهم. فصار لذلك 
فرداً)". 
والغرب: (الذهاب والتنحيء وبالضم النزوح عن الوطن كالغربة والاغتراب 
والتَغرّبِ)". 
والغريب قِ الاصلاح: قال ابن الصلاح: (الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة 
يُسمّى بالغريب» وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكر فيه غيره. 
إما في متنه وإما في إسناده)”. 
أو هو: (الحديث الذي تفرّد بروايته شخص واحد في كل طبقة من طبقات السند 
أو في بعضهاء ولو في طبقة واحدة. أوّل السند» أو وسطه. أو آخره)". 
إن معنئ هذا التعريف: أن يروي الحديث راو واحدء عن راو واحد من أوّل 


السند إلى منتهاه» أو يرويه واحد عن واحد في بعض السند دون البعض الآخر. 


6 علوم الحديث ومصطلحه. صبحي الصالح. منشورات المكتبة الحيدرية» قم إيران» طاء 
/11ه:117. 

(0) مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي. المكتبة العصرية» طه. ١5٠١‏ ه :2,550 والقاموس 
المحيط» الفيروزابادي» محمد بن يعقوبء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2»7 ١501‏ ه: مادة (غرب). 

(') معرفة انواع علم الحديث, ابن الصلاح الشهرزوري (ت547ه). دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» طك. ”577١اه: 7١‏ 7. 

(») علوم الحديث ومصطلحه. صبحي الصالح. منشورات المكتبة الحيدرية» قم إيران» طاء 
/11ه:117. 
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فالشرط في الغريب هو تفرد الراوي بالحديث ولو في طبقة واحدة» وإن زاد عن 
واحد في باقي الطبقات؛ لأن الحكم في هذا للأقل دون الأكثر. 

نعم» إن بين (الغريب) من الحديث و(الأفراد) منه عموم وخصوص. فكل 
حادية غريي الوق وليين كل الزرة عروي: 

وعن سبب التداخل ما بين الغريب والفرد يقول اهل الاختصاص: (إن الغريب 
والفرد مترادفان لغة واصطلاحاً إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينههما من حيث 
كثرة الاستعال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه عن الفرد المطلق. والغريب أكثر ما 
يطلقونه عن الفرد النسبي» وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهماء وأما من حيث 
استعم الهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي: تفرّد به فلان» أو 
أغرب به فلان)”". وى) ان هناك تفرد نسبي ومطلق» فكذلك هناك غريب نسبي 
وغريب مطلق. 

نعم» لقد قسم علاء الحديث الأفراد والغرائب من الأحاديث إلى خمسة أقسام 


.00( 


١-غرائب‏ وأفراد صحيحة: 
وهو ان يكون الراوي مشهوراً برواية جماعة من الرواة عنه» ثم ينفرد بحديثٍ عنه 


0 الرواة الثقات (المعين)» لر يروه غيره عنه. ويرويه عن هذا الراوي (المعين) 


- شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر, علي القاري (ت5١١٠١ه». دار الأرقم» بيروت‎ )١( 
.150-7894 :ها١5٠5 لمنان» طاك‎ 

() ينظر: الميسر في علم علل الحديث,. محمد عبد الله حياني» مطبعة الدمام؛ الدمامء ط١ء‏ /5717١ه: ١77‏ 
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رجل واحد ثقة» وكلهم من أهل الشهرة والعدل والضبطء فهذا هو الفصل في 
بيان ومعرفة الغريب والفرد الصحيح. 

١‏ غرائب وأفراد تحتاج إلى النظر والتحقيق: 

وهي أحاديث تفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه. إريرو تلك الزيادة غيره 
عن ذلك الشيخ» فينسب إليه التفرد بهاء ومن اللازم أن ينظر في حاله. 

غرائب وأفراد تفتقر إلى المتابعة: 

وهي في حال المتون التي اشتهرت عن جماعة ك(الصحابة)» أو عن واحيٍ منهم. 
فروي ذلك المتن عن غيره من الصحابة» من لا يعرف به إلا من طريق ذلك 
الواحد» وأريتابعه عليه غيره. 

؟- غرائب وأفراد اشتهر مبا حماعة معينين: 

كالأسانيد والمتون التي انفرد بها أهل بلدٍ معين» لا توجد إلا من روايتهم» أو سنن 
ينفرد بالعمل بها أهل مصر معين, لا يعمل بها في غير مصرهم. 

غرائب وأفراد رواها المتفرد عن شيخه: 

فهناك أحاديث يروبها جماعة من التابعين عن الصحابي -مثلا ‏ ويرويها عن كل 
واحَدٍ منهم جماعة» فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد. إريرو ذلك 
الحديث عن ذلك الرجل غيره من طريقٍ يصح؛ وإن كان قد رواه عن الطبقة 
المتقدمة» عن شيخ شيخه جماعة؛ إلا أنه من رواية هذا (المتفرد) عن (شيخه) لر 


يروه عنه عيره. 
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أفسام التفرد 

إن للتفرد عدة أقسامأء ويمكننا هنا الإشارة إلى ثلاثة أقسام مهمة هي: 

-١‏ التفرد المقبول: 

وذلك إذا تحققت فيه شروط القبول» ويدخل فيه زيادات الثقة» وتفرد الثقة بأصل 
اللددونف» وهوها تقوة ود اللا فظ:ااحقى دون غالفة الا وتويينه أو الأكدر ددا 

" التفرد المردود: 

فبعضهم عده من الحديث الضعيفء ويدخل فيه الشاذ والمنكر علن اصطلاح 
الجمهور. وهو ما تفرد به الضعيف والمجروح . مخالفا غيره وهو رأي كثير من 
علماء الأمامية الذين استدلوا عل ضعفه بوصفه نادرا ببعض الروايات ومنها ما 
ذكره الشيخ المفيد في رسالته في الرد عن الشيخ الصدوق في ان شهر رمضان 
يصيبه ما يصيب الشهور من النقص: (إن النوادر هي التي لا عمل عليها)”. 
مشيراً الى رواية حذيفة» فالشيخ في التهذيب قال: (لا يصح العمل بحديث 
حذيفة لأن متنها لا يوجد فيه شيء من الأصول المصنفة» بل هو موجود في الشواذ 
من الأخبار)” ما يؤكد عدم شهرة المضمون وشذوذه. 

وما رواه العلامة مرفوعاً الى زرارة بن أعين» قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت 
جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبأيه) آخذ؟ فقال: (يا 


() جوابات أهل الموصلء الشيخ المفيد: ١9‏ . 
() الفوائد الرجالية» الوحيد البهبهاني: 19 . 


زرارة خذ بما أشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر)”» فقد نب عليه السلام عن 
الشاذ النادر مقارناً بينههاء فضلاً عن انها في مقابل المشهور. 

وما للاريب فيه ان الشهرة الروائية باعثة عل الاطمئنان بصدور المضمون. بينا 
النادر يكون موردا للاحتمالات المضعفة فلا يستدل به» وان أمكن يستأنس به في 
بعض الموارد . 

والحاصل: ان الحديث النادر من أقسام الحديث الضعيف أصلاًء ولكن هذا لا 
بد من شررورة فعض أعنانين لحان وستوعبا تق اتهفام منها أخدديه وال فلم 
طيقا للقواعن و الفبوايظ العامة 

التفرد المتردد بين القبول والرد: 

فلا يحكم فيه بقبول أو رد. بل هو وصف لحالة الحديث؛ ويرجع القبول والرد 
لأمور أخرئ ومنه الحديث الغريبء وهو تفرد الأقل ضبطأ مع مراعأة عدم 
المخالفة أو الوهم. 

ويجب التنبه إِك أنه لا ينبغي أن تكون قاعدة مطردة في قبول تفرد الثقة» بل لابد 
من دراسة وتمحيص كل رواية» وجمع كل ما يحف بها من قرائن وأمارات ترجح 
الصحة أو الضعف. فالتفرد الذي يقع إما أن يكون مخالفاً لغيره من الرواة» أو 
موافقاً لهم من حيث الأصلء فإن وافق باقي الرواة في رواياتهم ولكنه تفرد 
بطريق» فهو صحيح مقبول» وإن خالف غيره من الرواة» فتفرده عندئلٍ يدخل في 
الشذوذ أو النكارة. 


() البحار»ء المجلسى: ؟ : 560 ؟7. 


ا/ا 


تعريف التفرد وشرحه 
إن تعريف التفرد هو: (ما يأتي من طريق راو واحد دون أن يُشركه غيره من الرواة, 
مع المخالفة أو دوناء بزيادة فيه أو بدون زيادة» سواء كان بأصل الحديث أو بجزء 
منه» في المتن أو السند» ثقةَ ضابطاً كان الراوي أو دون ذلك)". 
شرح التعريف: 
-١‏ قال: (مايأتي من طريق راو واحدٍ. دون أن يُشْركة غيره من الرواة). 
إن التوحد في الرواية العلة المؤثرة فيهاء وهي النواة التي تدور حوها معاني التفرد. 
فمتل حصل التوحد من دون مشاركة أو متابعة» حصلت العلة ودخل في 
مصطلح التفرد» ومتئ توبع الراوي على روايته» فقد خرج عن البحث وعن 
وصف التفرد. إلا أن هناك من يطلق التفرد علن الرواية مع وجود المتابع أو طريق 
آخرلهاء وذلك لأسباب سنذكرها بعد إكمال شرح التعريف. 
١‏ قال: (سواء كان بأصل الحديث أو بجزء منه). 
إن التفرد المطلق هو بأصل الحديثء أي لا يُعرف المتن إلا بهذا السند عن طريق 
هذا الراويء أما التفرد بجزء منه فهو التفرد النسبي بجزء من المتن أو السند. 
"- قال: (مع المخالفة أو دونما). 
فقد يخالف الراوي المتفرد غيره وقد لاء فبالمخالفة يتحول إلى شذوذ. لآن المخالفة 
(ينشأ عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روئ الثقة الضابط والصدوق شيئًا فرواه من 


هو أحفظ منه أو أكثر عددًا بخلاف ما روئ» بحيث يتعذر الجمع على قواعد 


(:) علم علل الحديث» حسين سامي شير علي: .١7‏ 
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المحدثين فهذا شاذ» وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف 
فيه بكونه منكر|)0". 

5 قال: (بزيادة فيه أو بدون زيادة). 

فالرواية التي ينفرد بها أحد الرواة قد يزيد في السند زيادة» كأن يزيد الوصل 
وغيره يرويه عن الانقطاع» أو يزيد الرفع وغيره يرويه موقوفاء أو يزيد راو ار 
يذكره باقي من رو الحديث. 

والجدير بالذكر أن مفهوم الزيادة لا يُؤثر وليس مُشكلاً بحد ذاته» وإنا يؤثر هو 
كون هذه الزيادة مخالفة أو لا؟ وطالما تكون الزيادة مخالفة وحينها تنشأ العلة من 
خلالها أو تكون عبارة عن إيضاح لبعض المفردات فتسمئ إدراجاً إيضاحياً غير 
قادح في صحة الحديث. 

5 قال: (في المتن أو السند). 

التفرد في سند الحديث قد يقع بزيادة راو فيه. وقد يقع في المتن بزيادة لفظ في المتن 
ينفرد به الراوي وحده. 

١‏ قال: (ثقة ضابطاً كان الراوي أو دون ذلك). 

إن التفرد ما جاء من طريق واحد بغض النظر عن حال الراوي في سلم اجرح 
والتعديل» أهو ثقة أو نمدوح أو لا بأس بهء كأئمة الحديث بمن ويُقوا لدئ العامة 
ومنهم الزهري وشعبة وسفيان» ومن الإمامية كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم. 
فمهما كان حال الراوي يُعد ما جاء به دون غيره تفرداً» فمن الممكن أن يتفرد الثقة 


0 كثرة التفرد مؤشر ضعف في الراوي دون ريب. 


() فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقااني: ١‏ : 7/15. 
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تفريع مسائل مهمة على التعريف المتقدم 
المسألة الأولى: إطلاق التفرد على بعض الروايات مع وجود المتابع لها. 
معلوم أن وجود المتابع للرواية يخرجها عن التفرد. إلا ان هناك حالات استثنائية 
توصف الرواية بالتفرد مع وجود المتابع للها لأسباب منها: 
١‏ عدم صحة تلك الرواية المتابعة» أو وهم الراوي المتابع فيهاء فوجودها يكون 
كالعدم. 
-١‏ أن يكون المتابع ضعيفأ بحيث لا تصلح روايته حت للاعتبار» كرواية من لا 
تحت بحديثه» وهو ما حاصل في المتابعات لروايات كتابي البخاري ومسلم» وقد 
صرح بذلك ابن الصلاح بقوله: (ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة 
والاستشهاد رواية من لا ينج بحديثه وحدّه بل يكون معدودًا في الضعفاء. وفي 
كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد. وليس 
كل ضعيف يصلح لذلك وهذا يقول الدار قطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به 
وفلان لا يعتير به" وكذا عند الإمامية كاستعمال روايات سهل بن زياد للمتابعة 
أو المشاهدة مع ضعف الأخير نصاً. 
أن يكون التفرد فيه مخالفة» فيروي أكثر الرواة حديثاً ببيأة معينة» ويخالفهم راو 
واحد أو أكثر فبرويه عن وجه آخر علك غير ما رووه» فيطلق التفرد علن الأقل 
عدداً باعتبار أن القلة بحكم الواحد. 
5- أن يكون قد أشتهر بين المحدثين أن هذه الرواية قد تفرد مها فلان» فصارت 


معروفة به بين| الرواية المتابعة غير مشهورة, لذلك يبقئن التفرد عإل حاله. 


/ا 


المسألة الثانية: هل يدخل ما ينفرد به الصحابي في مصطلح (التفرد)؟ 

با ان مفهوم التفرد في جوهره مفهوم حديثي نقديء قائم علن أساس قبول الرواية 
أو ردهاء فأن مدرسة العامة يرون أن كلام الصحابي حجة - من خلال نظرية 
عدالة الصحابة التي تفضي إك العصمة - إذن هو غير داخل ضمن مصطلح 
التفرد» بخلاف ما يراه من هو علن مدرسة أهل البيت عليهم السلام» إذ الصحابة 
لا عصمة لهمء فمن الممكن أن يوصف حديث الصحابي بالتفرد. وخير مثال على 
ذلك رواية أبي بكر(معاشر الآنبياء» وكذا روايات بعض أصحاب الآئمة النادرة . 
وقد وجد من أهل العامة من يُطلق مصطلح التفرد عا ما أنفرد به بعض 
الصحابة» )ا فعل الصنعاني بعد ذكره لإقسام التفرد عند ابن حجر إذ قال ما 
نصه: (ظاهر هذا الكلام أن التفرد شامل لتفرد الصحابي» وأنه يجري فيه ما ذكر 
من الأحكام وهو مُشكل...! فإنه كم من حديث تفرد به صحابي؟؟ فإن خصوا 
هذا التفرد بمن عدا الصحابة فهو تخصيص لبعض الثقات عن بعض فينظرء. 
وهكذا يجري فيا سلف من بعض أقسام الشاذ)”. 

المسألة الثالثة: هل الشاهد ينفي التفرد أم لا ؟ 

إن هناك مصطلحان في علم الدراية لا بد من معرفتهم| وهما: المتابع والشاهد. 
١-المتابع:‏ هو موافقة الراوي لغيره فيها رواه من طريق الصحابي نفسه. 

١‏ الشاهد: هو الحديث الذي يوافق حديثاً آخر في اللفظ أو المعنئ من رواية 
صحابي آخر. 


.4 : 7 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآنظار» الصنعاني:‎ )١( 
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إن الفرق بين المتابعة والشاهد؛ هو أن المتابعة تكون في الحديث الواحد عن 
الصحابي نفسه. أما الشاهد فهو حديث آخر عن صحابي آخرء إذن جواب المسألة 
لقنم هو أنه مت وجد للتفرد شاهد أو متابع خرج عن كونه تفرد نطلقا؛ 
وإنما هومن قبيل التفرد النسبي في قبال التفرد المطلق. 


بيان معاني التفرد: 
نعم» يمكن استخلاص المعاني التي يطلق عليها التفرد في عمل أهل الدراية بم 


أولة: لقره اللطلق أصيل ليق يمع ان الددية لا عرف لمن هذا 
الطريق ولا يكون له متابع ولا شاهد من طرق أخرئ او مضامين مشابهة . 
انياً: التفرد الواقع في السند. ومنه ما يتفرد به الراوي عن شيخ معيّن ولا يروي 
عنه عيره. 

نالنا: انا يفريه الراوض مرياةة فق سند حديف» كزوادة الوضين غلن الأرسالة 
والرفع علكن الوقف. 

رابعاً: مخالفة الراوي لغيره من الرواة سواء بالسند أو بالمتن» ما لريوجد له تابع. 
خامساً: تفرد أهل بلد معيّن برواية حديث لا يعرف إلا منهم» كرواية يرويها أهل 
المدينة أو الكوفة, إرتروئ إلا عنهم. وهو من أنواع الغريب. 

إن هذه الحالات الخمس التي أستعمل فيها مصطلح التفرد. بغض النظر عن: 
-١‏ حال الراوي: أي: هل هو ثقة أو مدوح أو ضعيف أو متهم. 

-١‏ نتيجة هذا التفرد: أي: هل يُصحح الحديث فيُقبل» أو يُضعفه فيُرد. 


ك/ا 


أسباب التفرد 
إن وقوع التفرد في الرواية والحديث له أسباب متعددة هي : 
السبب الأول: عدم شهرة المروي عنه: 
اي ان يكون المروي عنه مغمورا غير مشهور بالرواية» فينفرد بعض الرواة برواية 
بعض الأحاديث عنه. او ينفرد بالرواية عنه مطلقا فلا يروي عنه أحد غير هذا 
الراوي» وهذا كثير في عصر الصحابة والتابعين» قليل فيا بعدهم » وهذا النوع 
الثاني يسمئئن (الوحدان) وقد الَف ني ذلك بعض الأئمة» يحصون من الرواة ما إر 
يرو عنه الا راو واحد . وخصص الطوسي بابأ في رجاله أسماه (باب من إريرو عن 
أحد الآئمة). كا وقال الحاكم : (تفرد الزهشرق عن نيف وعشرين رجلا من 
التابعين)”. 
السبب الثاني: الوهم والخطأ: 
هي حالة متلئ بها كتب العلل والرجال» حيث يتفرد الراوي بروايات غير 
معروفة عند المحدثين؛ بل مخالفة لما رواه الثقات ولما هو مشهور ومعروف 
عندهم» ويكون مرد هذا التفرد الى خطأ الراوي» ووقوعه في اللبس والوهم وهو 
كثير في تفردات الضعفاءء» وقد يقع ايضا في بعض الثقات؛ بل من بعض أئمة 
الحديث. 
ومثال الخطأ الواقع من شيخ: ما رواه شعبة بسنده عن وائل بن حجر: (ان النبي 
صل الله عليه وسلم قرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال آمين. 


(:) معرفة علوم الحديث: .١7١‏ 


اا 


وخفض بها صوته)”. قال مسلم: (أخطأ شعبة هذه الرواية حين قال: وأخفئ 
صوته)”". ثم ساق مسلم الرواية الصحيحة من طرق سفيان الثوري عن وائل ابن 
حجر قال: (سمعت النبي صل الله عليه وسلم قرأ (ولا الضالين) قال: آمين» يمد 


باصوته)”. 
قال مسلم: (وقد تواترت الروايات كلها أن النبي صلا الله عليه وسلم جهر 
اجيف )3 


إن في هذا المثال ترجح خطأ شعبة» وذلك لسببين: 

-١‏ مخالفته لسفيان الثوري الذي روئ الحديث نفسه لكن جاء في روايته: (يمد بها 
صوته). والذي اشتهر عند المحدثين واستقر عندهم بعد الاستقراء والتتبع 
والتمحيص والمقارنة بين الرواياتء انه اذا اختلف سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج فالمقدم رواية سفيان» فانه اضبط وأحفظ من شعبة» وذلك بعد استقراء 
الحفاظ لمروياتهاء وتتبع مواطن الخلاف بينهماء كما يدل عليه كلام الحفاظ الآتي: 
قال اسحاق بن هانى: (قلت لأحمد: ان اختلف سفيان وشعبة في الحديث فالقول 
قول من). قال: (سفيان أقل خطأً وبقول سفيان آخذ). 

وقال ابو حاتم الرازي عن سفيان الثوري: (هو إمام اهل العراق واتقن اصحاب 
ابي اسحاق وهو أحفظ من شعبة واذا اختلف شعبة والثوري فالثوري)”. 


(0) جامع الترمذيء الصلاة» باب (777)» ما جاء في التأمين» رقم .)١49(‏ 
(") جامع الترمذيء الصلاة» باب (77)» ما جاء في التأمين» رقم (54؟). 
(7) جامع الترمذيء الصلاة» باب (77)» ما جاء في التأمين» رقم (759). 
(')التمييذ: 1/1 

() شرح علل الترمذي» ابن رجب: 174-118 . 
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وقال ابو زرعة: (كان الثوري أحفظ من شعبة في اسناد الحديث ومتنه)”. 

وقال ابو داوود: (ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء الا يظفر به سفيان» وخالفه 
في أكثر من خمسين حديثا القول فيها قول سفيان)”. 

-١‏ مخالفته للأحاديث الأخرئ التي صرحت بأن النبي صإن الله عليه وآله جهر 
بآمين» وإريرو إخفاء الصوت الا عبة في هذه الرواية التي خالف فيهاء حت عد 
مسلم الجهر بها أمرا متواترا عن النبي صل الله عليه وآله فهذا خطأ واقع من إمام 
من أئمة ا حديث العامة وأساطينهم. 

ومثال الخطأ الواقع من راو ضعيف: ما رواه أحمد في المسند قال: حدثنا إسحاق 
بن عيسئ» حدثنا ابن لهيعة قال: كتب الي موسل بن عقبة يخبرني عن بسر بن 
سعيد» عن زيد بن ثابت: (ان رسول الله صل الله عليه وسلم احتجم المسجد)”. 
قلت لأبن لهيعة: في مسجد بيته؟ قال: لاء في مسجد الرسول صل الله عليه وآله. 

قال مسلم: (وهذه الرواية فاسدة من كل جهة؛ فاحش خخطؤها في المتن والإسناد 
جميعاء وابن لميعة المصحف في متنه المغفل في اسناده وانما الحديث: ان النبي صلل 


() شرح علل الترمذي: 1794-4118 . 

() شرح علل الترمذي: 179-11/8. 

(:) مسند الأمام أحمد: 8:15/". 

(:) صحيح مسلمء مسلم القشيري. صلاة المسافرين» باب (59): استحباب صلداة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجدء رقم .)3١١(‏ 
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ثم ساق مسلم الرواية الصحيحة: عن زيد بن ثابت: (ان النبي صلل الله عليه 
وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلل رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فيها ليالي حت اجتمع اليه ناس...)”. 

فبين مسلم ان للحديث علتين؛ علة في السند» وعلة في المتن : 

اما في المتن: فان ابن لميعة أخطأ ايضا عندما قال: (كتب الىّ موسي ابن عقبة يخبرني 
عن بسر بن سعيد) حيث أسقط راويا بين موسي بن عقبة وبين بسر بن سعيد. 
والساقط من السند هو أبو النظر. 

قال مسلم: (وأما الخطأ في إسناد رواية ابن لميعة فقوله: كتب الي بسر بن سعيد. 
وموسئ انما سمع هذا ا لحديث من ابي النضر يرويه عن بسر ابن سعيد)". 

السبب الثالث: الرواية بالمعنى: 

عند الجمهور ان الرواية بالمعنئ جائزة» لكن ذلك مشروط بكون الراوي عاناً 
بلغات العرب, مدركا للمعاني» غير مغير لما. 

قال انج وجبية (واق)] اموز .ذلك جداى الروانة والمعتوت. ان هو عار زلغات 
العربء بصيرا بالمعاني» عالما يها يحيل المعنئ وما لا يحيله» نص عل ذلك الشافعي. 


وقد روئ كثير من الناس الحديث بمعنيل فهموه منه فغيروا المعن)". 


() صحيح البخاريء الاعتصامء باب (الرابع): ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه رقم 
(1))» وصحيح مسلم؛ مسلم القشيري؛ صلاة المسافرين» باب (59): استحباب صلاة النافلة في 
بيته وجوازها في المسجد. رقم .)7١١(‏ 

9)التهية 1 

() شرح علل الترمذي : ١417: ١‏ . 


فالأصل انها جائزة ما (ريغير معن الرواية الحقيقي والتفرد فيها انم) ينشأ عندما 
يتصرف الراوي بالمعنى فيروي شيئا لا يوافق أصل الحديث ولا من رواه غيره. 
وهذا يحصل عندما يكون الحديث مشهوراً معروفاً عند أهله. فينفرد راو من 
الرواة برواية تخالف الرواية المشهورة للحديث» وسبب ذلك: ان هذا الراوي قد 
فهم الحديث فهما غير صحيح. ثم رواه بالمعنى بحسب ما فهمه» فيقع التفرد من 
قبل الراوي بسبب فهمه الذي وقع له وتصرفه برواية الحديث. 

فهال الرواية بالمعن: الى تصرف الراوي بالحديث وتغييره فيه والتفرد كان قرينة 
عن ذلك. وهذا الأمر قد يوقع بعض المحدثين والعلماء في اللبس» فيظنون ان هذه 
الرواية حديث مستقل » فيصححونها وربا استنبطوا منها أحكاماً وفوائد. 

السبب الرابع: الكذب والوضع وسرقة الحديث: 

لا شك ان من يضيع حديثاً او يفتري رواية او يركب إسناداً او يسرقه من غيره 
فيجعله لنفسه لا يكون متابع ولا عاضد في كذبه هذاء بل ينفرد مبذه الرواية موهما 
صحتها وان لما أصلا. 

والمؤثر في هذا علك الحقيقة ليس هو التفرد بل الكذب والسرقة ولكن التفرد كان 
قرينة أبانت كذب الراوي او سرقته. 

وصورة سرقة الحديث قد بينها الذهبي: (سرقة الحديث أهون من وضعه او 
اختلافه» وسرقة الحديث: ان يكون محدث ينفرد بحديث» فيجيء السارق 
ويدعي انه سمعه ايضا من شيخ ذاك المحدثء وليس بسرقة الأجزاء والكتب. 


فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواية» وهي دون وضع الحديث في الوثم)”. 


() فتح المغيث: ” ١10:‏ . 


م١‎ 


وأضاف السخاوي: (قلت: او يكون الحديث عرف فيضيفه لراو غيره من شاركه 
في طبقته)". 

ومثاله: ما رواه ابن عدي من طريق جعفر بن عبد الواحد ال هاشمي قال: قال لنا 
روح بن عبادة عن شعبة عن سيار عن الشعبي ن أبي هريرة عن النبي - صل الله 
عليه وآله- قال: (لا تبايعوا بإلقاء الحصأة)". 

قال ابن عدي: (وهذا الحديث معروف بروح بن عبادة عن شعبة» حدّث به عن 
0 أحمد بن حنبل» وعبد الله بن هاشم الطومي. وجعفر سرقه منهماء وكذلك 
سرقه ايضا محمد بن الوليد بن ابان بغدادي وغيرهما)”. 

وساق له في ترجمته عددا من الأحاديث ثم قال: (وهذه الأحاديث التي ذكرتها 
عن جعفر بن عبد الواحد كلها بواطيل» وبعضها سرقه من قومء وله غير هذه 
الأحاديث من المناكير» وكان يتهم بوضع الحديث. وأحاديث جعفر اما ان تكون 
تروي عن ثقة بإسناد صالح ومتن منكر فلا يكون اسناده ولا متنه محفوظاء واما 
ان يكون سرق الحديث من ثقة يكون قد تفرد به ذلك الثقة عن الثقة فيسرق منه 
فيرويه عن شيخ ذلك الثقة» واما ان يجازف اذا سمع بحديث لشعبة او مالك او 
لغيرهم ويكون قد تفرد عنهم رجل فلا يحفظ الشيخ ذلك الرجل فيلزقه علك 
إنسان غيره» ولا يكون لذلك الرجل في ذاك الحديث ذكر ولا يرويه)". 


() شرح الألفية: .١٠‏ 

() الكامل في ضعفاء الرجال : ” :/59. 
)الكامل :2 275957 

() الكأمل: ” :5949. 


م 


فهذ مثال مبين لكيفية سرقة ا حديث؛ حيث يعمد لراوي الى حديث غيره فينتحله 
لنفسه. ويرويه هو مدعيا سماعه. وهو كاذب في ذلك. 

السبب الخامس: التدليس: 

إن من أسباب التفرد التدليس والتدليس بأنواعه الكثيرة يتسبب بحالة تفرد في 
الظاهرء وان كان في الحقيقة ليس تفردا. 

إن انواع التدليس كثيرة» وهي تنقسم الى ضربين": 

-١‏ تدليس الأسناد: وفيه أربعة انواع: 

أ. تدليس الأسقاط: وهو ان يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما إأر يسمع منه 
موهما انه سمعه منه» او عمن لقيه وإريسمع منه موهما انه لقيه وسمع منه. 

ب. تدليس التسوية: وهو ان يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. 
فيوهم ان الحديث من رواية ثقة عن ثقة . 

ج. تدليس القطع: وهو ان يحذف الصيغة ويقتصر على ذكر اسم الراوي» دون 
ذكر أداة الاتصالء كأن يقول : الزهوق عن الس 

د. تدليس العطف: وهو ان يصرح بالتحديث عن شيخ له» ويعطف عليه شيخا 
آخر إريسمع منه ذلك المروي » فيوهم انه سمعه من الأثنين. 

"- تدليس الشيوخ: 

وهو ان يروي عن شيخ حديثا سمعه منه » فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بأ 


() ينظر: منهج النقد: .7١‏ وأثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء؛ الدكتور ماهر ياسين 
الفحل: 77. 


اله 


إن كل هذه الأنواع من شأنها ان توهم انفراد هذا الراوي المدلس بإسناد. 
واختصاصه بطريق لا يرويها غيره» بين| ا حقيقة انه يروي من الطريق التي يرويها 
غيره» لكن غير فيها , او أسقط منها شيئا اوهمت انها طريق أخرئ. 

السبب السابع: الإدراج: 

من أسباب التفرد الإدراج » وهو ما ذكر في ضمن الحديث متصلا به من غير 
فصل وليس منه”. 

أي : ان يدرج راوي الحديث شيئا في متنه او سنده فيجعله من الحديثء بينم| هو 
ليس من الحديثء ويخالف في ذلك بقية الرواة الذين رووا الحديث دون ما تفرد 
به هذا الراوي. 

مثاله: حديث ابن مسعود في التشهد. حيث ادرج زهير بن معاوية في آخر لفظ: 
(فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم» وان شئت ان تقعد 
فاقعدل)”". 

إن هذا في الحقيقة من كلام ابن سعود وليس من كلام النبي صل الله عليه وآله 
وقد تفرد زهير فجعله مرفوعا من كلام النبي صل الله عليه وآله وخالفه غيره 


020 


(0) ينظر: منهج النقد: 479 . 

(9) ميلك احنناوة طعيت 11215 

(7) ينظر: معرفة علوم الحديث: 74 والسئن الكبرئ للبيهقي: ” :275 وعلوم الحديث. ابن الصلاح: 
25. 
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إن الأدراج يرجع في حقيقته الى الوهم والخطأ الواقع من الراوي» لظنه ان ما 


أدرجه جزء من الحديث» وليس هو كذلكء. فهو واهم في هذا الأدراج مخطئ فيه. 


مسائل مهمة تتعلق بالتفرد: 
إن التفرد من أهم الوسائل التي يتم بها الكشف عن العلة» وانه من أغمض ما 
يكون في مجال التعليل. 


لقد سمي التفرد ب(علة العلل)» أو (جرثومة العلل)؛ لأنه منشأً العلة مع انه ليس 
بعلة» فإذا إر يكن هناك تفرد لن تكون هناك علة» وحيث وجد التفرد وجدت 
العلة. 

وهنا أمور لا بد من الإشارة لها وهي مهمة: 

11-١‏ المتفرد بالرواية ثقة» كما وان قبول ما يتفرد به الثقة متوقف عإل القرائن. 
ادق حال صوحة هنا تقردية الثقة وار عدا إلا إذا شالف القوادت: 

"ان النادر قريب اصطلاحاً من التفرد. 

5د إن التفرة عتل السنة يقايلةه الداوز غتل الشيعه. 

5 إن وجود المتابع للرواية يخرجها عن التفرد. بشرط عدم وهم أو ضعف المتابع . 
5-إن كثرة التفرد هي مؤشر ضعف في الراوي دون ريب. 

"-متئ وجد للتفرد (شاهد) أو (متابع) خرج عن كونه تفرداً. 

إن رواية غير الثقة لو كانت مخالفة لما رواه الناس لا تسمين شاذة» بل تكون 
منكرة. 


هم 





علاقة الحديث المفرد بهصطلحات الحديث الأخرى 

سنقف هنا عند معرفة علاقة المصطلحات الحديثية بمصطلح الحديث المفرد, إذ 
ان هناك من قال بوجود علاقة ما بين الحديث المفرد ومصطلحات حديثية أخرىا» 
وهنا سنشين حقيقة ذلك. 
١‏ علاقة المفرد بالغريب والعزيز والمشهور: 
قال الاسترابادي: (من الذائع المقرر عند أئمة هذا الفن ان العدل الضابط ممن 
مع حديثه ويقبل لعدالته وثقته وضبطه إذا انفرد بحديث سمي: "غريباً". فإن 
رواه اثنان أو ثلاثة فهو المسمئ: "عزيزاً"» وان كان رواه جماعة كان من الذي 
سعووة "متتينور "4 ومين الآفرافهنا ليمن يخويب» كالأفراد المقيافة لل البلذان), 
إن الاسترابادي ‏ هنا يتكلم عن (الانفراد) بالرواية من حيث الكيفية» وليس 
من حيث الانفراد بها هو انفراد. 
قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي (ت4/5ه): (إذا تفرد بالحديث رجل 
سمي غريبأء فإن رواه اثنان أو ثلاثة سمي عزيزاء وان رواه جماعة سمي 
مشهوراً... ويدخل في الغريب ما انفرد راويه بزيادة في متنه أو في سنده. وهو قد 
يكون صحيحاً وقد يكون غير صحيح... ولا يوجد ما هو غريب متنأ لا اسناداً 


إلا اذا افير اخريف المفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة. فاه يغوي 


00 الرواشح الساوية. الاسترابادي. مصدر هناد : 1 


1م 


مشهوراء كحديث: "إنما الأعمال بالنيات” فإن اسناده متصف بالغرابة في طرفه 
الأول وبالشهرة في طرفه الآخر)”. 

وهو كما تقدم, إلا انه مع توضيح وتبيين أكثر للتفرد» مع توضيحه بمثال مشهور 
له. 

يقول الشيخ عبد الله المامقاني: (الغريب بقول مطلق: وهو عل أقسام ثلاثة: لأن 
الغرابة قد تكون في السند خاصة» وقد تكون في المتن خاصة» وقد تكون فيهما. 
فالأول: ما تفرد بروايته واحد عن مثله» وهكذا إِك آخر السند... والثاني: ما تفرد 
واحد برواية متنه» ثم يرويه عنه» أو عن واحد آخر يرويه عنه جماعة كثيرة» فيشتهر 
عن المتفرّد... وأما الثالث: فهو ما كان راويه في جميع المراتب واحدأء مع اشتهار 
متنه عن جماعة» وهذا هو المراد من إطلاق الغريب)". 

لقد قسم الشيخ المامقاني الموضوع تقسياً عقلياً؛ حتئ لا يقع الخطأ واللبس في 
الأقسام» ولقد وضحها من حيث ما يراد بها. 

وقال الملا على كني (ات1707١ه‏ . ق): (وربا يطلق علك الغريب اسم المفرد؛ 
لتفرد راويه ووحدته؛ فإن كان جميع السند كذلك فهو المفرد المطلق. وإلا فالمفرد 
النسبيء أي بالنسبة إلى تفرد البعض)". 


) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار» حسين بن عبد الصمد العاملي (ت9/85ه»). تحقيق: عبد اللطيف 
الكوهكمريء مطبعة الخيام» قم _إيران» ط١.‏ ١0٠5١ه:١١١.‏ 

(0) مقباس الحداية في علم الدراية» عبد الله المأمقان» مصدر سابق: .185-١14857 : ١‏ 

) توضيح المقال في علم الرجالء الملا علي كني (ت1707١ه‏ . ق)» تحقيق: محمد حسين مولوي. مركز 
بحوث دار الحديث. قم _إيران» .717٠١ :ه١574١ ١1‏ 


لام 


إن هذا التعريف هو ما يمكن ان نقول عنه هو المراد» فهو يوضح لنا علاقة 
الحديث (المفرد) بمصطلح (الغريب). 

في بيان علاقة المفرد بالغريب: 

إن الحديث الغريب هو: (ما تفرد برواية متنه واحد)"» فهو جزء من المفرد او نوع 
من انواعه الثلاثة عند الامامية» وهو اقرب الك المفرد المطلق» ومن ثم يمكن 
اطلاق العام على المفرد» واطلاق الخاص عل الغريبء كون الثاني - الغريب - 
وجه من وجوه الاول”. إن هذا هوما ذهب اليه الشيعة الامامية. 

أما عند اهل السنة والجماعة. فتكون العلاقة ما بين المفرد والغريب هو أن ما بين 
المفرد والغريب رابط مشتركء. وهو مفهوم التفرد» وقد سوغ هذا الرابط لبتعض 
العلماء ان يحكموا بترادف الفرد والغريبء فذهبوا يقولون: تفرد به فلان تارة 
واغرب به فلان تارة اخرئ» فهم يقصدون شيئاً واحدا”. أي ان الفرد والغريب 
مترادفان وكلاهما بمعنئ واحد عندهم. ف(الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة 
يوصف بالغريبء وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره 
إما في متنه وإما في إسناده)*. 

لكن استعمال المحدثين لمذين الاصطلاحين هو الذي اظهر الفرق بينهما» بمعنق 
ان المحدثين يغلب عليهم استعمال احد الاصطلاحين عل معنئ واستعمال 


00 شرح البداية» اسيل الثاني» مصدر تبان : 0 7. 
)مط ميان التاضمن الشديق ال كور يون عنامي تدر 1 
(”) ينظر: الغاية في شرح الحداية في علم الرواية» السخاوي: 5١6٠ل‏ . 


8/ 


الاصطلاح الاخر في معن اخرء وإلا فالفرد والغريب بمعنى واحدء وان سبب 
التغاير بينهما هو غلبة استعمال المحدثين لاحد الاصطلاحين, لذلك نرك ان اكثر 
المحدثين عل التغاير بينههما من حيث كثرة الاستععال وقلته. 

قال ابن حجر: (الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحاًء إلا أن أهل الاصطلاح 
غايروا بينههما من حيث كثرة الاستععال وقلته فالفرد اكثر ما يطلقونه على الفرد 
المطلق الذي إريقيد بقيد ماء والغريب اكثر ما يطلقونه عن الفرد النسبي الذي قيد 
بقيد النسبة الى شىء معين او جهة ماء وهذا من حيث إطلاق الاسم عليههماء وان| 
يغايرون بينهما عند التسمية الاصطلاحية» فالأصل في مثل هذه التسمية عدم 
الترادف؛ اما من حيث استعالهم الفعل المشتق فلا يفرقون بين التفرد والاغراب» 
فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان» أو أغرب به فلان)”. 

وقال صبحي الصالح: ان (التفرد يقع في الغريب اثناء السند فيقيد بالموضع الذي 
وقع فيه» كأن يروي عن الصحابي اكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم 
شخص واحدء بين| يقع التفرد في الحديث المفرد في اصل السند وهو طرفه الذي 
فيه الصحابي واليه يرجع ولو تعددت الطرق اليه» وحين يكون التقيبد في الغريب 
بأهل بلد ما لا يراد من تفردهم الا انفراد واحد منهم تجوزاء فراوي الغريب 


(') نخبة الفكر» ابن حجر: ” : 5 »١‏ ونزهة النظر». ابن حجر: /7. 
(:) علوم الحديث ومصطلحه. صبحي الصالح: 77177. 
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إن التفرد في الحديث الغريبء يقع في اي موضع من السندء فيقيد بالموضع الذي 
وقع فيه؛ اما التفرد في الحديث المفرد» فيكون في اصل السند» وهو طرفه الذي فيه 
الصحابي وعليه يدور الاسناد واليه يرجع ولو تعددت الطرق اليه. 

وكذلك إذا كان متن غريب الاسناد معروف عن جماعة من الصحابة فهو يفارق 
الحديث المفرد المطلق من هذا الوجه, والنسبة بينهما عموم وخصوص إذ إن المفرد 
من العام والغريب من الخخناص الذي هو واحد من مصاديق المفرد. 

" علاقة المفرد بالشاذ: 

قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي (ت 4/85 ه): (قال بعض العامة: الشاذ 
ماليس له إلا اسناد واحدء تفرد به ثقة أو غيره. وهو مشكلء فإن أكثر أحاديثنا 
وأحاديثهم من هذا القبيل وإريطلق عليها أحد اسم الشاذ. وقد يطلق عل الشاذ 
اسم المنكر. وقال بعض المحدثين: الشاذ هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير 
راويه”". فالشاذ هو الفرد. والفرد هو الشاذء والعلاقة هنا هي التساوىي. 

ويقول الملا علي كني عن علاقة الحديث المفرد بالشاذ: (وقد يطلق عليه اسم 
الشنادة والمشهوو المغايزة مينهنا )اذ ولهبي الملا علي كني إل وجود مغايرة» إلا 
انه إريبين لنا طبيعة ونوع هذه المغايرة» لا نظرياً ولا عملي أي: لامن حيث شرح 
طبيعة المغايرة» ولاامن حيث ضرب الأمثلة عل ذلك. 

إن (الحديث المفرد لا يرادف الشاذ كما صرح بذلك الشهيد الثاني» ولكنه يمكن ان 
يتحول إلى حديثٍ شاذ. فيه| إذا كان في مقابل الحديث المشهور... فالمفرد مع عدم 


() وصول الأخيار إلى أصول الأخبار» حسين بن عبد الصمد العاملي» مصدر سابق: 9 .٠١‏ 
(") توضيح المقال في علم الرجالء الملا علي كني» مصدر سابق: 00 . 
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وجود المخالف هو ليس بشاذ. ثم انه باعتبار حال رواته» قد يعد من أحاديث 
الصحيح والحسن والموثق والضعيفء ولا يعتبر المفرد من الأحاديث الضعيفة 
مسي ضرفة الانراة» لأن الأقراد ليس سوفرا غزه الضعفه وعل ذلك فلحدية 
القود لسو نهر اذن لشاف :وام رسف الشاذ ذا أعرضن عه الاصحايه أو كان 
تخالفاً للكتاب والسنة القطعية» ومن هنا ظهر الوجه في جريان الإفراد في 
الصحيح والموثق والحسن» وعدم صيرورة الحديث بالإفراد ضعيفاًء وان كان قد 
لحق الافراد بالشذوذء أي كان هناك ما يخالفه من المشهور كان مردوداً لذلك. 
بالإضافة إن ان الوثاقة شرط في راوي الشاذ. بخلاف المفرد الذي يجوز في راويه 
المدح أو غير ذلك)”. 

علاقة المفرد بالنادر: 

قال الاسترابادي (ت 5٠‏ ١٠١ه):‏ (النادر: ويقال له: المفرد.» وهو على قسمين: فرد 
ينفرد برواية عن جميع الرواة» وذلك الانفراد المطلق... وفرد مضاف بالنسبة إلك 
جهة معينة» ى) تفرد به أهل مكة أو الكوفة أو البصرة» أو تفرد به واحد معين من 
أهل مكة ‏ مثلا ‏ بالنسبة إلى غيره من المحدثين من أهلها)". وهنا يعتبر ان بين 
النادر والمفرد علاقة التساوي. 

:- علاقة المفرد بالمنكر: 


الروك القع براقي لا جل سسطا اد نت حل الفرزا لقي الكو محم ساني الور 19014 
0( الرواشح السماوية» محمد باقر الاسترابادي. مصدر عانق 48 . 
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قال شمس الدين الذهبي (ت58/اه): (وقد يُسمي جماعة من الحفاظ الذي 
ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكراً)”. فوسمه بالنكارة بسبب الرواة 
(هشيم) و(حفص بن غياث)» أي: بالنظر للرواة. 

ه_علاقة المفرد بالمخالف: 

إذ ان المخالفة هي: (رواية الراوي حديثاً تُخالف فيه غيره في سياقة الإسناد. أو في 
متن الحديث ومعناه؛ أو فيهم|)". إذ يعد البعض التفرد نوعاً من أنواع المخالفة. 
أي: مخالفة الأكثرء أو مخالفة المشهورء أو مخالفة العمل. 

" علاقة المفرد بمختلف الحديث: 

إن العضى عن الكدينث: ا لمختلفية :و المفروهرو تعدا رو انهم منتزادقان» إلزا اند لى عفنا 
لتعريف المختّلّف ستكتشف انه شيء, والمختلف شيء آخر. ف(الْمختَلّف بفتح 
اللام يكون مصدراً ميمياً بمعنئ الاختلاف... والمختلف بكسر اللام» اسم فاعل 
من الاختلاف» بمعنود الحديث المشتمل عل؛ الاختلاف» وهذا ايضأً باعتبار صنف 
الحديث؛ لأن الشىء الواحد لا يختلف عن نفسه. فلا بد من التعدد في الحديث 


المختلف. كما هو مقتضي' هيئة الافتعال ايضاً)”. 


() الموقظة في علم مصطلح الحديث» شمس الدين الذهبي (ت58لاه).؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب -_سورياء 7 517١ه:‏ ل/الا. 

) علم علل الحديث, الدكتور حسين سامي شير علي» دار الولاء» بيروت لبنان» ط١ء‏ /11١7م:‏ 75. 
(7) أسباب اختلاف الحديثء. محمد احساني فر اللنكروديء دار الحديث؛ قم إيران» ط١.‏ /517١ه:‏ 
1 
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الأساس الثاني : المخالفة : 
إن من أسباب الكشف عن علل الحديث هي المخالفة: 

أ- المخالفة لغة: 
يقول ابن فارس: خلف: الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: حدها: أن يجيء شيء. 
ويقوم مقامه؛ الثاني: خلافٌ قدامء الثالث: التغير”: يقول في الأصل الثالث: وأما 
فقولهم: خلف فوه: إذا تغير» وأخلف. ومنه: الخلاف في الوعد.» وخلف الرجل 
عن تخلق أبية: إذا كر 
ب_المخالفة اصطلاحاً: 
المخالفة هي: رواية الراوي حديثا تخالف فيه غيره في سياقة الاسناد. أو في متن 
دست وهاه أو قيهن ( الست والمته): 
وما يُلاحظ عن هذا التعريف, هو عدم التفريق بين اختلاف الحديث الذي يقع 
في المتن (مختلف الحديث) وبين المخالفة التي مختصة بالسند. 
ج أممية المخالفة: 
يعد الكشف عنها من الوسائل المهمة في الكشف عن العلة» قال ابن الصلاح 
(ت: 01437): (وَيُسْتَعَانْ عَلَن إِدَرَاكَِا بَمَرّد الرّاوِي وَبِمْخَالْمَة غَيرهِ لَهُ)5. 


() ينظر: معجم مقاييس اللغة: ؟ 5١١:‏ . 
(") ينظر: المصدر نفسه: 7 5١7:‏ . 
0 مقدمة ابن الصلاح: 0 
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حكم المخالفة هل هي مقبولة مطلقاً أو مردودة! 

في الواقع هناك تفصيل بمسألة قبول المخالفة أو ردهاء وذلك بحسب نوعية 
القرائن ومنها الإيجابية التي تدل عبن القبولء أو السلبية التي تدل عل الرد. 
القرائن الإيجابية: 

-١‏ أن يكون الراوي المختلف عنه كثير الرواية» واسع الاطلاع» فقرينة سعة 
الاطلاع تؤدي إك قبول المخالفة» وقد يكون سبب الاختلاف ما يحدث لبعض 
المكثرين بالبحث والعلم والرواية» فيروي الحديث عل وجه الكمال تارة» ومن 
الكسل يرويه علل وجه النقص فيختلف عنه ولا يعد اختلافاً قادحاًء ومثاله 
حديث رواه قيس بن حازم تارةً مرفوعاً وأخرئ موقوفاء قال الدارقطني: (وجميع 
رواة هذا الحديث ثقات» ويشبه أن يكون قيس بن حازم كان ينشط في الرواية مرة 
فيسنده» ومرة كبن عنه فيقفه)”". 

١‏ أن يكون الراوي المخالف من المشايخ الأثبات المتقدمين في الحفظ والتثبت. 
فمن كان هذا حاله قبلت مخالفته» يقول صاحب (شفاء العليل): (أعلم أن 
الراوي له عدة حالات؛ إما ان يكون من الحفاظ الأثبات. فهذا يقطع بقوله وإن 
خالف)”. وهذا هو خلاصة رأي الإمامية. 
'- أن يكون الرواة المختلفون متعادلين في الحفظ والإتقان» ومتساويين في الرتبة: 
وهذا ما ذكره أبن حجر العسقلاني ما نصه: (ما تختلف الرواة فيه بتغيير بعض 


الإسناد» فإن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي علئن الوجهين 


. 707: ١ العللء الدار قطنى:‎ )١( 
. ١77 شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل» مصطفئ بن إسماعيل:‎ )١( 
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جميعًا فأخرجها المصنف ولريقتصر على أحدهماء حيث يكون المختلفون متعادلين 
في الحفظ والعدد)"» وهو ما يظهر جلياً في سؤلات الطلاب لأئمة الحديث عن 
راويين فيجيب كلاهما ثبت». كما أورده أبن رجب حيث قال: (سثل الامام أحمد: 
إذا اختلف سار ونافع عن ابن عمرء فلأ تقضي؟ فقال: كلاهما ثبت» ولريرٌ أن 
يقضي لأحدهما على الآخر)”. 

5- أن يكون في المخالفة أبن عن أبيه» أو تلميذ ثقة عن شيخه. وهذه قرينة إيجابية 
لقبول المخالفة عل أساس تعدد أوجه الرواية» ومثاله في حديث أختلف فيه علل 
عروة قال ابن حجر في حديث اختلف فيه علك الزبير أخرجه البخاري علكن 
وجهين: (وإنما أخرجه البخاري بالوجهين على الاحتمال لأن عروة صح سماعه 
من أبيه فيجوز أن يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أخوه والحديث مشتمل عل أمر 
متعلق بالزبير فدواعي أولاده متوفرة عل ضبطه فاعتمد تصحيحه لهذه القرينة 
القوية وقد وافق البخاري عل تصحيح حديث الليث هذا مسلم وبن خزيمة وبن 
الجارود وبن حبان وغيرهم)”. فقرينة الأبن عن أبيه تدل عل قبو ل المخالفة, 
وأوضح مثال علئ تلك القرينة عند الإمامية هو (على بن أبراهيم عن أبيه) فأبوه 
أبراهيم بن هاشم ليس أوثق منه. إذ إريرد بحقه لا ذم ولا مدح بل هو مجهول 
الحال» فعلن أقل تقدير يكون ممدوحاً بحسب قواعد علم الرجال. 

القرائن السلبية: 


(0) شرح علل الترمذيء ابن رجب: 1107 


هي التى تدل عن المخالفة المردودة» وهي ما أشار إليه أبن حجر في بيانه أسباب 
الجرح بقوله: (ينشأ عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روئ الثقة شيئًا فرواه من هو 
أحفظ منه أو أكثر غددًا بخلاف ما :وزوةل» يبحيث: بتعذر الجمع علل قواعد 
المحدثين فهذا شاذ» وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم عل ما يخالف 
فيه بكونه منكراً)*" فالمخالفة المردودة هي : (مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه 
إسناداً أو متنأء أو با جميعا . مع تعذر الجمع على قواعد المحدثين)»» ومن أبرز 
القرائن السلبية: 

١‏ مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه. وتندرج تحت هذه النقطة صور منها: 

أ مخالفة الثقة للأوثق» كأن يكون المخالف ثقة والمتفرد أوثق منه» فمخالفة 
المرجوح مردودة. 

ب - مخالفة من ضعِف في بعض مشايخه؛ (كعلي بن إبراهيم بعض مشايخه 
ضعاف». أو في بعض الأوقات؛ (كمن تخلط فينظر قبله وبعده)» أو في بعض 
الأماكن؛ (كمن يطرد من قم وهو في الكوفة ثقة)» وهذه المخالفة للأوثق منه. 

ج - مخالفة الضعيف للثقات» فضعف الراوي دليل عل رد مخالفته. وهو أمر 
بدمبي . 

١‏ مخالفة الأقل عدداً ار عدداً ومن أمثلة ذلك: قال أحمد فيا يرويه عنه 


الأثرم: (إذا خالف أبو عوانة» أبان العطار وسعيداًء أعجبني ذلك» - يعني 
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حديثههم| ‏ قال : لأنه يكون نما حفظاه)"» فالكثرة مقدمة على القلة» ىا في أقوال 
البرديجي وهويتحدث عن أصحاب قتادة. 

مخالفة الراوي لما روئ» تعتري الراوي حالات طارئة» تؤدي به إلى الخطأ الذي 
ينتج عنه اختلافء كأن يُخلط أو يحدث أولاً من كتبه ثم يخالفها بما يرويه من 
حفظه. ومثاله ما حدث لمعمر بن راشد» وإسماعيل بن أبي عياش» قال يعقوب: 
(سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطرابء لأن كتبه إر تكن 
معه)”". 

نصل إِ أن مرد التفرد المردود إِ المخالفة المردودة, الناتجة عن مخالفة الأرجح. بم 
يؤكد أهمية المخالفة كأساس تقوم عليه العملية النقدية ككلء وهو عين ما قاله 
الإمامية عندما أثبتوا المرجحات السندية والمتنية المبحوثة في علم أصول الفقه في 


أبواب التعارض والتراجيح. 
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التفرد والمخالفة وصلتهما بعلل الحديث 

إن المخالفة والتفرد وسيلتان مهمتان لمعرفة الخطأء بل لتحديد صاحيه بدقة» 
وذلك لأن الراوي إذا أخطأء أو تصرف عند روايته الحديثء فإنه يؤدي إِك 
خالفته الواقع الحديثيء أو تفرده بها ليس له أصلء لا سيما حين يحدّث عن شيخ 
مشهور بحفظه وإتقانه» وكثرة أصحابه» فإن خطأه فيما يرويه عن هذا الشيخ 
المشهور يكون أكثر وضوحاً وأسهل تسليا . 
ومن المعلوم أن المخالفة والتفرد في حديث الراوي لا تعرفان إلا من خلال جمع 
رواياته ومقارنة بعضها مع بعض مقارنة علمية ومنهجية. وأما إذا كان الحديث 
عن ثقة غير مشهوره فإن جمع الروايات عنه ومقارنة بعضها ببعض ل تناح إلا في 
أضيق نطاق» حيث يقل عدد الرواة عنه . 
بقول ابن المزلا زات 137ى) ف اتعريق الحزيث لعن باذ اتتويف الرئ 
اطع ف عل عله تقدخ فى سكين نع أن ظايذة الكلامة ينها وَيَتَطَوَّقُ ذَلِكَ إِلَ 
الْإِسَنَادٍ الّذِي رِجَالَهُ ثِمَاتٌء الجتايع تروط الصّحَةِ مِنَ حَيْتْ الظَاهِرٌ وَيُسْتَعَانَ 
عَلَ إِدْرَاكِهًا بتَمَرّدٍ الرّاوِي وَبِمُخَالْمَةِ غَيْرِهِ لَه مَعْ قَرَائْنَ تَنْضَم إِلَ ذَلِكَ تبه 


لْعَارِفَ بِبَذَا الشأنٍ عَلَ إِرُسَالٍ في الموَصولء أو وَقَنِ في المرفوع أَوْ دُخول 


0 7 - حون" يز 2-0 لذ ساي اساي الس سس و 
أ 0 هه ُ ع سل - ال - ٠‏ جر اذ صا و ل 4 ٠‏ 2 و 
حديث ق حديت.» أو وهم وَاهم بغيّر ذلِك» بحيث يَغلبَ عل ظنه ذلِك» فيحكم 
0 لاهه سس 0 0 32 َّ +« ير دنه -ه ص بهد 
هه - 


عر هه رين و ” 2 ب هه > مو ” 
به أو يَرَدْد فيكو قف فيه. وكل دَلِكَ مَانِعٌ مِنَ الحَكم بِصِحَةٍ ما وُجِدَ ذلك فيه)”. 
إن نص واضح يعكس بجلاء منهج المحدثين النقاد في تعليل الأحاديث. 
ويتضمن هذا النص نقاطأ مهمة هي: 


.170: ١ وتدريب الراويء السيوطي:‎ » 1١ مقدمة ابن الصلاح:‎ )١( 
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١‏ إن العلة عبارة عن وهم الراوي وخطئه طالما انه من الثقات ليس من المحتمل 
١‏ إن العلة نوع عام يشمل الشاذ والمنكر والمقلوب والمصحف والمدرج 
والمضطرب وغيره. 

إن الذي يكشف الخطأ هو الناقد الجهبذ ولا يتسنئ ذلك لجميع المشتغلين 
بالحديث الشريف. 

5- إن وسائل كشف الخطأ هي المخالفة والتفرد مع قرائن تنضم إليهما فهما مناط 
العلة ك مسرن 

54 يعد تعارض الوصل والإرسال» وتعارض الوقف والرفع. وتداخل 
الأحاديث صوراً مشهورة لنوعية الأخطاء التي تقع من الرواة عموماً. 

”إن زيادة الثقة لها ظهور في هذا النص. 

- إن الحكم بالحنطأ يكون على الظن الغالب. 

خلاصة ما ذكره ابن الصلاح أن العلة هي ما دل على الخطأ والوهم, وأنها تتطرق 
كثيراً إلى رواية الثتقات. وأنها تدرك بتفردهمء ووهمهم. أو بمخالفتهم للغير إذا 
انضمت إليه القرائن التي تنبه علن أن هذا التفرد والمخالفة ناتجان عن الخطأ 
والوهم» وهذا في الواقع مانع لإطلاق القبول فيا تفرد به الثقة ىا هو مانع 
لإطلاق الرد فيها خالف الثقة لغيره» فالعلة عموما » يرجع أساسها إى حالتين: 
جنال (التقرد )توعوالة :الخ النة )»ولكون كل سفيواء لا يتسدن إلا لانداب سدع 
كصدق الراوي وإتقانه» وكوهمه وخطته. وكذلك كذبه وافترائه» فإن إطلاق 


القبول والصحة عل ما تفرد به الثقة؛ أو إطلاق الضعف والرد عل ما خالف فيه 


الثقة لمن هو أوثق منه أمر لا يقره المنطق ولا الواقع» وانما يحص اليقين من خلال 
القرائن المحيطة بالرواية نما لا يتيسر الا لقلة قليلة من أصحاب المعرفة الشاملة با 
قد يحيط بالأخبار من ملابسات وظروف تؤهلهم للحكم عإل قبولما او ردها. 
التفرد والمخالفة عند المدرستين: 

أولاً: التفرد والمخالفة عند العامة: 

يذهب أبناء هذه المدرسة الل ان مكمن التخالف بين الثقتين هو: (المخالفة 
السندية)» أي يفترق عنه في (سياقة اسناد الحديث). 

فالثقة الأول يروي عن محمد _مثلا عن عبد الله عن ادريس. 

ويروي الثقة الثاني نفس الحديث عن محمد عن سليهان عن ادريس او غيره. 

وهنا صار عندنا مخالفة بين الثقتين في سياقة السند الموصل الك متن الحديث 
الواحد. 

وعليه سيتولد من هذا الاختلاف اشكال: اذا كان الطريقان يؤديان الل متن واحد 
فأين تكمن العلة؟ على وجه الخصوص اذا اخذنا بالرأي القائل: ان المهم في 
لمعه ربحيت أن المدت حدينه] «الامشكلت وسكون الاخدلاف بين 
في (سياقة الاسناد) بزيادة راو او حذفه او اختلافه هي مخالفة في احد رتب السند 
فينيف اتويت تعره اخولة فون البيزل! 

وجواب الاشكال: ان مكمن العلة في تولد شك في ان احدهما قد دلس في السند 
او ارسل او زاد او أنقصء وهذا يجعل من يتبنئ أهمية السند امام عقبة كؤود قد 
تؤدي به الل الحكم ب(السقوط) علل اليك ينك 


فالمتفرد والمخالف با انها ثقتان عندئذ سيجب الترجيح بين سنديه) او ترجيح 
رواية احدهما عاك الآخرء فان لر يتمكن من الترجيح لتساويهم) في المرجحات 
فسيكون الحكم: سقوط الرواية متنا وسندا! أو الحكم عليها بالشذوذ. 

وهنا نقول ان هذا الحكم ينبغي دراسته دراسة فاحصة:» وتوجيه النقود اليه مثل: 
-١‏ ان وجود السند ليس مقصودا بذاته» بل لأنه طريق الى المتن» وحيث ان المتن 
هو المهم فلاذا الحكم بالسقوط او الشذوذ عل متن وصل عن ثقتين؟ 

5 عند التساوي في المرجحات بين الثقتين الا ينبغي ان تكون هذه قرينة جديدة 
عن قوة المتن حيث اتفق علل روايته ثقتان برغم الاختلاف في الطريق. 

ثانياً: التفرد والمخالفة عند الامامية: 

يذهب الامامية الى عدم وجود المخالفة السندية بين الثقتين» بل حت لو وجدت 
فهي لا تؤثر؛ لأن تفرد الثقة لا يمثل مشكلة عندهم., ولا يبحثون عن المخالفة بين 
الثقتين» لذا لا يتحقق عنهم (مناط العلة: وهو اجتاع التفرد والمخالفة). 

بل حت لو ظهرت عندهم المخالفة والتفرد سيحملون ذلك عل (تعدد الاسانيد) 
لاعن الإعلال؛ كل ذلك بسبب: 

١-ان‏ الظروف الموضوعية التي مر بها الائمة عليهم السلام ورواتهم فرضت 
أحيانا كثيرة انفراد الرواة بالرواية؛ بسبب التقية التي تقتضي أحيانا كثيرة سرية 
التنقل والتداول» وكذا في زمان النبي صلل الله عليه وآله في اختصاصه ببعض 
الصحابة بالتحديث عل انفراد» كأمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وغيرهماء 
ولذلك فان احتمال صحة ما تفرد به الثقة عند الامامية قوي وينبغي مراعاته. 


"ان المهم عندهم هو (المتن). 


نعمء تعد المخالفة عندهم محل اشكال اذا سرت الى (مخالفة المتون)» وكتبهم مليئة 
بالانفرادات السندية» والمخالفات السندية» وهم يعتبرون ذلك قرائن علل تقوية 
المتن . 

واذا نظرنا بنظرة نقد هذه الفكرة سنجد فيها جهة قوة؛ لأنها ركزت عل الأهم 
وهو المتن» لكن لا تخلو هذه الفكرة من نقد يمكن ان يطاها: فالاختلاف السندي 
لا يعددائ) قوة للمتن» اذ قد يكون الاختلاف والتفرد السندي بسبب الارسال أو 
التدليس او غيرهماء وهذاما ينبغي تمييزه عن حالة الانفراد المقبول من الثقة. 
أمور مهمة تختص بالمخالفة والاختلاف: 

أولاً: في بيان وتوضيح مفهومي المخالفة والاختلاف: 

أ- المخالفة: هي حالة عدم التساوي والمغايرة بين الاسانيد. وهذا ما تنظر اليه 
مدرسة العامة. 

ب - الاختلاف: هي حالة عدم التساوي والمغايرة بين المتون. وهذا ما تنظر اليه 
مدرسة الامامية. 

نعم اعتبر بعض علاء الامامية (الاختلاف) علّة من الأساسء فوافق العامة 
وخالف النظرة العامة عند الامامية لعلم العلل» فعلم العلل عند الامامية يشمل 
احاديث الضعاف والمجروحين. بين) يجعله العامة مختصا بحديث الثقات بالنظر 
إلى خصوص السبب القادح الخفي الذي يكون الظاهر السلامة منه. 

وأول من تكلم في مختلف الحديث واسبابه وعلاجه: امير المؤمنين عليه السلام 
وتبعه عن ذلك جمع من رواة الائمة عليهم السلام الذين صنفوا في اختلاف 
الحديثء. منهم يونس بن عبد الأعل صنف في (اختلاف العلل) و(كتاب العلل 
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الكبير) وهو في علل المتن» ثم محمد بن زياد ابن ابي عمير صنف (اختلاف 
الحديث)؛ وكذلك عبد الله بن جعفر ا حميري (اختلاف الحديث)؛ وغيرهم. 

هذه كلها كتب عللء ولكنها تركز عن المتن» ومنه نتوصل الى: 

-١‏ ان الامامية يعرفون العلل منذ العصر الأول للإسلام» لكن الظروف السيئة 
التي مرت بهم ضيعت كتبهم وعلومهم بين الحرق والاتلاف وغيره. 

"١‏ اختلاف موضوع العلة بينهم وبين غيرهمء فهم ينظرون الك ان موضوع العلة 
هو المتن» بينا غيرهم يراه في السند. ومن ذلك ظهر عندنا اتجاهان في علم العلل 
تسع احدهما وضيّق الاخر. 

"- الامامية يسمون هذا العلم ب(اختلاف الحديث)» والعامة يسمونه (علم 
العلر:): 

5- علم العلة في مدرسة العامة مبني عن الغموض في القدح وظهور السلامة منه. 
بين| عند الامامية مبني علن الظهور في القدح والجرح. 

ثانياً: صور اختلاف الحديث: 

١‏ الاختلاف الصوري والاختلاف الواقعي. 

١‏ الاختلاف البدوي واختلاف المستمر. 

الاختلاف الذاتي والاختلاف العَرّضي. 

4- الاختلاف في الحديث الواحد وفىي الحديث المتعدد". 


() ينظر: أسباب اختلاف الحديث» محمد إحساني فر اللتكرودي: .١18-١5‏ 
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أسباب الخلط والتداخل الوافع بين مصطلحات ا لحديث 
في هذا المبحث يجب ان نبين الخلط والتداخل ما بين مصطلح «(لمفرد) 
والمصطلحات الحديثية الأخرئ» وكذلك ما بين مصطلح «النادر) والمصطلحات 
الخرئ الواردة في علم الحديث؛, وقد خلصنا إك ثلاثة أسباب رئيسة هي: 
١‏ بسبب التداخل اللغوي: 
فإن التداخل حصل بسبب الاعتتاد على التعريف (اللغوي)»؛ فنجد ل(المفرد). 
ول(النادر) مصطلحات ترادفه في اللغة» بل ان مجال اللغة أوسع. ويشمل أكثر نما 
ذكر علماء الحديث. 
فنجد كل من كتب في كتب اللغة يستنسخ ما قاله قبله في كتابه» فينقل نقلاً حرفياً 
من دون ان يحقق في النقل» أو يضيف اضافة» أو يبين مراد جديد للفظ» فنقلوا عن 
بعضهم البعضء وجمد البعض منهم على نفس المعاني» بل إر يضف بعضهم ما 
استجد من المعاني الجديدة المتعلقة بالتعريف الاصطلاحي. 
"- بسبب الشهرة الاصطلاحية: 
وذلك من خلال الاعتماد علك التعريفات الاصطلاحية المشهورة, والتي نقلها 
البعض ب(حسن الظن)» والبعض نقلها من أجل (التوضيح)» وغيرهم نقلها من 
أجل (النقد). والبعض الآخر نقلها من باب (السهولة). 
إن ذلك سينه توعا من القلط بوالعزاخن مييق ااضطلحافن :1د أن اكثر 
التعريفات الاصطلاحية كانت تعريفات لفظية» ومن السهل ان يختلط العام 


كا وان البعض قد (جمد) تقديساً لبعض الشخوصء فلم يخالف كلامهاء وار 
يناقشء, وأريخرج خارج ما قالوه. 

علماً ان علم المصطلح من العلوم المهمة التي لا بدّ من معرفتهاء ذلك ان 
المصطلحات هي مفاتيح العلوم. وهي من الأدوات المعرفية المهمة”". 

بسبب التداخل في التطبيقات الحديثية : 

إن التداخل في التطبيقات الحديثية» سبب خللاً وتداخلاً أدئ إلى صعوبة التمييز» 
فلربها حديث واحد يوضع كمثال لأكثر من مورد من غير تبيين للفارق الدقيق. 
مضافاً إلى سبب التقطيع بال حديث؛» والذي سبب خلطأ وتداخلاً ما للمراد 
بالأحاديث» فمن العجيب ان يكون الجمود علك مثال حديثي واحدء. بينا 
الأحاديث بالآلاف!؟ 

4- بسبب الخلل في الفهم العرفي: 

فإن التداخل حاصل ما بين مصطلح (النادر) كفرد من أفراد ا لحديث, و«النادر) 
كباب من أبواب (المستطرفات»» أي الأشياء الطريفة النادرة المبهجة والمضحكة 
من القصص والحكم. 

ومثال ذلك: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ((إن هذه القلوب 
تمل ىا تمل الأبدان فابتغوا للها طرائف الحكم))”. 


() الأدوات المعرفية» ليث العتابي» دار الولاء» بيروت_لبنان» ط١.‏ 5١١5م:‏ 184. 


) نبج البلاغة» الشريف الرضيء منشورات انتشار اسلامي» قم إيران» ١‏ 507١ه:‏ قسم الحكم 
والمواعظ» تحت رقم .4١‏ 


إذان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يريد ب(الطرائف) النوادر» وقد يراد 
كذلك ‏ بالنوادر الطرائف. أو المميزات» أي الأشياء المميزة المفيدة التي لا يعرفها 
أو يصطادها إلا الخبير. 

4 بسبب التساهل بنقل المصطلح: 

فكما ان البعض قال عن (المفرد) انه (فارد)ء كذلك قام البعض بكتابة (النادر) على 
الحديثء وعلئ الكتاب, وعلئ الأصلء فلم يعط أي مائز علمي أو موضوعي. 
علما ان القضية علمية تخصصية تحتاج إِى الدقة في النقل» وبا مخصوص دقة النقل 
الاصطلاحي. إلا ان جملة من نقل قد نقل نقلاً حرفياً فخلط المعنى اللغوي 
بالمعنى الاصطلاحي. بل ولربا البعض وبسبب الخلل في (جرس السمع) 
و(جرس اللفظ) جعل جملة من الأشياء تتشابه بين| هي لا تتشابه؛ وجعل بعض 
الأشياء تتشابه وهي لا تتشابه اطلاقاً. 


١ /ا.‎ 





الشاهد والمتابع وما يتعلق بهما من مباحث 

أولاً: تعريف الشاهد: 

الشاهد لغة: (شهد) الشين والهاء والدال أصل يدل عن حضور وعلم وإعلام لا 
يخرج شيء من فروعه عن الشهادة والحضور والعلم والإعلام؛ يقال شهد يشهد 
شهادة» والمشهد محضر الناس» والشهود جمع الكنا هل 

الشاهد اصطلاحاً: هو (إن وجد متن يرول من حديث صحابي آخر يشبهه في 
اللفظ والمعنئ, أو في المعنول فقط فهو الشاهد)". 

ثانياً: تعريف المتايع : 

المتابع لغة: تبع» التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شىء وهو 
التلو والقفوء يقال تبعت فلاناً إذا تلوته واتبعته» وأتبعته إذا لحقته» والتبع: قوائم 
الذااةه وسديت يتلاك لآل يبع بنضها بيش 

المتابع اصطلاحاً: (المتابعة: رواية راو ولو بضعف ما حديثاً عن شيخه. فإن رواه 
عنه ثقة غيره فمتابعة تامة أو عمن فوقه فناقصة)". 


ثالثاً: أهمية الشاهد وأثره: 


(0) ينظر: معجم مقاييس اللغة: 7 : .57١‏ 

(0) نزهة النظرء ابن حجر: .7١0‏ 

(") ينظر: معجم مقاييس اللغة: ١‏ : 717. 

:) رسوم التحديث في علوم الحديثء برهان الدين أبو إسحاق الجعبري (ت7"الاه)» تحقيق: إبراهيم 
بن شريف الميلىء دار ابن حزم» بيروت_لبنان» ١1‏ ١5471١ه:‏ 84. 


١١8 


إن للشواهد أهمية كبيرة جداً عند علماء الحديث؛ يقول الشيخ عبد الصمد العاملي 
(ت9485ه): (هو أمر مهم يتعرف به الفقهاء والمحدثون أحوال الحديث ويكثر 
بحثهم واعتناؤهم به)” . 

إن من أهم آثار الشاهد وثمراته ما يمكن أن نذكره هنا وهو: 

١‏ إخراج الرواية عن التفرد: ف(إذا قالوا تفرد به أبو هريرة مثلاً أو ابن سيرين أو 
أيوب أو حماد أشعر ذلك بانتفاء المتابعات» وإذا عدمت المتابعات مع الشاهد تحقق 
فيه التفرد)”". 

مثاله: روئ الكليني عن: (علىي بن محمد» عن سهل بن زياد» عن محمد بن عيسل» 
عن يونسء عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل باء الورد 
ويقواضيا به للضلاة قال؛ لانياس يذلك): 

إن هذا الأصل إريرد له شاهد ولا متابع فأدئ ذلك إلى التفرد» وبسبب مخالفته 
أصبح شاذا. 

قال الشيخ الطومبى (ت550ه): «فأما الخبر الذي رواه محمد بن 
يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسىل عن يونس عن 
أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل باء الورد ويتوضاً 
به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك. فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في 


() وضيوال الأخار إل أصرول الأخار» سين عل الضعد الشارق العامل 55 

() المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء ابو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني 
(ت ”لاه ). تحقيق: محى الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر» دمشق ‏ سورياء .1١ :ه١5٠5 1١‏ 
0 الكاق» الكلك 277 1د 


الكتب والأصول فإنم) أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام وإريروه غيره وقد 
أجمعت العصابة علك ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به. ولو 
سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيها تقدم ان 
ذلك يسمئن وضوءً وليس لاحد أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد 
يتوضاً به للصلاة لان ذلك لا ينافي ما قلناه» لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع 
هذا يقصد الدخول به في الصلاة من حيث إنه متل استعمل الرائحة الطيبة 
لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسبء» دون 
وجه الله تعال وفي هذا اسقاط ما ظنه السائل» ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه 
السلام بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمئ ماء ورد وإن 
إر يكن معتصرا منه لان كل شيء جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة إليه وإن 
كان المراد به المجاورة» ألا ترئ انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب 
وإن كانت هذه الإضافات إن) هي إضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط 
وااظني) 5 

١‏ تقوية الحديث: فإن للشواهد دوراً كبيراً في تقوية الروايات الضعيفة ف(ذكر 
المتابعات وإيرادها للتقوية فهو أمر لا يحصل سواء كانت المتابعات والشواهد هي 
والروايات المستشهد لما والمقصود تقويتها في باب واحد أو في أبواب متفرقة 
متباعدة أو متقاربة أم كانت الأصول في كتاب ومتابعاتها وشواهدها في كتب 


أخرعىل)”". 


(:) تبذيب الأحكام: 6:١‏ . 
(:) المدخل إلل الصحيح: .,*:١‏ 


مثاله: ورود روايات تدل عل حرمة أكل لحم الطاووس. لكنها روايات ضعيفة. 
وهي: 

اعدروى الكلبتي الس عن بكريو هبالم عق سلبان العفري عن أي الحبيد 
الرضا عليه السلام قال: الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه)”. 

-١‏ روك الكليني: (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاووس مسخ كان 
رجلا جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع مها ثم راسلته بعد فمسخهم الله عز 
وجل طاووسين أنثى وذكراً ولا يؤكل لحمه ولا بيضه)”. 

”- روئ الشيخ الصدوق: (وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن لحوم 
الخيل والدواب... فقال:... ولا يجوز أكل شيىء من المسوخ... والطاووس...)”. 
النتيجة: إن هذه الروايات وان كانت ضعيفة لكن باجتاعها عل الحكم نفسه - 
حرمة أكل لحم الطاووس - يمكن تقويتها. 

إن كلامنا هنا عن حرمة أكل لحم الطاووس هو من خلال استعراض الأحاديث. 
وليس الكلام بحسب المبنئ أو الفتوىل» فيرجئ الانتباه لذلك. 

الترجيح بين الروايات المختلفة: فعند وقوع الاختلاف بين الروايات يرجع إن 
الترجيح بمرجحات منها: العدد والكثرة» والمتابعات والشواهل”. 


الكافي: 1 56 
(0) الكافي: 1 
(0) من لا يحضره الفقيه: ”7 : 7770. 


(:) ينظر: تيسير دراسة الأسانيد: .١180-1١485‏ 


مثاله: رو الشيخ الطومى: (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن مسح الرأس قلت: أمسح بم في يدي من الندا رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك 
في الماء» ثم تمسح)". 

بوروة م (عرة سعمر .ده خخازة. فا سالعه أن الحسن عليه السلام: ار 
الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه لاء فقلت: أبماء جديد؟ فقال 
برأسه: نعم)”. 

هأتان الروايتان تدلان عن وجوب أخذ ماء جديد لمسح الرأس والقدمين. 
ولكنهما تتعارضان مع ما رواه الكليني: (عن زرارة قال: حكئ لنا أبو جعفر عليه 
السلام وضوء رسول الله صا الله عليه وآله وسلم فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء 
فأسدله عن وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً ثم أعاد يده اليسرئ في الإناء 
فصبها على اليسرئ ثم صنع بها كا صنع باليمنئ ثم مسح با بقي في يده رأسه 
ورجليه وإريعدهما في الإناء)”". 

الرواية تدل عن عدم أخذ ماء جديد لمسح الرأس والقدمين» ومع التعارض 
نبحث عن شواهدء فنجد شواهد كثيرة تشهد لهذه الرواية الدالة عل عدم أخذ 
ماء جديد لمسح الرأس والقدمين عند الوضوء, ومن ثم يتم ترجيحها. 

5- ضبط متن الحديث وتفسير بعضه ببعض: فإن لهذا الأمر أهمية كبيرة في إحراز 
المتون تامة الضبط والتأكد من سلامتها من التصحيف والتحريف والنقص 


() وسائل الشيعة: ١‏ :م8١‏ 2. 
(:) تبذيب الأحكام: .:١‏ 
لكان 17 


والزيادة التي قد تعرض للمتون» ويساعد عل فهم النصوص والتأكد من فقه 
الحديث بوجه أوضح وأتم". 

مثاله: روئ الكليني: (أبو علي الأشعريء عن محمد بن عبد الجبار» عن محمد بن 
إسماعيل» عن علي بن النعمان» عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيأ؟ فقال: لا 
بأس بأكله)”. 

تدل هذه الرواية ‏ المتقدمة ‏ ان الفأرة والكلب إذا إريموتا في السمن والزيت فلا 
ينجسانه» ولكن بالنسبة للكلب فهو عين النجاسة! فكيف يمكن ان يؤكل السمن 
والزيت الذي وقع فيه الكلب؟ 

هنا لا بد من البحث عن شواهد ومتابعات لهذه الرواية للتأكد من صحة متنهاء إذ 
وبعد عملية البحث وجدت شواهد ومتابعات لا تذكر الكلب. 

روئ الطوسي: (عنه [الحسين بن سعيد] عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفآرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه 
حيق فقال: لا بأس بأكله» وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي 
عليه السلام: خذ ما حولما وكل بقيته» وعن الفأرة تموت في الزيت فقال: لا تأكله 


كه أسرج ا 


) المؤتلف من أحاديث السلف. محمد حسين الحسيني الجلالي» تحقيق: محسن الحسيني الجلاللي» مؤسسة 
ذان اطشديث الغلؤية الققافية: 11 1. 
© الكاق 11115 


(0) تهبذيب الأحكام: 4 . 


فا حسين بن سعيد يتابع محمد بن إساعيل بالرواية عن علي بن النعمان» وهو لا 
يذكر الكليي وارضا توح قن ان ارو وحيديا اتلك الكلبي م 

١-(عن‏ زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفآرة في السمن فهاتت 
فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقيء وإن كان ذائباً فلا تأكله 
واستصبح به» والزيت مثل ذلك)”. 

١‏ (عن معاوية بن وهب. عن أب عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات 
في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال عليه السلام: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ 


وما حوله. والوفيت ستصب 0 ب2)4” . 


() الكافي: اال" 


(0) الكافي: الريك 


السند والمتن وما يتعلق بهما من مباحث 
تعريف السند لغة واصطلاحاً: 
إن السند هو مصطلح حديثي يستخدم في علم الحديث وعلم الدراية» وعندما 
يطلق يراد به سلسلة الرواة الذين نقلوا الرواية» وهو من أهم المسائل العلمية التي 
يبحث فيها الْتشرع: لأنْ الحكم عليه بالصحّة أو الضعف هوما يقرّر قبول الرواية 
من عدمهاء | أن السند هو جزء موضوع علم الدراية والحديث. 
أ- السند لغة: 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: السَّنَدُ: ما ارتفع من الأرض في قبل جبل أو واد 
وكو قي تيوت لب نينا فيو 0113 
ب السند اصطلاحا: 
اختلفت التعريفات والتفسيرات بين أعلام علم الحديث عند الشيعة والسنة . 
فذهب جماعة من أعلام أهل السنة إلى القول بأن السند هو نفسه إخبار المخبر» 
بدا قال عله الشيعةة أن هذا التعريفي هو الاسداة لآ الستة» :وقالوا: أن السيد 
هو نفس طريق متن الحديث. 
أو لا تررقف ايح 
-١‏ قال الشهيد الثاني العاملي» والسند طريق المتن”". 
١‏ قال المامقاني السند: وهو طريق المتن» وهو جملة من رَوَاهء مأخوذ من قوهم: 


5 سس اله ع دسم الله 
فلن سنلكه». اق معتوول 1 . 


() العين: ” : 877 مادة (سند). 
(:) البداية: ١‏ . 


عرّفه عبد ال هادي الفضلي بأنّه: الطريق الروَائي الذي يُوصل الحديث من ناقله 
إِك قائله". 

ذاما موري لين 

عرّف ابن جماعة السند في مؤلفه (المنهل»» بأنّه: الإخبار عن طريق المتن» وهو 
مأخوذ. إِمّا من السند وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل لأنّ المسند يرفعه إلى 
قائله» أو : من قوم : فلان سَنَدَ أي مُعتمّدء فسمي الإخبار عن طريق المتن سندًا 
لاعتهاد الخُفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه”. 

ثمٌّ عقب في موضع آخرء قائلا: والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء 
واحد"» وتبعه في هذا التعريف الطيبيّ الدمشقيّ في خلاصته. حيث قال: السند: 
إخبار عن طريق المتن» من قوم فلان سَنَد أي مُعتمد» فسمي سَنَدَاء لاعتماد 
الفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه". 

رد المامقاني عن هذا القول: فلقد رَدَّ المامقانى على هذا القول في مؤْلّفه (مقباس 
المداية)» حيث قال: أنْ الإخبار إسناد لا سندء ولذا جعل الشهيد الثاني 
مصئفه بداية الدراية الأول أظهر يقصد التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني؛ لان 
الصحة والضعف إن ينسبان إلى الطريقء باعتبار رُوَاته لا باعتبار الإخبار» بل قد 
يكون الإخبار بالطريق الضعيف صحيحًا؛ بأن رَوَاه الثقة الضابط بطريق 


(:) مقباس المهداية: ١‏ : /5. 

(0) اصول الفنوف 55 

.75١-5769 المنهل:‎ 0 

.7١ المنهل:‎ )9 

(*) الخلاصة في معرفة الحديث: /7. 


ضعيف. فإن الإخبار بكون الرّوَّاة المذكورين في السند طريقه بنفسه صحيح مع 
كون الطريق بنفسه ضعيمًاء فا ذَكَرَاهِ ينبغي أن يكون تفسيراً للإسناد. الذي هو: 
رفع الحديث إكى قائتله والإخبار عن الطريق - دون السند - الذي هو: نفس 
الطريق وإلآ لَلَزِم اتحاد السند والإسناد. مع أئّْها متغايران”. 


قسم الشيعة السند إلى قسمين. العالي والنازل : 

-١‏ العالي من السند هو: قليل الواسطة إِ المعصوم. مع اتصاله. 

١‏ النازل من السند هو: كثير الواسطة» مع اتصاله”. 

أ-مراتب العالي الثلاثة : 

١-المرتبة‏ الأويى: قرب الإسناد من المعصومء وهو أجلها وأشرفها. 

المرقة الذانية :قري الاستاد فق اد أنمة الدية. 

المرتبة الثالثة: أن يتقدّم سماع أحد الراويين في الإسنادين علكئ زمان سماع 
الآخر. وإن اتفق في العدد. أو في عدم الواسطة» والعلو هنا يسمئ «(العلو 
النسبي)”. 

- المرتبة الرابعة: العلو المقيّد بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة» وقد 


قسّموه إِ أربعة: (الموافقة» الإبدالء المساواة» المصافحة). 


(:) مقباس الحداية: ١‏ :54-58. 
(") مقباس الحداية: .١9٠ : ١‏ 


(0) البداية: 79. 


5 المرتبة الخامسة: تقدم وفاة راوي أحد السندين المتساويين في العدد عل من في 
طبقته من راوي السند الآخر. 

ب -_مراتب النازل: بلحاظ كون النازل يقابل العالي» فيبادله نفس التقسيم» غير 
أنه بالخلاف. 

ثانياً: تقسيم السنة: 

قسَم أعلام الدراية وا حديث عند أهل السنة السند من وجهة قربة من النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم من عدمه. إلى قسمين: 

اد السيند الغالى: 

وهو على مراتب خمسة: 

١-المرتبة‏ الأوى: وهو أجلهاء القرب من النبىّ بعدد أقل في إسناد الصحيح. 

”- المرتبة الثانية: العلو والقرب من إمام من أئمة الحديث» وإن كثر العدد منه إلى 
النبي. 

"اك المرقية القالقة؟العلو ب النسية إن ووانة فضف كقتامومية الكثي المعتمدة: 
5-المرتبة الرابعة: العلو بتقدم وفاة الراوي. 

5 المرتبة الخامسة: العلو بتقدم الساع, إِمّا من شيخينء أو من شيخ واحد". 

ينب السدة الدار ل : 

السند النازل هو: ما يقابل العالي تمَامّاء وكذلك يشاركه نفس المراتب» حسب 


بعذه عبن النبن بعذد الوسائط. 


)لخي ةا 


تعريف المتن لغة واصطلاحا: 

المتّن»ء هو مصطلح حديثي, يُطلق ويراد منه الألفاظ التي ثقلت ويُتَمَوّم بها المعنى 
الملفوظ أو المكتوب » فمتن الحديث هي الألفاظ التي يَتَرَكّبٍ منها الحديث والتي 
بها يتم وَيِتَقَوّم المعنئ العام للحديث. 

أ- المتن لغة: 

ذكر الفراهيدي معنئ المتن وهو: المتن في الأرض: ما ارتفع وصَلَّبَء وجمعه: 
متان» ومَتَنُ كل شىء : ماظهر منه. و مَتَنْ القدر والمزادَة: وَحِهَهَا البارز". 

وقال ابن منظور: متن: الْتنُ من كل شيء» ماصَلْبَ ظهرٌه وا لجمع مُتُون و مِتَان 
ثم قال: ومَتنُ كل شيء: ما ظهر منه ثمّ عقب قائلاً: والمتَنٌ: ما ارتفع من الأرض 
واستوكء وقيل ما ارتفع كلب 

س_المتن اصطلاحا: 

أولا: المتن عند الشيعة: 

عرف الشهيد الثاني (المتن) بأنه: لفظ الحديث الذي يتقوم به المعن”. 

ثانياً: المتن عند السنة: 

قال ابن جماعة في منهله: أمّا المتن في اصطلاح المحدثين: ما ينتهي إليه غاية 
السند من الكلام؛ وهو مأخوذ إِمّا من المماتنة وهي: المباعدة في الغاية لأنّ المتن 


غاية السندء أو: من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتهاء وكأن 


() العين: ” : »١737/5‏ مادة (متن). 
() لسان العرب: ١18: ١7‏ » مادة (متن). 
(0) البداية: ١‏ . 


لين استخراج المتن بسنده؛ أو: من متن وهو ما صلب وارتفع من الأرضء لأن 
لسَيِد يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله» أو: من تمتين القوس بالعصبء. وهو شدّها 
به وإصلاحها". 

وذكر الطَّيبي التَمشقىّ في مصنفه (الخلاصة في معرفة الحديث) أنَّ متن 
الحديث هو : (ألفاظه التي تَتَقَوّم بها المعاني)”. 

إن الإسناد هو مصطلح حديثي يستخدم في علم الدراية والحديث» وهو يطلق 
ويراد به نسبة الحديث الذي مُحَدّثْ به إلى قاتله أو ناقله الأول» ورغم كون المسائل 
العلمية المتعلقة بالإسناد من مختصّات علم الدراية» إلا أن بعض علاء الأصول. 
قد تطرّقوا في بحوثهم الأصولية إلى الضابطة التي تجوز إسناد الحديث إلى المعصوم 
عليه السلام من علمه. 

قال الشهيد الثاني العاملي: والإسناد: رفع الحديث إِك قائله". 

وقال المامقاني: رفع الحديث إِ قائله. والإخبار عن الطريق”. 

الفرق بين السند والمتن: 

لضن هو سنلسلة الرواة الموصيلة إل التوووالمنى هونا العهين إلية السنداك هاه 
الكلام. 


() المنهل: .١9‏ 
() الخلاصة في معرفة الحديثء الطيبى: 37. 
(0) البداية: ١‏ . 


(:) مقباس الهداية: ١‏ : /5. 


"١‏ السند يوجد فيه خفاء وعملية الاكتشاف متصلة بحفظ الناقد» والمتن توجد 
فيه سعة بالآفق من خلال الشروحات وطريقة العرض وما إِك ذلك. 

"'- السند عبارة عن حكاية أسماء رواة الحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد 
عبر العصور والأزمنة فيروي الحديث عدد من الرجال كل واحدٍ منهم تلميذ لمن 
فوقه فيقول الواحد منهم: حدثني أو أخبرني فلان عن فلان عن فلان» والمتن 
النص الذي يأتي بعد الانتهاء من ذكر سلسلة الرواة وهو نص الكلام سواءٌ كان 
من حديث النبي صل الله عليه وآله وسلم أو من كلام المعصوم عليه السلام أو 
من كلام الصحابي أو من كلام التابعي ومن دونه من العلماء. 


١ 


تفسيمات علل الحديث 

إن الوقوف عل تقسيات علل الحديث مهم جداًء فإن هناك علل متعلقة 
بالستنى وا عرفا متعلقة با نوو كر نون عاك عدا مقر كتاما مين المقك. والمددء 
وسنحاول في هذا المبحث والمباحث اللاحقة تبيين وتوضيح أقسام العلل» مع 
يان كامل طاء ولك ما يتعلق بها من توضيحات وأمثلة» كى! وقد بينا نماذج كل 
قسم. وفرعنا لكل من يحتاج التفريع» واتينا بالناذج الموضحة لكل قسم. مع 
شرح للأمثلة التي تختص بالأقسام والتقسيهات. 

إن علل الحديث يقسم (منهجيا) إك ثلاثة أقسام هي : 
أولا: علل السند: 

وهي كثيرة منها: المزيد في متصل الأسانيد. الإرسال» الوقف. الانقطاع. 
المجهولء المنكرء القلب والإبدال» التصحيف والتحريف. إنكار الأصل رواية 
الفرعء إلا اننا لن نبحثها كلها بل ركزنا علن أربعة علل في السند هي : 

الريك وهس الأسايك: 

7+ المرسيل الحتفى: 

"'- إنكار الأصل لرواية الفرع: 

5- الانقطاع: 

وهي كثيرة منها: التعارض. الرواية بالمعنئ» الزيادة» التصحيف. وغير ذلكء إلا 
اننا قد ركزنا على ثلاثة علل منها هي : 

-١‏ زيادة الثقة: 


ا غيل العديف: 

الرواية بالمعنئ 

الثاً: العلل المشتركة: 

وهي كثيرة - كذلك - منها: الاضطرابء الشذوذ. الإدراج» الخطأء وغير ذلك. 
وقد ركزنا على ثلاثة علل منها هي : 

١‏ الإدراج: 

؟عالااضطرابة: 

الشذوذ: 


لقا 


أولاً: علل السند: 

١.المزيد‏ في متصل الأسانيد : 
أ- تعريف المزيد في اللغة: 
يعود المزيد الى الاصل الثلائي زاد» يقول اهل اللغة: زاد الشىء يزيد» زيداً وزيدا 
وماد وكونذا بومزاذاء فقون افق قاوس: الزاعجوالماء بوانداله افون يدك عا 
الفضلء. ويقولون: زاد الشيء يزيد فهو زائد وهؤلاء قوم زيد علن كذا أي 
يزيدول” . 
ب-_تعريف المتصل في اللغة: 
يعود المتصل الى الاصل الثلائي وصلء ويقول اهل اللغة: وصل الشيء وصلاً 
وَصلةَ وصّلة» يقول ابن فارس: أصل واحد يدل عل ضم شيء إلى شيء حَتَول 
يَعلَقَه. ووَصَلْتُه به وَصَلاً. والوّصل: ضِدّ المجران. ومَوْصِل البعير: ما بين عَجُرْه 
وفخذه. والواصِلّة في الحديث: التي تَصِل شََعْرَها بشعر آخَرَ زُوراً. ويقول 
وصَلْتٌ الشّىء وصلاً» والموصول به وصَل بكسر الواو". 
ج- تعريف الاسناد فى اللغة: 
الاسانيد جمع اسناد» ويعود الى الاصل الثلائي سند ويقول اهل اللغة: سند الل 


لكي ع سيكت سود و اسك وقبا نك يوا كه يفو ادرف فالوس ؟ السوقوو النون بو الدال 


)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة: ” ٠:‏ 5» والمحيط في اللغة» ابن عباد» مادة (زيد). 
() ينظر: معجم مقاييس اللغة: 1 ١:‏ ولسان العربء ابن منظورء مادة (وصل). 
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اصل واحد يدل عل انضمام الشىء الى المنبيء. فيقال :تت ال الشىء سيت 
يهرذا والتعديف قاد واليتديت قرس سداد 

تعريف المزيد في متصل الاسانيد في الاصطلاح : 

أ- تعريفه عند العامة: 

الزية فمتصيل الأسانبد اضطلاحأة.هوة زيادة الراوى رجلا ار تذكره :فق الاسعاد 
المتصل غلطأ منه» والمزيد في متصل الأسانيد من العلل السندية» ويعد أول العلل 
اليستلاره, 

نعم» إن أول من كتب في المزيد في متصل الاسانيد هو الخطيب البغدادي في كتابه 
(تمييز المزيد في متصل الاسانيد) وكتابه هذا مفقود, لا أثر له ولا عين. 

وجعله ابن الصلاح رت557ه) النوع السابع والثلاثون في كتابه (علوم 
الحديث)» لكن لر يعرفه» بل اكتفين بذكر مثال واحد عليه وهو حديث: (لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)”. 

ثم جاء ابن كثير (ت5/الاه) وعرف المزيد في متصل الاسانيد في كتابه ( مختصر 
علوم الحديث) حيث قال: (هو ان يزيد راو في الاسناد رجلا إريذكره غيره وهذا 
يقع كثيراً في احاديث متعددة)”» وذكر نفس المثال الذي ذكره ابن الصلاح. 


: ١ لسان العرب. مادة (سند)» وتدريب الراوي». السيوطي:‎ . ٠١5 : 7” ينظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.0 

(0) صحيح مسلم » كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عاك القبر والصلاة عليه» رقم /917: 7 :17/4 . 
() اختصار علوم الحديث. ابن كثير: 175 . 


ثم جاء العلائي (ت١5/اه)‏ في كتابه (جامع التحصيل لأحكام المراسن )عدي 
قال في سياق حديثه عن طريق معرفة المرسل الخفي: (...ثم لا بد في كل ذلك ان 
يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ عن ونحوهاء فأما مت كان بلفظ 
حدثنا ونحوه ثم جاء الحديث في رواية اخرئ عنه بزيادة رجل فهذا المزيد في 
متصل الأسانيد ويكون الحكم للأول )". وذكر المثال الذي ذكره ابن الصلاح. 
وذكر غيره. 

ثم جاء العراقى (ت57٠8ه)‏ في كتابه (التقييد والايضاح) فلم يعرف المزيد وذكر 
تعريف الشيخ عبدالله خاطر حيث قال: (ان يزيد الراوي في اسناد حديث رجلا 
او اكثر وهمامنه وغلطاً)”. 

ثم جاء ابن حجر العسقلاني (ت 857/ه) حيث قال: (ان كانت المخالفة بزيادة 
راو في اثناء الإسناد. ومن لر يزدها اتقن من زادها فهذا هو المزيد في متصل 
الاسانيل): 

ثم جاء السخاوي (ت 7٠4ه)‏ فعرفه بأنه: (ان يزاد راو في سند ومن لريزده اتقن 
مع تصريحه بالسماع)”*. 

ثم جاء السيوطي (ت١١1ه)‏ في كتابه (تدريب الراوي) فلم يزد عما ذكره ابن 
الصلاح؛ حيث انه إريعرف المزيد وذكر المثال نفسه الذي ذكره ابن الصلاح. 


. ١757 جامع التحصيل في أحكام المراسيل» العلائي:‎ )١( 

(0 التقييد والايضاح. العراقي: 07. 

(©) النكت عل نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ابن حجر العسقلاني: 5 .١7‏ 
(5) التوضيح الامبرء السخاوي: 75 . 


وعرفه نور الدين عتر: (ان يزيد راو في الاسناد المتصل رجلا إر يذكره غيره)”. 
وذكر حديث النبي صل الله عليه (وآله) وسلم في النهي عن المتعة يوم الفتح. 
حيث قال: قال الترمذي: (هذا حديث خطأ والصحيح عن الزهري عن الربيع 
بن سبرة عن ابيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنا أتئ هذا الخطأ من جرير بن 
حازم)”". 

لذلك استقر جميع المتأخرين في تعريف المزيد في متصل الاسانيد عإن: أن يزيد راو 
اققاه الخد التص ريجلا رز لكوم غيرة وغها رويط 

ب - تعريفه عند الامامية: 

قال الشهيد الثاني (ت 975ه) في كتابه (الرعاية في علم الدراية): والزيادة تقع في 
المتن وفي الاسناد... ففي الاسناد كأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل عل ثلاثة 
رجال فعيين ذلا فبروية | ارية بأربعة يتخلل الرابع بين الثلاثة» فالمزيد في الاسناد 
كما اذا اسندوه وارسلوه او وصلوه وقطعوه او رفعه الى المعصوم ووقفوه علل من 
دونه» ونحو ذلك”©. 

ا انه يشتمل علن زيادة في المتن او في السند ليست في غيره*» وتبع المامقاني 
الشهيد الثاني في تعريف المزيد في الاسناد في كتابه مقباس الحداية”*. 


) منهج النقد في الحديثء نور الدين عتر: 7717. 

) شرح علل الترمذيء ابن رجب الحنبلي: ” / 140. 

(") ينظر: اختتصار علوم الحديثء ابن كثير: 217/7 ومنهج النقد في الحديث. نور الدين عتر: 765. 
(5) ينظر: شرح البداية» الشهيد الثاني: 2١77‏ ومقباس الحداية» المامقاني: .7١7: ١‏ 

(5) اصول الحديث واحكامه. جعفر السبحاني: 85. 


() مقباس المداية» المأمقان: ١/٠١ :١‏ 


والجدير بالذكر أن المزيد الذي أشار إليه الامامية غير المزيد في متصل الاسانيد. 
فإنهم يريدون به الزيادة التي ترادف الادراج» إذ فرقوا بينها وبين الادراج بفوارق 
لا أهمية مها تطبيقياً"» وهو غير المزيد في متصل الاسانيد قطعاً. 

وعرفه المامقاني قائلاً: (وهو الحديث الذي زيد فيه عن سائر الأحاديث المروية في 
معناه. والزيادة تقع تارة في المتن؛ بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمن معنئى لا 
يستفاد من غيره. وأخرئ في الإسناد؛ بأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل عل ثلاثة 
رجال معينين مثلاء ويرويه الآخر بأربعة يتخلل الرابع بين الثلاثة)". فهو يشتمل 
عل “زياذة ف التق أو فق السك ليست فيغر 

وعرّفه السيد حسن الصدر: (ثم الزيادة قد تكون في متصل الأسانيد بزيادة راو في 
6 

ثم تقدّه القعر اك نمك أن:ضلراء اطودف مد الانامية قل مهار نوكن هذ 
أثراة البزائة خبن. يواح وذو لزيا والنسوء إل نزي ل بيذ 
وأطلقوا عليه (المزيد في متصل الأسانيد»» والقسم الآخر هو المزيد في المتن 
وسموه ب(زيادة الثقة)» بمعنوا أ: نهم قد جمعوا المصطلحين نحت عنوان واحد وهو 


(المزيد) بصورة مطلقة» وهذا واضح من تعريف الشهيد الثاني والمامقاني أعلاه. 


)١(‏ مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين» حسين سامي شير على: 570 والفروق الفنية 
والاستعالية: 67. 

.5١7: ١ مقباس الحداية:‎ )"( 

(7) أصول الحديث وأحكامه. السبحاني: 84. 

(:) غباية الدراية: 7١5‏ . 


ج- شرح التعريف: 

إن المزيد في متصل الاسانيد هو: أن يزيد الراوي في الاسناد المتصل رجلا إريذكره 
غيره غلطاً. 

أي ان الزيادة لا تكون من اصل المزيد عليه؛ اما اذا كانت من اصل المزيد عليه 
فهنا لا يمكن اعتبارها زيادة» فالإسناد الذي فيه زيادة راو ليس منه اصلاً نسميه 
مزيداً اما الاسناد الذي فيه زيادة راو اصلاً من المزيد عليه ثم رُوي بغير هذه 
الزيادة فها لا نسميه مزيداً لأن الراوي من اصل المزيد عليه فالمقصود من الزيادة 
إذن أذيكون الراوى المرية ليسن :من اضل الاسيناد: 

اما فيها بخص بالاتصال فالمقصود به ثبوت ساع التلميذ من الشيخ في موضع 
الزيادة» ولا يقصد بثبوت السماع هو ان تكون صيغة التلقي (حدثنا او اخبرنا) بل 
المقصود هو ان تدل القرائن عن ان التلميذ سمع من الشيخ او ان ينص احد 
العلل عل لات 

وآما القتصوذسمن (ان تكو الزيادة غلطا) أى :ان الرجل الريك مذكوو عال سيل 
الخطأ. والصواب حذفه من السند لآن الراجح هو عدم الزيادة. 

وقد مثل ابن الصلاح للمزيد في متصل الاسانيد با رواه ابن المبارك قال: حدثنا 
سفيان» عن عبد الرحمن بن يزيد» حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت ابا ادريس 
الخولاني» قال: سمعت وائلة بن الاسقع يقول: سمعت ابا مرثد الغنوي» يقول : 
سمعت رسول الله يقول (لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا اليها)”. 


)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عل القبر والصلاة عليه» رقم /91: ” :م/اأا. 
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فذكر سفيان وأبي ادريس في هذا الاسناد (زيادة ووهم). فالوهم ف فيان خنع 
دون ابن المبارك. لان ثقات رووه عن ابن المبارك» عن ابي يزيد نفسه. منهم ابن 
مهدي وحسن بن الربيع» وهناد بن السري وغيرهم. ومنهم من صرح فيه 
باللعاريني: 

والوهم: في ابي ادريس من ابن المبارك» لان ثقات رووه عن ابن يزيد عن بسر عن 
وائلة» فلم يذكروا ابا ادريس» منهم علي بن حجرء والوليد بن مسلم» وعيسئ بن 
يوسن «اوعرهم. 

ومنهم من صرح بسماع بسر من وائلة» وقد حكم الائمة على ابن المبارك بالوهم 
في ذلك كالبخاري وغيره. 

وقال ابو حاتم الرازي (ت /7117ه): وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي ادريس» فغلط 
ابن المبارك» وظن ان هذا ما روي عن ابن ادريس» عن وائلة» وقد سمع هذا بسر 
من وائلة نفسه. ثم ا لحديث علن الوجهين عند مسلم والترمذي". 


.5/85 -5/5 ينظر: معرفة الأنواع: 97-1797" وتدريب الراوي:‎ )١( 


١ 





أسباب المزيد وطرق معرفته 
أولاً: أسبات المزيد: 
١‏ الوهم: 
إن الوهم ف اللغة: هو الخطأ والغلط”", وأوهم ف كلامه وكتابه: إذا أسقط منه 
06 ووهم يوهم وهما: غلط”. 
والمقصود من الوهم: هو خطأ في إيراد الإسناد من الراوي الثقة» والتوهم في 
الإسناد برفع المرسل او وصل المنقطع او يشتبه عليه الضعيف بالثقة وهي اكثر 
ضرراً. وان وقول العلماء في الاحاديث التي فيها مزيد (وزيادة فلان وهم). 
إن الوهم هو أهم سبب من أسباب المزيد في متصل الأسانيد؛ لأنه يمكن إرجاع 
بقية الأسباب إليهء ويقع الوهم في الإسناد ويقصد منه رفع المرسل” أو وصل 
المنتقطع*. وهمامن أكثر الأضرار التي تلحق السند. 
"- سوء الحفظ : 
إن المقصود من سوء الحفظ هو: من لريترجح جانب اصابته عن جانب خطته؛ أي 
ان يكون غلطه مساوياً لإصابته او اكثر. 


() ينظر: المحكمء ابن سيدة» مادة (وهم). 

()اينظرة النهاية ف غرييب اتيك ابن لاتير 0 
(”) ينظر: شرح البداية: 59. 

(©) ينظر: مقبأس الحداية: ١: ١‏ 50. 


فزيادة راو في الاسناد متصل غلطأ احد اسباب سوء الحفظ . فقد يكون الراوي 
الذي زاد وخالف غيره من الرواة سبب زيادته لهذا الراوي في الاسناد سوء 
الحفظ. 

سلوك الحادة: 

سلك في اللغة تعني: النفاذ في الطريق, والجادة من جد وهي الطريق الظاهرة”. 
اما المعن الاصطلاحي للمركب الاضافي (سلوك الجادة) هو: العدول عن السند 
الصحيح الى سند اخر يشبهه كثير الاستعمال. 

ثانياً: طرق معرفة المزيد: 

إن هناك بعض القواعد التي نسير عليها حتئ نميز الرواية التي فيها المزيد من 
غيرهاء وبها ان المزيد صورته: ان روي الحديث الواحد بإسناد واحد لكن نجد 
زيادة بعض الرواة في السند نفسه في طريق اخرئا. 

هنا سؤال يطرح نفسه: كيف نعرف ان هذه الزيادة من المزيد في متصل الاسانيد؟ 
اوما هي القواعد التى نسير عليها حتئ نحكم علن ان هذه الزيادة من المزيد؟ 
ومن هذه القواعد ما يلي: 

اولاً: معرفة الرواة الذي يزيدون في الاسناد» فمثلاً همام عندما سئل عن يجين بن 
معين قأل: كأن يزيد الإسناد» وكذلك عندما سئل عن مجالد قال: كذا وكذا 
وحرك يده ولكنه يزيد في الاسناد. 

انياً: لا بد من جمع طرق الحديث الواحدء فالحديث اذا إر تجمع طرقه لا تعرف 
علته. 


(")ينظر: لشبان العرب» ابن منظور, مأدة (سلك ‏ جود). 
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ثالثاً: تحديد موضع الزيادة قِ السند. 

اغا إثبات سماع التلميذ من الشيخ في موضع الزيادة. 

ويكون إثبات السماع من طريق: 

"اذا إريرد نص عدن ثبوت السماع» وهو ان يصرح التلميذ بسماعه من الشيخ في 
موضع الزيادة بأحد صيغ التحديث (حدثنا » أخبرنا...الخ...). 

خامساً: إثبات عدم ساع الراوي الزائد من فوقه لهذا الحديث او بالجملة» ويكون 
ناوسا :إن تكو هلاه الى ول عط او رفي لك عن لطر 

-١‏ تصريح العلماء بذلك. 

١‏ تفرد الراوي مبذه الزيادة ومخالفته لغيره من الثقات الأثبات. 

"' وما يساعد علل معرفة ان هذه الرواية خطأ وجود قرائن تحتف بالرواية مثل 
سلوك الجادة ونحو ذلك تساعد الناقد عل اكتشاف الخطأ. 

اما إذا إرتوجد قرينة ولا نص على ترجيح احدهما علكن الآخر فيحمل هذا على ان 


الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه » فرواه مرة هكذا ومرة هكذا. 


)١(‏ ينظر: منهج الامام احمد في اعلال الحديث. بشير علي عمر: 0ى,. 
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ما صورته صورة المزيد في متصل الاسانيد وليس بمزيد 

إن هناك عدة حالات صورتبها ظاهراً مثل صورة المزيد لكن لا تندرج تحت 
المزيد» لان صورة المزيد في متصل الاسانيد هي زيادة راو في اسناد متصل وهما. 
ومن هذه الصور: 
الصورة الاولى: زيادة رجل خطأ وان السند الآخر الذي خلا من ذكره منقطع. 
والصواب هو الانقطاع. 
الصورة الثانية: ان يحدث الراوي مرتين مرة بذكر الواسطة وأخرئ بدونها يعني 
غالدا وقاز لك :قهدة انضا للا مكنع اعم رها من اللووك: 
الضورة القالية: ثبوت المزيد فى الستك.وان الاستاد يدون ذكره ركون معقطعا ذا 
يقال هنا مزيد في متصل الاسانيد. 
الصورة الرابعة: ما يتوقف فيه لكونه محتملاً لكل واحد من الأمرين. 
إن المزيد قد يختلط مع غيره ظاهراً لكن صورته واحدة وهو ان يزيد راو في اسناد 
جد وق ينهي وهنا ووه عدا نقلة الضورة لأ بحكة عق رد هر الريك طن عاو 
ما تقدم نجد ان هذا الكلام ان دل عن شيء انما يدل عل : 

١‏ وجود زيادة. 

"- تقع هذه الزيادة في الاسانيد. 

7د ل نيتاد الواقعة فيه الزيادة يكون متصلا. 

5- ان هذه الزيادة لا تكون محددة بموضع من مواضع الاسناد ولا بعدد من 
الرواة. 

.ان يكون الزائد ثقة » فلو [ريكن كذلك فروايته الزائدة منكرة. 

5-ان تقع الزيادة غلطأ من بعض الرواة. 
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شروط الزيادة 

إن هناك شروطأ إذا توفرت يمكن ان نطلق عل الزيادة في السند (المزيد في 
متصل الأسانيد)» وهي : 
-١‏ وجود زيادة: أي ان هناك زيادة راو أو أكثر تطرأ عن سلسلة السند. 
-١‏ تقع هذه الزيادة في الأسانيد: أي ان هذه الزيادة مختصة بالسند, أو بالأحرئ لا 
تطرأ إلا في سلسلة السند, إذ لا تقع في المتون وهذا واضحٌ من عنوان (المزيد في 
متيل الاساديل): 
'- السند الواقع فيه الزيادة يكون متصلا: أي ان السند الذي تطرأ عليه هذه 
الزيادة شرطه ان يكون متصلاًء فلا تقع في السند المنقطعء لأنه في هذه الحالة لا 
يسمئ المزيد في متصل الأسانيد» وإنا زيادة وقعت في سند منقطع وهذه الزيادة 
قد تعوض ذلك الانقطاع فيدخل في وصل المنقطع وتعويض الانقطاع بالراوي. 
أهيا ان كان ذلك الراوي لا يعوض الانقطاع فهنا يدخل في موضوع الإدراج في 
السند» وكا يبينه المخطط الآتي : 

© زيادة راو في سند متصل ‏ المزيد في متصل الأسانيد. 

٠‏ زيادة راو في- سند منقطع ‏ لا تعوض 

9 زيادة راو في سند منقطع ‏ تعوض ‏ وصل منقطع أو وصل مرسل. 
؛- هذه الزيادة لا تكون محددة بموضع من مواضع الإسناد من الرواة: أي ليس 
لها موضع محدد في السندء فقد تكون في وسط السند أو تكون في أوله بين الراوي 





الودراج. 


والمعصوم عليه السلام» كما أنها ليست محددة بأي عدد من الرواة» فقد تكون 
الزيادة براو واحد أو قد تكون براويين أو أكثر. 

4- أن تقع الزيادة غلطأ من بعض الرواة: وسبب هذه الزيادة قد يكون هو الغلط 
أو الوهم» ىا يمكن ان يكون طريق يسلكه الراوي وهو سلوك الجادة» والذي هو 
طرق يرن أن اقدهين الرارى بالرراية عن راوابعيه لصت إن الجر 
للعمل به. 

5 أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة: أي ان يكون هناك اتصال في السند 
وعدم انقطاعه ى! نوهناء وان هذه الزيادة في السند تعنيى وجود طبقة أو أكثر من 
طبقات الرواة زائدة في السند» وذلك بإضافة راو أو أكثر إِك مبلسلتة: المتضيلة 


و 
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حكم المزيد في متصل الأسانيد 

لقد اختلف العلماء في حكم المزيد في متصل الأسانيد قبولاً ورداً كما هو الحال 
في اختلافهم ني الحكم على زيادات الثقات ولكنهم حاولوا إيجاد خصوصية 
للمزيد عن غيره من أنواع زيادات الثقات ؛ لوجود قرائن لديهم في صيغ التحمل 
والأداء» وهذه القرائن من الممكن أن تعطي فيه حك عاماً. 
وقد وضع الخطيب البغدادي مصنفاً في هذا النوع سماه (تمييز المزيد في متصل 
الأسانيد)» وقسم أحاديثه فيه إلى قسمين من جهة القبول والرد: 
القسم الأول: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد. 
القسم الثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبوها. 

ولعلماء الحديث ثلاثة أقوال في حكم المزيد في متصل الأسانيد: 
الحكم الأول: قبول الزيادة مطلقاً دون قيد أو شرط. 
الحكم الثاني: رد الزيادة مطلقاً. 

الحكم الثالث: التفصيل في قبولهاء وذلك بشروط: 

١‏ - أن يكون من زادها أكثر عدداً من لريزدها. 

١‏ - أن تكون رواية من زادها أتقن من إريزدها. 
"- التصريح بالسماع في الزائدة والناقصة عل حد سواء. 
أيّ احتمال أن يكون الراوي سمعه مرة بالزيادة ثم سمعه من الشيخ الأعل فطلب 
منه علو الإسناد فروئئل عنه مباشرة» أما إذا كانت الرواية الناقصة بلفظ لا يحتمل 


السماع المباشر ك(عن) قبلت الزيادة وردت الناقصة لأنْ الناقصة تُعل حيقذٍ 
بالمتصلة . 

فإن الصحيح من الروايات يعرف بالقرائن وأقوال العلماء الحاذقين والمحترفين في 
هذه الصنعة» وقد يتوقف في معرفة الراجح منهاء إلا أن هذا التوقف لا يضرٌ 
بالحديث اذا كان الرجل المزيد في السند ثقة . 

وحاصل ما تقدّم هو أن حكم المزيد في متصل الاسانيد يكون على اقسام وكى) 
ذكرها العلائي هي": 

١-مايترجح‏ فيه الحكم بكونه مزيداً فيه وان الحديث متصل بدون ذلك الزائد. 
-١‏ ما يترجح فيه الحكم عليه بالإرسال اذا روي بدون الراوي المزيدء فالراوي 
متن قال عن فلان ثم ادخل بينه وبين فلان في ذلك الخبر واسطة فالظاهر انه لو 
كان عنده عن الاعلك إريدخل الواسطة اذ لا فائدة في ذلك وتكون الرواية الاولل 
مرسلة ارسالاً خفياً اذا إر يعرف الراوي بالتدليس والا فالرواية مدلسة وحكم 
المدلس حكم المرسل. 

'-ما يظهر فيه كونه بالوجهين اي انه سمعه من شيخه الادنئ وشيخ شيخه ايضأ 
وكتقيها واه كان فتضاد. 

4- ما يتوقف فيه لكونه محتملاً لكل واحد من الامرين» فهو متردد بين الارسال 
بإسقاط الزائد وبين الاتصال والحكم بكونه مزيداً فيه» وان الفرق بينه وبين 
القسم الثالث» أن احتمال كونه علِن الوجهين ليس قوياً. 


) ينظر: جامع التحصيل في احكام المراسيل: 17177 . 
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التمييز بين المزيد في متصل الاسانيد وبعض المصطلحات 
الحديثية الأخرى 

الاول : مصطلح زيادة الثقة في السند وفرقه عن المزيد في متصل الاسانيد: 
لعرفة الفرق بين المزيد وزيادة الثقة في الاسناد لا بد من عرض التعريف حتئل 
نصل الى ذلك الفرق وتمييز احدهما عن الآخر. 
فزيادة الثقة في الاسناد هي : (أن يصل الثقة في الاسناد المرسلء فإن ا 
زيادة في السند حيث رواه غيره مرسلآء وكذلك إذا روئ الثقة الحديث الموقوف 
مرفوعاً فيكون رفعه أيضاً زيادة في السند حيث رواه غيره موقوفاً عكئ 
الصحابي)”. اما المزيد فهو: زيادة راو في إسناد حديث متصل رجلاً او اكثر غلطأ. 
من خلال التعريفين نستخلص الفرق بين المزيد وزيادة الثقة في الاسناد وهي: 
-١‏ ان الزيادة التي في المزيد في متصل الاسانيد تكون عن اصل الاسناد المتصل. 
بخلاف الزيادة التي في زيادة الثقة في الاسناد فإنها تكون عل اصل الاسناد 
المتقطع. حيث يكون الاسناد اما موقوفاً او مرسلاً. 
؟-ان الزيادة في المزيد في متصل الاسانيد تكون من الثقة ومن هو دونه بخلاف 
الزيادة التي في زيادة الثقة في الاسناد فإها تكون فقط من الثقة. 


. ١٠١ معرفة علوم الحديثء الحاكم النيسابوري:‎ )١( 


١9 


' ان الزيادة في المزيد دائ)ً خطأء بخلاف الزيادة التي في زيادة الثقة في الاسناد 
فقد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك. 

والزيادة في السند تكون برفع موقوف او وصل مرسلء بمعنى ان الزيادة في السند 
له تعلق بمبحث تعارض الوصل والارسال وتعارض الرفع والوقف والمزيد في 
متصل الاسانيد وايضاً المرسل الخفي, اي ان الراوي الذي وصل الحديث او رفعه 
زاد في سنده راوياً إريأت به غيره» والراوي الذي حكم عل سند حديثه بأنه من 
قبيل المزيد في متصل الاسانيد اتن بزيادة في السند المتصل (ريأت بها غيره» وحكم 
عن بعض الاحاديث بكونها من المرسل الخفي عن طريق رواية اخرئ للحديث 
انما هو لزيادة الراوي الثقة في هذه الرواية راويا إرتذكره الرواية المرسلة”. 

الثان: مصطلح الإدراج في السند وفرقه عن المزيد في متصل الاسانيد: 

لعرفة الفرق والتمييز بين هذين المصطلحين لا بد من تعريف الادراج في السند. 
فالإدراج السندي: هو زيادة الراوي في سند الحديث يحسبها من يروي الحديث 
انها منه وهي ليست منه”". 

والمزيد هو زيادة راو في السند المتصل رجلاً او اكثر وهمأ منه وغلطاً. من خلال 
التعريفين نستخلص الى ان الفرق بينههما هو: 

١-ان‏ المزيد تكون فيه زيادة الراوي في سند ظاهره الاتصال . 

”في الادراج فإن الزيادة تكون في سند يترجح فيه الانقطاع. 

الزيادة في كليهم| تكون وهم. 


. 77 ينظر: علوم الحديث:‎ )١( 
. 756 - 775 ينظر: منهج النقد في علوم الحديث. نور الدين عتر:‎ )( 
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بناءاً عن ذلك فقد يشترك المدرج في بعض صوره مع المزيد في متصل الاسانيد. 
ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في العلل الكبير من حديث الزهري عن عمر بن 
عبد العزيز» عن الربيع بن سبرة؛ عن ابيه (ان النبي نبئ عن المتعة يوم الفتح) قال 
الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث, فقال: هذا حديث 
خطأ والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن ابيه ليس فيه عمر بن عبد 
العزيز» وانما ات الخخنطأ من جرير بن حازمء هذا مثال عل المزيد في متصل 
الاسانيد» وقد يدخل في مدرج السندل”". 

الثالث: التمييز بين المزيد في متصل الاسانيد والمرسل الخفي : 

المرسل الخفي : هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولريلقه او لقيه ولر 
يسمع منه". 

ان للمزيد علاقة وطيدة بالمرسل الخفي جعلت بعض العلماء كالعراقي لا يفصل 
بينهما بل يبحثهم| معأ في فصل واحد لشدة تعلق احدهما بالآخرء فزيادة رجل في 
الاسناد من قبل احد رواته ذكرها العلماء طريقاً من طرق الكشف عن الارسال في 
الحديث ومعرفة الاتصال بين الراوي وشيخه فيه. 

ان المرسل الخفي ارساله نوع بديع من اهم انواع الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها 
مسلكا ولريتكلم فيه بالبيان إلا حذاق الائمة الكبار ويدرك بالاتساع في الرواية 
واجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والادراك الدقيق » ولمعرفته طرق منها: 


.770-17 75 منهج النقد في علوم الحديث:‎ )١( 
.7174: ١ ومقباس الحداية:‎ »١564 شرح البداية:‎ )5( 
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الطريق الاول: عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه او عدم السماع منه وهذا هو 
اكثر ما يكون سببأ للحكم. 

الطريق الثاني: ان يذكر الراوي الحديث عن رجل ثم يقول في رواية اخرئ نبئت 
عنه او اخدرت عنه ونحو ذلك. 

الطريق الثالث: ان يرويه عنه بزيادة شخص فأكثر بينهما فيحكم علك الاول 
بالإرسال إذ لو كان سمعه منه لما قال اخبرت عنه ولا رواه بواسطة بينهما. 

إذن فالفرق بين المزيد والارسال الخفي هو: 

ان في المزيد في متصل الاسانيد ثبوت السماع ناويا بين :الرا ومزة البو النين. ف 
الاسناد المحذوفء اما المرسل الخفي فليس لدينا ما يثبت انه قد وقع الماع بين 
الراويين اللذين حكمنا علل رواية احدهما عن الآخر بالإرسال. 

كما ان هناك فرق اخر يتعلق بصيغة الرواية فإنها في المزيد في متصل الاسانيد تثبت 
سماع الراوي للحديث من فوقه في الإسناد الخالي من الزيادة صراحة او بالقرائن 
الدالة عل الساع, اما صيغة الرواة ف المرسل الخفي فإنها تثبت سماعه منه في 
11020 11111111 

الرابع: مصطلح مضطرب الاسانيد وفرقه عن المزيد في متصل الاسانيد: 

لعرفة الفرق والتمييز بين المصطلحين لا بد من التعريف بهاء وبا ان المزيد في 
متصل الاسانيد قد تم تعريفه مسبقاً وهو: زيادة راو في إسناد حديث متصل رجلاً 


ع 


خطا. 


وتعريف الاضطراب في الاسناد: هو إذا روئ الراوي تارةً عن أبيه عن جده. 
وتارةً عن جده بلا واسطة وثالثةة عن غيرهما”, بحيث لا يعلم الطريق الأصلي 
للرواية» فهو الحديث الذي يروئ من قبل راو واحد او اكثر على اوجه مختلفة 
متساوية لا مرجح بينهم| ولا يمكن الجمع. 

فمن خلال التعريف نستطيع معرفة الفرق بين المزيد والمضطرب في الاسناد وهو: 
إن الاضطراب في الإسناد تكون جميع طرق الحديث في مستوئ واحد لا يمكن 
ترجيح إحدئ الطرق عل الأخرئ لأنه في حالة ترجيح لا يُطلق عليه مضطرب 
بخلاف المزيد الذي تظهر فيه الطريق الموهومة من خلال جمع الطرق. ففي المزيد 
معرفة الطريقة ا موهومة مكن لان طرق الحديث ليست واحدة في مستوئ واحد. 
فمنها الضعيف او الشاذ وهي الرواية التي فيها الزيادة ومنها الصحيح . 

بمعنى ان المضطرب في الاسناد لا يمكن فيه ترجيح احدئ الطرق علن الاخرىلء 
اما المزيد فيمكن فيه ذلك» أي معرفة الطريق الخطأ من الصحيحة بجمع طرق 
الحديث والاعتتاد علن القرائن المرجحة بالإضافة لأقوال العلماء بخلاف 
المضطرب الذي لا يمكن فيه معرفة الطريق الصحيحة من الخطأ. 


() الرعاية» الشهيد الثاني: ١417‏ . 


". المرسل ا لخفي : 

إن المرسل الخفي من العلل السندية» أي العلل الخاصة بالسند» ويبحث تارة في 
مبحث الإرسال بمعناه العام» وتارة ضمن موضوع المرسل الخفي. وهنا عدة 
أ- الإرسال لغدةً: 
المرسل اسم مفعول مأخوذ من الإرسال يقال: أرسله يرسله فهو مرسلء 
والإرسال يأتي في اللغة تارة بمعنئ الإطلاق وعدم المانع» ومن ذلك ناقة مرسال 
يعني مطلقة سريعة لا يحول دون سيرها قيدء وأرسلت الكلام إرسالاً بمعنى 
أطلقته من غير قيدء ويأتي تارة أخرئ بمعنئ التفرق وعدم الاجتماع» ومن ذلك 
قول العرب: جاء القوم إرسالاً بمعنئ جاءوا جماعات متفرقين غير مجتمعين”. 
ب الإرسال اصطلاحاً: 
عرف الشهيد الثاني المرسلء بقوله: (المرسل بالمعنين العام ما رواه عن المعصوم 
عليه السلام من لر يدركهء والمراد بالإدراك هنا هو التلاقي في ذلك الحديث 
المخدذث عنةة ران وؤاة غتهديو امنطة وإن أدركه. بمعنود اجتماعه معه به)". 
ومهذا لمعن يتحقق إرسال الصحابي عن النبي صل الله عليه وآله وسلمء بأن 
يروي الحديث عنه صإ الله عليه وآله وسلم بواسطة صحابي آخرء سواء أكان 


أم أكثر. 


1 


الراوي تابعياً أم غيره » صغيراً أم كبيرأء وسواء أكان الساقط واحد 


(0) ينظر: القاموس المحيط: ” : 5"/75. 
(:) البداية: /ا؟ . 


وسواء أكان بغير واسطة بأن قال التابعي: قال رسول الله صإن الله عليه وآله 
وسلم مثلاء أم بواسطة نسيهاء بأن صرح بذلكء أو تركها مع علمه بهاء أو أمهمها 
كقوله: عن رجلء أو عن بعض أصحابنا ونحو ذلكء وهذا هو المعنئ العام 
للمرسل المتعارف عتد أضحابنا|". 

والمرسل بالمعنن الخاص» هو: (كل حديث أسنده التابعي الى النبي صلل الله عليه 
وآله وسلم من غير ذكر الواسطة كقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله صا الله 
عليه وآله وسلم: كذا)”. وهذا المعنئ هو المعن الأشهر له عند الجمهورء وقيده 
بعضهم ب إذا كان التابعي المرسل كبيراً كسعيد بن المسيبء وإلآ فهو منقطع” 
ما تعريفه عند علماء الحديث من المذاهب الإسلامية الأخرئء ففيه أكثر من 
مفهوم. منها: 

المفهوم الأول: هو الحديث الذي اتصل سنده إلى التابعي وأضافه إِى النبي صلل 
اله عليه وآله وسلم حقيقة أو حك إريأخذه منه مباشرة سواء أكان هذا التابعي 
صغيراً أم كبيرأء معن حقيقة: كأن يقول التابعي: قال رسول الله صا الله عليه 
وآله وسلم كذا أو فعل كذا أو نبئن عن كذا أو نحو ذلك". 

ومعنى حكياً: أي نسبه التابعي إلى نفسه مما لا مجال لل رأي ولا للاجتهاد فيه فهو في 
حكم المضاف إليه . 


(:) ينظر: البداية:/ا5 » ومقباس الحداية: ١‏ :779. 
(") مقباس الحداية: .715٠: ١‏ 

(:) ينظر: البداية: /ا. 

) ينظر: معرفة علوم الحديث: 50. 


المفهوم الثاني: الحديث الذي اتصل سنده إى التابعي الكبير وأضافه إلى النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم حقيقة أو حكأ ما إريأخذه عنه مباشرة"» وقال السخاوي: لر 
أر التقييد بالكبير صريحاً عند أحد؛ نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا 
اعتضد بأن يكون من رواته التابعي الكبير". 

المفهوم الثالث: الحديث الذي سقط منه الصحابي وأضافه التابعي إلى النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم صغيراً كان التابعي أم كبيرا. 

وما تقدم يكاد يكون هناك فروق دقيقة في تعرف المرسل عند معظم علماء 
ج- شرح التعريف: 

لقد عرّف الإمامية الإرسال: (رواية الراوي عمن إريدركه)” أي ان هناك فرق 
بينهما في جيل او طبقة» بين| عرّفه العامة بمصداق او مثال من امثلة الارسال أي: 
(رواية التابعي عن النبى صلل الله عليه وسلم)*» والارسال يكون بالصيغة 
الموهمة فهو يوهم انه التقئ بالمروى عنه عبر صيغة توهم ذلك مثل: قال فلان» او 
روك عن فلان. 

وهذا الذي تقدم هو الارسال الظاهرء وعندنا نوع آخر هو: 

الارسال الخفي: وهو أن يروي المحدث: 


(") ينظرة التمهية: 21 55 
(”) فتح المغيث: .11١ : ١‏ 
() نباية الدراية: .١/9‏ 

() ينظر: نزهة النظر: 5١‏ . 


١‏ عمن سمع منه ما إر يسمع منه. 

-١‏ أو عمن لقيه وإ ريسمع منه. 

أو عمن عاصره ولريلقه". 

وسميّ خفياً لكونه يخفى علك كثير من أهل الحديث؛ لكون كل من المحدث 
وشيخه فد جمعهم| عصر واحد". 

ويكون ذلك ب«(أن يعبّر في الرواية عن المروي عنه بصيغة[موهمة] تحتمل اللقاء 
وعدمه. مع عدم اللقاء في الواقع -ك: عن فلان» وقال فلان: كذا... ‏ فإنهما وإن 
استعملا في حالة يكون قد حدثه يحتملان كونه حدث غيره؛ فإذا ظهر بالتثبت أو 
التنقيب كونه غير راو عنه تبيّن الإرسال» وهو ضرب من التدليس)”. وكلامه 
بأنه (ضرب من التدليس) غير صحيح؛ لوجود الفرق بينهماء فالإرسال كذبٌ 
لأنه ايهام باللقاء» بين| التدليس غش وتعمد تقرير الحديث. 

دالمرسل الخفي في الاصطلاح : 

عرف ابن حجر المرسل الخفي بأنه: (ما رواه الراوي بصيغة محتملة عمن عاصره 
وإريعرف أنه لقيه» بل بينهها واسطة)". وقد خلط ابن الصلاح بين المرسل الخنفي 
والتدليسء إذ قد ادخله في تدليس الإسناد”. 


10) طبرم الألفية 1 ا 

(0) ينظر: شرح النخبة: .١١4‏ 

() شرح البداية: ١55‏ ومقباس الحداية: ١‏ : 71/5. 

(:) نزهة النظر: 0 5» وفتح المغيث: 7 : 7/4. 

(:) ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ماهر ياسين الفحل: .1١‏ 


١ /اء‎ 


لقيه وإريسمع منه. أو عمن عاصره ولريلقه"» ويكون ذلك ب(أن يعبّر في الرواية 
عن المروي عنه بصيغة تحتمل اللقاء وعدمه. مع عدم اللقاء في الواقع ك: عن 
فلان» وقال فلان: كذا... فإنما وإن استعملا في حالة يكون قد حدثه يحتملان 


كونه حدث غيره» فإذا ظهر بالتثبت أو التنقيب كونه غير راو عنه تبيّن الإرسال. 


وهو ضربٌ من التدليس)”. 
وسميّ خفياً لكونه يخفئ علن كثير من أهل الحديث؛ لكون كل من المحدث 
وشيخه قد جمعهما عصر واحل". 


(1) ينظرةاشترح الآلفيةه العراقي: 5 1.1/7 
(0) شرح البداية: »١56‏ ومقباس الهداية: ١‏ :175؟. 


(9) ينظر: شرح النخبة. الملا علي القاري: ١١7‏ . 


صور ال مرسل الخفي 

إن المرسل الخفي عند الإمامية: هو الحديث الذي رواه الراوي عمَِّن عاصره ولر 
يلقه أو لقيه وإريسمع منه؛ أي هو الذي أدرك إرساله لعدم اللقاء لمن روك عنه مع 
المعاصرة. أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء”» وله ثلاث صور عند المحدثين من 
غير الإمامية» هي": 
الصورة الأولى: وهي أن يروي عمِّن عاصره ولر يلقه» حديثاً إر يسمعه منه 
بصيغة” توهم الساع منه”» مسقطأ في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة 
عنه. وهذه الصورة متفق عليها عند أهل الحديث. 
الصورة الثانية: أن يروي عمِّن لقيه وسمع منه حديثا إر يسمعه منه بصيغة توهم 
السماع منه مسقطأ في ا لحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه. 
الصورة الثالثة: أن يروي الراوي عمِّن لقيه وإر يسمع منه حديثاً بصيغة توهم 
السماع منه مسقطأً في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه. 
والقول المعتمد عند المحدثين من المذاهب الإسلامية الأخرى في المرسل الخفي أنه 
يتحقق في الصورة الأول المتفق عليها فقط دون الصورتين المختلف فيه|“. 
وسمي مرسلاً خفياً لكونه يخفئ علك كثير من أهل الحديث؛ 000 
وشيخه قد جمعهم| عصر واحد”» وأيضاً لعدم ظهور الانقطاع فيه» فالمرسل الخفي 
() ينظر: شرح البداية: »١56‏ ومستدركات مقباس الهداية: 511:6. 
(1) اسان وه اريف اا 


(:) كعن. وأن» وقال» وحكيئل وما أشبهها. 
(:) ينظر: شرح البداية: ١١55‏ ومقباس الحداية: ١‏ :717/5. 


(0) نزهة الفكلر 8112 ومقاضي المنديت: 105 


إرساله نوع بديع من أهم أنواع الحديث وأكثرها قاكدةو اعوقي مسلكاء وأريتكلم 
فيه بالبيان إلا حذاق الأثئمة الكبار» ويدرك بالاتساع في الرواية» والجمع لطرق 
الحديث. مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق". 


() ينظر: شرح النخبة: .١١8‏ 
() ينظر: جامع التحصيل لأحكام المراسيل: 5 ؟١.‏ 


١هيث‎ 


الفرق ببن المرسل الخفي والتدليس 
إن الفرق بين المرسل الخفي وبين التدليسء إن هذا النوع من الإرسال أشبه 
بروايات المدلسين لخفاء السقط في كل منهاء إلا إن العلاء فرقوا بينهما من 
وجهين. 
الأول: إن المرسل الخفي رواية الشخص عمن إريسمع منه. 
الثاني: إن التدليس إبهام سماع ما إر يسمع. وليس في الإرسال إبهام» فلو بين 
المدلس أنه إر يسمع الحديث من الذي دلسه عنه. لصار الحديث مرسلاً لا 


مدلساً©. 
ما يعرف به الإرسال الخفى: 


أحدها: أن ينص بعض الأئمة عل عدم اللقاء بين الراوي وشيخه. أو يعرف ذلك 
بوجه صحيح., ومثلوا لذلك برواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن 
النبي قال: (رحم الله حارس الحرس)”. وذكروا إن عمر بن عبد العزيز إريلق 
عيب تنص العراق عل وم 

الثاني: أن ينص إمام من أئمة الحديث عل عدم ساع المحدث عن ذلك الشيخ 
مطلقأء كقول النسائي: (الحسن إريسمع من أبي هريرة شيئأً)*. 


() الكفاية» الخطيب البغدادي: 7/5. 
)١(‏ سئن ابن ماجه: برقم 868 . 
(*) شرح الألفية: ” :037". 


(5) سئن النسائي: 1 : 17/8 . 


الثالث: أن ينص إمام من أئمة الحديث أو يخبر الراوي عن نفسه ‏ في بعض طرق 
الحديث. إنه إريسمع من شيخه ذلك الحديث فقط» وإن سمع منه غيره. 

الرابع: أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهماء وهذا لا يدركه إلا 
الحفاظ النقاد. لأنه قد يشتبه عل كثير من أهل الحديثء فقد يكون الحكم للزائد. 
وربما كان الحكم للناقصء والزائد وهم". 

من خلال تتبع تطبيقات النقاد القداميل والمتأخرين» ظهر ان هناك تداخلا في 
الفهم انعكس عل حالات التطبيق الميداني للمصطلح, وقبل الخوض في تفصيل 
هذا التداخل لا بد من معرفة طبيعة الاصطلاحات المحيطة بالمرسل الخفي 
والتدلسين: 

إن المرسل المطلق: ما سقط من آخره من بعد التابعي» وصورته ان يقول» سواء 
كا كيرا وكير ١‏ قال رفيو الله هون الله عليه والدة و فرق فيا مدو 
بين عملية سقوط الصحابي او سقوط أي راو في أي طبقة من طبقات الأسناد. 
ولذلك عرّف الامامية المرسل بأنه (رواية الراوي عمن إر يدركه) ليشمل عل 
سقوط الصحابي او غيره. 

والمنقطع: ما سقط من اسناده راو واحد فقط او أكثر بشرط عدم التوالي”. أي ان 
السقوط من وسط الاسناد وليس في أوله او آخره؛ احترازا من السقوط في مبداً 
الأنيفات الى ,سمين معلقا :او اق اخ الأمتاة ويسدين '(توقونا) يحقوط 
ل 


© هي 


(1) :نظن شرح الآلفية؟ 101/7 


(0) نزهة النظرء ابن حجر: .5١‏ 


والمعضل: هو ذلك المنقطع ولكن مع توالي سقوط الراويين من الوسط. 

والسقوط في الأسناد قسمان: ظاهرٌ وخفي. 

فالظاهر: ويطلق عليه (الأرسال الظاهر) وهو ان يروي الراوي عمن لإريعاصره 
او إريدركه. بحيث لا يشتبه ارساله باتصاله عن أهل العلم"» وهو الأكثر في 
تواث المسلمين: 

والخفي: فيم| يبدو قسان: 

اونما: التدليس: وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما إر يسمع منه» بالصيغة 
الموهمة”. 

ثانيه|: الآرسال الخفي: وهو رواية الراوي عمن عاصره وإ ريسمع منه» بالصيغة 
الموهمة”. 

ولكن الظاهر هو اللبس الحاصل في تشخيص المصطلحين عن أثمة النقد عبر 
العصورء ولعل اول ما يطالعنا في القرن الثالث الهجريء قول عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: (قال أبي: ما سمع سفيان الثوري من أبي عون غير هذا الحديث - يعني 
حديف لوهووء اميت الثاربوالتاقى برسلها ضنه): 


(:) المصدر نفسه: 7 5. 
() المصدر نفسه: 57 . 
(”) المصدر نفسه: 55. 
() العلل ومعرفة الرجال: 05935. 


فقوله (يرسلها) مع ان مقتضول التعريف السابق للتدليس ان يكون فعل الثوري 
هذا تدليساء لآ للتورق سوا عا هن أن عون فى الجميلة انرو ابنه عنه بعد تبرت 
م الا لل 0 

وأصرح مده قر أخين: (كان مارك يرميل الل الوه قبل + تدليس 9 13 : 
نعم)". 

فالمبارك المسؤول عنهء هو المبارك بن فضالة» أحد أشهر اللملازمين للحسن 
البصريء حتئ قال أحمد عنه: (ما رو عن الحسن يحتج به)”. 

مع ذلك يصف أحمد ما إريسمعه المبارك بن فضالة من الحسن البصري بالإرسالء 
مع انه عن مقتضول المستقر: تدليسء كما جاء في بقية النقل السابق: (قيل تدليس؟) 
قال: نعم). 

فهذان النقلان يوضحان ان الارسال يطلق عل التدليس عند أحمد بن حنبل» ولا 
شك انه من الواضح ان الارسال في كلام أحمد إريقيد بخفاء. وإريوصف بظهور. 
إن النقل الذي له دلالة واضحة ودقيقة هو النقل الآتي: 

قال أحمد: ((ريسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم؛ ولامن حماد ولاامن عمرو بن 
دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من زيد بن أسلمء ولا من اسماعيل بن أبي 
خالد» ولا من عبيد بن عمر ولا من أبي بشرء ولا من أب الزناد» وقد حدث عن 


هؤلاء علا العذلييسن : وأر يسمع منهم)”". 


() المعرفة والتاريخ, الفسوي: :177 . 
() العلل» أحمد بن حنبل: “8 . 
() سير أعلام النبلاء» الذهبي: ” : 5١6‏ . 


فهل ينضبط هذا مع تعريف التدليس والارسال الخفي السابق ذكرهما؟ ! 

لا شك ان الرواية مع عدم السماع مطلقا - عن مقتضيئ التعريف السابق ‏ ليست 
تدليساء وانما هي ارسال خفي» بشرط حصو المعاصرة» وهنا تحققت المعاصرة". 
فهذا نقل واضح ودقيق يدل عل ان أحمد يسمي رواية المعاصر عمن إريلقه - وهي 
بالارسال للقي كينا 

وما آخر من نفس القرن الثالث: قال يجين بن معين: (لريلق يحي بن أبي كثير: 
زيد بن سلام وقدم ابن سلام عليهم» و(ريسمع يحيئ بن أبي كثيرء أخذ كتابه عن 
أخيه» وأريسمعه فدلسه عنه)”". 

ومعنئ هذا الكلام ان رواية: معاوية بن سلام عن يحيئ بن أب كثير» وهو إر يسمع 
منه - كما قال ابن معين ‏ يسميها : تدليساً. مع انها عن مقتضئ التعاريف السابقة: 
إرسال خفي, لأنها رواية المعاصر عمن إر يسمع منه. 

لكن المقصود هو ان يحي بن معين يسمي رواية المعاصر عمن لر يسمع منه 
تدليسأء وهي الارسال الخفي عند المتأخرين. 

وقال هبيع مد عدون ارضا:لأقلس عقي من زافاة أن تون رسيم بينا*: 
وهذا نص قاطع ايضاً عن اطلاق التدليس عل ما يسميه المتأخرون ارسالاً خفياً. 


(:) ذلك ان سعيد بن أبي عروبة أدرك الحسن البصري (ت ١١٠١ه).‏ والحكم بن عتيبة (ات *١١ه)‏ او 
بعدهاء وحماد بن أبي سليمان (ت ٠١ه).‏ وعمرو بن دينار (ت77751ه). وهشام بن عروة (ت -١150‏ 
او55١ه).»‏ وزيد بن أسلم (ت ١77‏ ه) ء وابو الزناد عبد الله بن ذكوان (ت ١١١ه).‏ 

(") التاريخ؛ ابن معين: 59/7. 


(") الكامل» ابن عدي: /ا: 170 . 


وأما البخاري فقد وجدنا له قولاً يدل علك انه عبن مثل طريقة أحمد وابن معين في 
اطلاق التدليس على الارسال الخفي. 

فقد ذكر الترمذي في (العلل الكبير) انه سمع البخاري يقول: (لا أعرف لابن ابي 
عروبة سماعا من الأعمش وهو يدلس: ويروي عنه)”. 

فاذا كان سعيد بن ابي عروبة إر يسمع من الأعمش هل ينضبط وصف البخاري 
لذلك بالتدليس علك مقتضئ نظر المتأخرين في التفريق بين التدليس والارسال 
الخفى؟! 

وللفائدة: فقد نفئ احمد ايضا سماع ابن ابي عروبة من الأعمش”". 

ومن أطلق الارسال عاك التدليس: ابو حاتم وابو زرعة الرازيان» فقد سألما ابن 
ابي حاتم عن حديث رواه جمع عن حميد عن أنس» ورواه آخرون عن حميد عن 
ثابت عن أنس. فصوبا رواية من ذكر ثابتأ بين حميد وأنسء فقال ما ابن ابي حاتم : 
سائلا عمن رواه دون ذكر ثابت. قائلا: (فهؤلاء أخطأوا؟ قالا: لاء ولكن قصروا 
وكأن حميد كثيراما يرسل)". 

يقولان ذلك مع ان حميدا سمع من أنس فهاهما يطلقان على (التدليس) لفظ 
(الارسال). 

وعلن هذه الطريقة التي مضول عليها اولئك مشيئ الحافظ الناقد ابو الحسن أحمد بن 
عبد الله بن صالح العجلي (ت١1١ه)‏ صاحب كتاب (معرفة الثقات من رجال 


() العلل الكبيرء الترمذي» ترتيب ابي طالب القاضى: ١‏ :/81/1. 
() العلل أحمد بن حنبل: رقم 5/0/7 . 
() العللء ابن أبي حاتم: رقم .7١1/١‏ 


أهل العلم والحديث والضعفاءء. وذكر مذاهبهم وأخبارهم). الكتاب المشهور 
ب(ثقات العجلي). 

قال العجلي في ترجمة حجاج بن أرطاة: (كان يرسل عن يحيئ بن أب كثير وأر 
يسمع منها شيئاء ويرسل عن مجاهد ول ريسمع منه شيئاء ويرسل عن الزهري وأر 
ممع منة قينا فإننا بعري الناش ينه لذ لين )0 

وهذا من أوضح ما يكون ني اطلاق (التدليس)عكى الارسال الخفي!! 

وهذا الحافظ الناقد ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت7117ه) يقول في 
(المعرفة والتاريخ): (قد روىل سعيد بن ابي عروبة عن عبيد الله بن عمرء وعن 
هشام بن عروة وعن أب بشر وار يسمع منهم, انها دلس عنهمء ولعمري ان ما 
روك عنهم مناكير)”". 

فلا يخفئ واضح هذه العبارة بأن الفسوي يطلق على رواية المعاصر عمن ر يلقه 
مصطلح (التدليس) . 

وهؤلاء الأئمة: أحمد. وابن معين» والبخاريء. والعجلي, وأبو حاتم » وأبو زرعة. 
والفسويء جميعهم من أعيان القرن الثالث الهجري العصر الذهبي لمدرسة أهل 
السنة والجماعة. 

ومن القرن الرابع: يقول ابو جعفر احمد بن اساعيل النحاس (ت 78'ه) في 


(الناسخ والمنسوخ) معقبا عل حديث ذكره: (وهذا لا حجة فيه. لأن الحجاج بن 


() المعرفة والتاريخ: 5 :177. 


أرطأة يدلس عمن لقيه وعمن أ يلقه» فلا تقوم بحديث حجة. الا ان يقول: 
حدثناء او أخيرناء او سمعت)". 

وهذا من صريح القول في اعتبار رواية المعاصر عمن لريلقه (تدليسأ). 

ثم هذا الحافظ الناقد ابو حاتم ابن حبان البستي يقول في مقدمة كتابه 
(المجروحين): (ومنهم المدلس عمن إ يره» كالحجاج بن أرطأة» وذويه كانوا 
يحدثون عمن أريروه» ويدلسون حت لا يعلم ذلك منهم)”. 

ثم شرح ابن حبان كلامه هذا بذكر بعض الأمثلة» فكان من الأمثلة التي ذكرها: 
رواية ا حجاج بن أرطأة عن الزهري. مع عدم سراعه منه. 

ورواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس» مع عدم سماعه منه ايضا”. 

هذا كله يطلق عليه ابن حبان مصطلح (التدليس) مع انه رواية مع عدم السماع. 
بل ومع عدم الرؤية! وهذه الرواية عند المتأخرين ليست الا (الارسال الخفي) 
خارجة عن مسميئ (التدليس). 

ويؤكد ابن حبان معنن اصطلاح (التدليس) عنده خلال تصرفاته وتطبيقاته 
العملية في اثناء بتعض كتبه. 

فقال في ترجمة الحجاج بن أرطأة: (كان الحجاج مدلسا: عمن رآه وعمن لريره)". 


وقال في ترجمة بشير بن المهاجر الغنوي: (روىل عن أنسء ولريره» دلس عنه)©. 


) الناسخ والمنسوخ. النحاس: ١‏ :061. 
(") المجروحين. ابن حبان: .6٠١: ١‏ 
(”)المجروحين. ابن حبان: .861١-8٠: ١‏ 
() المصدر نفسه: ١‏ :73؟7. 


(:) الغقات» ابن حبان: 6:5 . 


وقال في ترجمة يحي بن أبي كثير اليعامي : (كان يدلسء فكلما روئ أنس دلس عنه. 
ريسمع من أنس ولامن صحابي شيئا)". 

وهذه الأقوال من ابن حبان أصرح شيء عل اطلاقه التدليس عل ما يسميه 
المتأخرون ب(الارسال الخفي). 

وعك هذا النهج ايضا عصري لابن حبان الا وهو الحافظ ابو أحمد عبد الله بن 
عدي الجرجاني رت هك”ه) . 

قال ابن عدي في (الكامل) في ترجمة حجاج بن أرطأة: (ان,) عاب الناس عليه 
تدليسه عن الزهري وغيره)”. 

وكان ابن عدي قد أخرج بإسناده الى حجاج بن أرطأة نفيه عن نفسه السماع من 
الزهري”؛ ونقل ابن عدي مثل ذلك عن بعض النقاد". 

فاذا يعني وصفه الحجاج بن أرطأة بالتدليس في روايته عن الزهري. مع عدم 
سماع الحجاج بن أرطأة من الزهري شيئا!! 

الايد :ذل عام اثه خالف ا تقوو عتك: المتأحرين مره التفريق بين (العدلببين) 
و(الارسال الخفي)؟! 

وقال ابن عدي ايضا في ترجمة سعيد بن أبي عروبة: ([لو كان] ثبتأ عن كل من 
رو عنه إلا من دلس عنهم» وهم الذين ذكرتهم من إريسمع منهم)”. 

) المصدر نفسه: /ا:0947. 

(:) الكاملء ابن عدي: 7 :5119. 

() مضناو انفينيةة 77877 


(:) المصدر نفسه: ”7 :570-1775. 


(")الفدوقينة ابو 


وهذا قاطع عن ان ابن عدي يسمي رواية المعاصر عمن لر يسمع منه: تدليسأًء 
بدليل قوله: (من إريسمع منهم). 

ومن القرن الخامس: قال الحافظ ابو يعلك الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي (ت 
5ن كانه (الارشاة)» افد روغ .عق شكرنة جاعة طن زر ملقووه وان 
يدلسون عنه» كالحسين بن واقد وغيره)". 


)متب الارشناف» اليل 7241 


". إنكار الأصل لرواية الفرع: 

قد يحصل أن راو شيخ لديه تلاميذ نحَدئهُم بالأحاديث» فيكون الشيخ بالنسبة 
إل تلامذته بمثابة الأصل لأية رواية» وهم (التلاميذ) بمثابة الفرع» وفي بعض 
الحالات. قد ينكر الأصل (الشيخ). رواية الفرع (التلميذ»» ما يتسبب ذلك 
بإعلال السند» وقد اختلف علاء المسلمين في قبول ذلك أو رده علل قسمين: 
الأول: أن يجزم الشيخ بالتكذيب: 
كأن يقول بصراحة: كذب على أو ما رويت هذا أو نحو ذلك فإنه ترد الرواية عنه 
لكذب واحد منهما لا بعينه» ولا يكون ذلك قادحا في واحد منههما للتعارض. 
الثاني: أن يكون جحده لروايته عنه احتمالا: 
كأن يقول: ما أذكر هذا ولا أعرفه فالأصح قبول ذلك الحديث من الفرع, لأن 
ذلك يحتمل نسيان الشيخ» وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث 
بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع» فكذلك ينبغي أن يكون فرعا 
عليه وتبعاله في النفي» ومن هنا نشأ الأختلاف 
وفي التحقيق أن عدالة الفرع تقتضي صدقه. وعدم علم الأصل لا ينافيه فالمثبت 
العارمقدم عل النافي الشاك. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد؛ لآن شهادة الفرع 
لا تسمع مع القدرة عبن شهادة الأصلء بخلاف الرواية فافترقا. 
رأي العامة: 


لقد ذهب جمهور (العامة) إِك: أن هذا لا يضر الراوية و لا يوهنهاء و لكن بعض 
أهل العلم رأوا ان ذلك علة تبطل الراوية”. 

قال الخطيب: (وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبهه. فقال أهل الحديث 
وعامة الفقهاء- من أصحاب مالك و الشافعي وغيرهما- وجمهور المتكلمين: أن 
الول يوتحي ذأ كا نميا بيعم فظا رو الدابى له ينيرو هه عند لا .وهو القو 
الصحيح. وزعم المتأخرون من أصحاب أب حنيفة: أنه لا يجب قبول الخبر علل 
هذا السبيل ولا العمل, قالوا: ولهذا لزم اطراح حديث الزهري في المرأة تنكح 
بغير اذن وليها)”". 

وقال ابن الصلاح: (ومن روى حديثا ثم نسيه إريكن ذلك مسقطا للعمل به عند 
جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين؛ خلافا لقوم من أصحاب أبي 
حنيفة صاروا الل اسقاطه لذلك)”©. 

وقال ابن عبد البر: (العدل اذا روىل خيرا عن عدل مثله حتهل يتصلء إر يضر 
الحديث أن ينساه أحدهم لأن الحجة حفظ من حفظ وليس النسيان بحجة)". 
فقد تبين لنا أن الجمهور علل قبول رواية الراوي اذا نساها بعد أن حدث بهاء 
والحنفية عل خلاف ذلك. 


” شرح النووي عل صحيح مسلم:‎ »7١ 5 المغني في أصول الفقه:‎ . 7177: ١ ينظر: فتح المغيث:‎ )١( 
. 737: 

. 7٠ : الكفاية‎ )0( 

(0) علوم الحديث: .٠١5‏ والتقييد والايضاح: ,١155‏ وقواعد في علوم الحديث: .7١0١‏ وأسباب 
اختلاف الفقهاء, عبد الله التركي: /4» وشرح السنة: 4 :9 . 

)7 التشيين 1 


ومن أمثلة ما رده الحنفية بسبب انكار الأصل رواية الفرع» هو حديث (النكاح 
بغير ولي) الذي رواه سليهان بن موسئء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة» عن 
النبي صل الله عليه وآله حيث أن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا 
الحديث فقال: لا أعرفه» لذلك إرتقم الحجة عند أبي حنيفة. 

قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: (أخبرني سليهان بن موسئ , أن ابن 
شهاب أخيره: أن عروة بن الزبير أخيره» أن عائشة أخيرته» أن رسول الله صا الله 
عليه[وآله] وسلم. قال :(أي) امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. 
فنكاحها باطلء ولا مهرها بها أصاب منهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له)*". 

أثر الخلاف في هذه المسألة: 

لقد أثر هذا النزاع في اختلاف الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية» ومنها: 

الولاية في الزواج (النكاح بغير ولي): فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الولي في 
النكاح عل مذهبين: 

المذهب الأول: لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها إلا بإذن وليهاء وهو مذهب 


الجمهور”. وحجتهم في ذلك: صحة حديث عائشة الذي سبق ذكره . 


: ١ و(3085). وابن ماجه:‎ )75١87( وأبو داود: 5 6 رقم‎ »٠07: أخرجه الشافعي في الأم : ه‎ )١( 
.)١١١7( رقم(1879). والترمذي: ”" : /ا١٠5 رقم‎ 65 

() ينظر: شرح معاني الآثار: ": لا والمحلن: 4: 0١‏ ونيل الأوطار: 5: 27558 شرح السنة: 9: 79 
معالر السيكن : 7: ليل 
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المذهب الثاني: للمرأة أن تزوج نفسها من شاءت. و ليس لوليها أن يعترض عليها 
في ذلك اذا وضعت نفسها حيث ينبغى لما أن تضعهاء و به قال الحنفية". 

أنهم قد ردوا الحديث لإنكار الزهري له و قد تقلت إجابات العلماء عن ذلك: 
كن إِنَكَارَ الأصّل لِرِوَايَة المع : إِما 000 مَعَ الجرّم الإنَكَارِء أو مَعَ امد 
يواد ا ا 


يب لِلمَرْع ؛ فَحَكَى الْأمِدِيٌ الإجماعَ عَلَ أَنّهُ لا يُقبل؛ أن كل رجه وه 
ما اي 
وَِنَ َيَكْنَإَِكَارَ َكَذِيبٍء أو كَانَ إِنْكَارُالَْصَلٍ غَيْرَ جَازِمِ » بل كَانَ شَاكًا في 


وَايَة الْمَرع؛ ؛ فَهَوَ غَيرُ ااي فيهاء وَيحْبُ قَبوأ َهُ وَالْعَمَل بِهِ عِنْدَنَ وهُوَ قَوْل مَالِكِ 
1 2 0 ا د مرت ا ١‏ ره 
لهاي قر امكلويئ واف لتقي كقالر: لا يبٌ. هكذا يمك بض 
0 ا 5 5 7 َ 0 
الاصولان الخلاف مَعْ الحتفيّة وَمَذْهَبْهُمَ عَلَ عَنَ ذَلِكَ لِرَدْهِمُ حَديث ربيعة سس ابي 
غك الرعين في الحَكم بشَاهِدٍ وَيَمِين» 00 في «الرّوضَةَ) وَالممتَهَون) 


0-4 


َدالسْقِيح) أن الخلاف مَعَ الْكَرَحَيّ مِنْهُم. قَالَ الْقَرَاقُ: مَذَهَبُ كر أصحَابِنَ 


1 1 


ٍ 2 


وَالسَافِعِية وَالحَتَِيَّ : إِذَا َك الْأَصَل في الحديث » لَايَهُدٌ ذَلِكَ خلاقا لِلْكَرخىّ: 


هو 


0 ونا ٠‏ عَدَلُ جَازْع) إل آخره. هَذَا دَلِيلٌ عل قَوَل لأَكتَرِينَ)". 
ََقرِيرُُ: (أنَ الْمَرْعَ عَذَلْ جَازِمٌ بالرّوَايَةِ عَنِ الأصل ؛ فَتقبَ َي 20 
إنَكَارُ السب لِلروَايَة ؛ مبَحَمَلٌ عَل سياه أي: عَل أَنّهُ يي أنه حَدَئَهُ جما به 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الاناو “اه اينار 51 437 الاعيان: 7: 138. المغني: /3030”, القوانين 
الفقهية: 7 .5١‏ 
(0) شرح مختصر الروضة؛ الصرصري: ؟ : 518-5716. 
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0 0 زم المَرع بالروايَة َه وَإِنَكَارِ الشبّخْ َا. وَقَد رَوَْ ربيعة بن أبي عبد 


وده 0 ١‏ رف ا و ب الوسر 
ار كن تور أ شام عن أبيه عن أبي هِرَيرَة أن النبيّ صَإن الله عليه 


لوه أ أ جز 
و # سس 


ا 6 قَمَ بِالْيّمِينِ مَعّ الشَاهِي :م تيز لول لكان بق اي الول 
0 0 او أ 
هرَيرَةَ وَإر نكر أحَدٌ مِنَ التَابعِينَ 


وه سل 29 
ع سس الرو م . 


حَدَنني بيع عن ني حَدَنْنَهُ عَنَّ أبي» عَنْ أبي 
فَيَكُونْ دَلِكَ إِجمَاعَا)". 

َْرح وصَث عن اجاج يهافي عل اتاج 

قلمًا: َو كَانَ كَذَِكَء كا رَوَاهُ بَعَدَ ذَلِكَ عَنْ رَبِيعَةَ 0 ره 
يَنْسَء عَنّْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيرَة وَالنّسَيَانَ مُتَسَلَطٌ عل الإنْسَانِء فَيْحَمَل التال عَلَيه 


ا 


وَقَدَ صَنَتَ التَطِيبٌ الْبَعْدَادِيٌ جُرْءًا فِيمَنَ حَدَتَ وَنَِي لِكَثْرَةٍ وُفُوع ذَلِكَ 4 
بروَايّة لْمَرْع ؛ فَكَدَلِكَ يجِبُ أن يَكُونَ قرَعَا عليه وَتَبَعَالَهُ في التي بحت داتعا 
الشيخء تتفي روَايَة لمَرَع لَه وَكَالسَّهَادَة فَإنَ شَامِدَ الأصَل إِذَا أَنكَرَ الشَّهَادَة أو 
رَدّدَ فياه بَطَلَتَ شاد المَرَعه فلنَا: تَنُوعٌ يا ذَكرْاك وَبَابُ الشّهَادَةٍ أَضْيَقُ؛ 
َيَمْنَِمُ الْقِيَاسُ. هذا جَوَابُ دَلِيلِهم)”. 

وير أن ادك رةه مِنْ أَنَّهُ َرَعٌ عل الشّيّخ في المي ؛ قياس عَلَ الْإنبَاتِ 
مَنْوحٌ با ذَكَرْنَا مِنْ أنه عَدَلْ جَازِمٌ بالرُوَايَةِ » وا تمع بَيْنَ روَايتِه َإنكَارِ الشّيّخ 
مُكِنٌ ب سَبَقَ» وَلَا يَلرَمُ مِنْ كَوَنه َعَافي لات )5 + يَكُونَ فَرَعَا في التفي. 


.718-716 : ” شرح مختصر الروضة؛ الصرصري:‎ )١( 
.7118-71١6 : شرح مختصر الروضة:؛ الصرصري: ؟‎ )١( 
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الَرَوَايََ بدليل أن شَهَادة مَرْعَ لا سمح مع الْقدرةِ عل شاد الَْصْل: وَالرّوَايَة 
بخِلافٍ ذَلِِكَء وَينَ الْبَبْنِ فرُوقٌ كَثِرَةٌ وَحِِتئِذِ يَمْتدِعُ الْقِيَّاسُ؛ لِأنْ شَرَطَهُ اسْتِوَا 
اأَصْل وَالْمَرع» مِنَ الَْهَةٍ التي لأَجْلِهَا القِيَاسُ 3 
ومن الأمثلة عند أهل العامة هو ما روي أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: (لا 
عدوىئل ولا طيرة)”» ويحدث أيضا بحديث (لا يورد مرض علل مصح)”, ثم إنه 
اقتصر عل رواية حديث لا يورد وأمسك عن رواية حديث لا عدوئ» فروجع 
فيه وقالوا إنا سمعناك تحدث به فأب أن يعترف به ومثله. 
فا حكم عل المسألة ان جماعة عملوا بمدلول الخبرين وقالوا: تعمل بشهادة اعدهم) 
تساويا طرح الفرع؛ والاشهر بين المتأخرين هو أنه ان كان قبل حكم الحاكم 
لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الاصل وان كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا 
عبرة بقول الاصل فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شك الاصل قبل حكم 
الحاكم فينفذ بعده مطلقا ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل 
مطلقا والاول أقوئ لصحة الخير 


رأى الإمامية: 


.5١1-7١6 :7 شرح مختصر الروضة؛ الصرصري:‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب لا هامة» برقم 207١7‏ ومسلم في كتاب السلام» باب لا 
عدوئ ولا طيرة ولا هامة ولااصفر ولا نوءء برقم .5١١5‏ 

(”) صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب السلام: .5١1- 1١5:١5‏ 
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ذكرت مسألة انكار الأصل لرواية الفرع عند جملة من أعلام الإمامية» ومنهم 
السيد الخنوئي في مباني تكملة المنهاج”» في (مسألة )١١١‏ إذ قال: لا تقبل شهادة 
الفرع (الشهادة على الشهادة) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو 
غيبة أو نحوهماء ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب؛. ووجه الإشكال هو أنه 
لا دليل معتدا به عإن ذلك الاشتراط ما عدا أمرين: 

الأول: دعوئ الإجماع عليه وفيه أن الإجماع غير ثابت» وقد نقل الخلاف فيه عن 
الإسكاني وكشف اللثام. 

الثاني: رواية محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (في الشهادة عإل شهادة 
الرجل وهو بالحضرة في البلدء قال: نعم» ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان 
لا يمكنه أن يقيمها هوء لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمهاء فلا بأس بإقامة 
الشهادة علل شهادته)”. 

ولكن الرواية ضعيفة سنداء فإنها مروية - بطريقين» ففي التهذيب بسنده عن 
محمد بن مسلمء وف السند ذبيان بن حكيم» وهو مهملء ورواها الشيخ الصدوق 
بسنده إى محمد بن مسلمء وفي السند علي بن أحمد ابن أبئ عبد الله عن أبيه. 
وكلاهمالريوثقاء فالتتيجة أن القبول هو القوي. 

وقد ذكر السيد الخنوئي”» في مسألة ( :)١١5‏ إذا شهد الفرع فانكر الاصل 
شهادته» فان كان بعد حكم الحاكم لر يلتفت إِك أنكار الأصل(وذلك لان 


010 مباني تكملة المنهاج» السيد الخنوئي: .١560 : ١‏ 
)7 الوساتل الوسر الما7 :امو انزانت القهاداركة انعد ييف 1 
() مباني تكملة المنهاج .١55 : ١:‏ 


الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية» وكان حكم الحاكم مبنيا عليهاء فلا تنتقض 
بإنكار الأصل شهادته). 

وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع» نعم إذا كان شاهد الفرع اعدل ففي 
عدم الالتفات إليه اشكال» والاقرب هو الالتفات. ويتبين وجه الاشكال في أن 
المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع. عدم امكان حضور الاصلء فإذا حضر 
الاصل بطلت شهادة الفرع. والمفروض في المقام أن الاصل ينكر شهادته» ولكن 
الظاهر هو الالتفات إِك شهادة الفرع أذا كان أعدلء. وذلك فان توقف قبول 
شهادة الفرع على عدم امكان حضور الاصل (ر يثبت على ما تقدم» وعلن تقدير 
اتوت 

فالروايات المعتبرة قد دلت عدن القبول في المقام» ففي صحيحة عبد الرحمن ابن 
أبن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل شهد على شهادة رجل فجاء 
الرجلء فقال: إني إرأشهده. قال: تجوز شهادة أعدلهماء وإن كانت عدالتهم| واحدة 
رتجز شهادته)". 

ومعتبرته الثانية قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة علل 
شهادة آخرء فقال لر أشهده. فقال: تجوز شهادة أعدلم|)”". 

وصحيحة ابن سنان عن أبن عبد الله عليه السلام: (في رجل شهد عل شهادة 
رجلء فجاء الرجل فقال لر أشهده. قال فقال: تجوز شهادة أعدهماء ولو كان 


() وسائل الشيعة: /ا” : .6٠0‏ 
(0) تبذيب الأحكام: 1 ادا" 


أعدلم| واحدا إر تجز شهادته)”, فان العبرة انما هي باتفاقهها في المشهود به ولا عبرة 
باختلافههما بحسب اللفظ”. 

وكذلك من الأمثلة لدئ الإمامية: ما جاء عن محمد بن على بن ا حسين بإسناده 
عن عبدالله بن سنان » عن عبد الرحمن بن أب عبدالله » عن أب عبدالله عليه 
السلام: (في رجل شهد عن شهادة رجل فجاء الرجل . فقال: إن لر أشهده. قال : 
تجوز شهادة أعدلما » وإن كانت عدالتهما واحدة إر تجز شهادته)”5. 

0 وت 0 لمريحء وَمَعَ التَّنَاض لا تَتبْتُ الرُوَايَة: 
دون الوا لا يت الإصال قلا يكُونُ شم ا في الشّهَادةٍ َل الها 
َبِنهُ إِذَا 5-7 بالتَذكير كَانَ مُعَفَك وَرِوَايَة ار ا 1 وَبأنَ كم مَأ في 
م مدي ويس ب لاير 
لير ِتََقَقٍ النقطاع في حَقّ عَبِْهِبتَكْذِيبٍ المْرَوِيّ عله" 


)١(‏ الوسائل الجزء: 18 الباب: 55 من ابواب الشهاداتء الاحاديث: »١‏ 7» ”» هو ما ورد أيضا في: 
الكافي الجزء لا صفحة 0799 باب بدون عنوان؛ الحديث »١‏ والفقيه الجزء ا. صفحة »5١‏ ح /1117, 
باب الشهادة على الشهادة» ح "”. وتبذيب الأحكام الجزء 5» صفحة 5057., ح 257١‏ باب البيّنات» ح 
0". 

(0) ينظر: مباني تكملة المنهاج .١51: ١:‏ 

() وسائل الشيعة: /17” : :»4٠5‏ كتاب الشهادات» باب 55: حكم ما لو كذب شاهد الاصل شاهد 
الفرع» ح١.‏ 

9) ينظر: كشف الأسرار»غلاء الدين البيخاري: 7+ 5:6: 
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> الإنقطاع 
أ- القطع في اللغة: 
القطع له هو: (إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا قطعه يقطعه قطعاء 
وقطيعة و لطر2 )0 وهو خلاف الاتصالء ف (وَّصَلٌ الشيء بالشىء يصله وصلاً 
وصلة... واتصل الشيء بالشيء: لرينقطع)". 
ب - الحديث المنقطع في الاصطلاح : 
عرف ابن عبد البر (ت577ه) الحديث المنقطع بقوله: (المنقطع هو ما لا يتصل. 
سواء كان يعزئ إلى النبي صل الله عليه وسلم أو إلى غيره)”. 
كما وعرفه ابن حجر العسقلاني بقوله: (الحديث الذي سقط من رواته راو قبل 
الصحابي في موضع واحد أو مواضعء بحيث لا يزيد الساقط في كل منهما عن 
واحدء وألا يكون الساقط في أول السند)©. 
من المهم توضيح (أن أول شرط اشترطه المحدثون لصحة الحديث هو الاتصال. 
فكل حديث فقد هذا الشرط فالأصل: هو الحكم عليه بالضعف. إلا أن يتقوئ 
بأمور أخرئ)”. وقيل انه قد يكون في الإسناد مدلس لريصرح بالسماع؛ فيخشئ 


(:) المحكم. ابن سيده. مادة (قطع). 

13 ليان العروبة انه مطار زم عاقة ارو 

(9) التمين 113 

(:) نزهة النظر: 85. 

(:) أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. ماهر ياسين الفحل: 07. 


١/0 


سقوط رجل فله حكم الانقطاع» ى] وعد بعضهم وجود رجل مبهم في الإسناد 
ج- أنواع الانقطاع: 

إن الانقطاع في سند اريت رقنمة عدة أنواع بحسب موضع الانقطاع. وهي": 
١-إذا‏ كان الانقطاع من أول السند سمي معلقاً. 

١-إذا‏ كان من آخر السند سمي مرسلا. 

إذا كان في وسطه. وكان الساقط واحداً سمي منقطعاً. 

4- إذا توال سقوط رجلين من وسط الإسناد سمي معضلاً. 

5 إذا سقط رجلان لا عاك التوالي؛ يكون السند منقطعاً في موضعين. 

د صور الانقطاع: 

إن للانقطاع صور كثيرة يتناوهما علماء علل الحديث بالذكر والدراسة» وهي تتعدد 
بحسب نوع خفائهاء فبعضها لا يحتاج إلى كثير عناء في الكشف عنهاء والآخر لا 
يستطيع الكشف عنه إلا المتمرس المختص في العلل؛ لذا يمكن تقسيم صور 
وأنواع الانقطاع إلى: 

أولا: عدم صحة السماع: إن السماع هو قسم من أنحاء تحمل الحديث. ف(السماع 
من لفظ الشيخ سواء كان من حفظه أم من كتابه» وهو أرفع الطرق عند جمهور 
المحدتين )01 


) ينظر: السئن الكبرئء البيهقي: :٠"‏ 77" ومعرفة علوم الحديثء الحاكم: 218 وعلوم الحديث؛ ابن 
() ينظر: علوم الحديث. ابن الصلاح: ٠١‏ و5 و١5و05.‏ 


١ 


فإذا ما حدّث الراوي عن راو آخرء فإن العلماء يبحثون هذا السند جيداء 
ويدققون في طرقه ورواته؛ لأن إثبات صحّة الحديث في إثبات صحة السماع من 
الشيخ الذي يروي عنه» فإذا ما وجدوا بأن الراوي إريسمع من الشيخ يحكمون 
عن ذلك بالانقطاع» ويعبرون عنه بنفي السماع. 

يقول ابن رجب الحنبلي (ت45/اه): (إن الأحاديث وإن كان ظاهرها الاتصال 
فيجب البحث في أسانيدهاء ولا يغتر بمجرد ذكر السماع التحديث في 
الأسانيد)”» ويندرج تحت هذا النوع عدة صور هي : 

١‏ الإدراك: ويُقصد به إدراك الراوي زمان من يروي عنه سماعأء ولمعرفة ذلك 
فإنه يستعان بتراجم الرواة لمعرفة ولاداتهم ووفياتهم وحياتهم. وفي حال تحقق 
ذلك؟ يحكم بصحة الحديث» وبعدمه يعل الحديث بالانقطاع. 

-١‏ اللقاء: بناءَ علن النقطة السابقة فقد يكون الراوي قد أدرك وقت الشيخ الذي 
يروي عنه ولكنه إر يلتق به» فقد وضع علماء الحديث لذلك قواعد معينة في 
إتباعها يعرف اللقاء من عدمه. منها: (رواية من هو مِن بلد عمّن هو ببلدٍ آخر. 
وأريثبت اجتاعههم| ببلد واحد» يدل عل عدم السماع منه)". 

'- عدم السماع: إذا ما ثبت اللقاء بين الراوي ومن يروي عنه» فليس بالضرورة 
أن يكون بينهما سماع» وفي هذا من الخفاء ما يتطلب دقة علمية وحيطة كبيرة في 


معرفة ساع أحدهما من الآخر أم لا. 


(0) شرح علل الترمذي: 7/5. 
() شرح علل الترمذي: 717/8. 


الثاني: سقوط راو من العنعنة: ويتضوءالحعنة أو اطدية المحعه : هوه ينار 
في سنده فلان عن فلان من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع. وهو مأخوذ 
من العنعنة» مصدر جعلى مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة)”. 

إن العنعنة أحد صور رواية الحديث. حالما في ذلك حال السماع والتحديث 
والإخبار» فإذا ما روي الحديث بهذه الصورة من قبل الثقة» فهناك احتمالان, إما 
أن يكورة الراوى هندلسا أو ابوه 

-١‏ التدليس: والتدليس في اللغة هو(المخادعة» وفلان لا يُدالسك ولا تخادعك؛ 
لا تخفي عليك الشىء, فكأنه يأتيك به في الظلام)”. 

أما في الاصطلاح قسان: (أحدهما: تدليس الإسناد. وهو أن يروي عمن لقيه ولر 
اسع نوهو 8 31 عه علق او كين عد اضرو ور رلاله موقا نه لنية ا و سيحعة 
حيبي ا ويدوتس تيد #اترت» 

وهو عل ثلاثة أقسام: 

الأول: ما تقدم تعريفه في الاصطلاح. ويشترط فيه التقييد باللقاء والمعاصرة 
للكشف عن هذا النوع من التدليس. 

الثاني: 0 الشيو خ. وهو: (أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه. ولكن لا 
تحب أن يُعرف. فيُسميه باسمء أو يكنيه بكنية وهو غير معروف بهاء أو ينسبه إِكن 


بلد أو حي لا يعرف انتسابه إليهماء أو يصفه بط لا يعرف به كيلا يعرف)". 


() مقباس المحداية: ١‏ :5:9. 
(") ليان العرب» ابن منظورء مادة (ولس): 
() التعريفات» الجرجاني: 5 5. 


الثالث: وهو وقوع التدليس في مكان الرواية» مثل قولهم: سمعت فلاتاً في المكان 
الفلاني» فيوهم بالمكان المجهول وغير المعروف. كقولهم: سمعت فلاناً في 
جيحون» حيث يصعب تحديد الموقع والمكان. 

أما موقف علماء الحديث من ذلكء. فإن التدليس في قسمه الثالث خفيف الضررء 
وأخف وطأة من سابقيه. والثاني أخف من الأول» وقد كرهوا بل ذموا القسم 
الأوابأنا قبديدا. 

١‏ عدم التدليس: إذا ُرئ الراوي في صورة العنعنة من شبهة التدليس» ففي قبول 
روايته شروط. هي: 

كوه روي من العدلسى: 

ب - أن يكون الراوي ثقة. 

ج -أن يثبت اللقاء بمن رو عنه. 

الثالث: السماع المخصوص: ويقصد به سماع الراوي من شيخ يختص به. وهذا 
النوع هو من أخص أنواع الانقطاع» فلقاء الراوي بشيخه وساعه منه والرواية 
عنه لا تدل علل أن كل ما رواه عن شيخه هو مرويات صحيحة. 

لذلك يجب دراسة روايات الراوي مع إمكانية تحديدهاء وينظر هل رو في بعض 
مروياته عن شيخه بواسطة أم لاء فلامن علم منه أنه مع اللقاء إر يسمع من لقيه 
أشن مسرا قروا داق عند ادق ذلك روسل 


() الرواشح السماوية, الداماد: 7194. 
(") ينظر: الرواشح السماوية: .77١-7177١‏ 
(0) شرح علل الترمذي: 101 


مثال على الانقطاع بالتعليق: 

قال البخاري: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي» قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن غنم الأشعريء قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك الأشعري - والله 
ما كذبني - سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: (ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف, ولينزلن أقوام الى جنب علم يروح 
عليهم بسارحة لممء يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا ارجع الينا غداء 
فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة)”. 

وهشام بن عمار من شيوخ البخاري”. لكن البخاري ار يصرح بالساع بل ذكره 
بصيغة التعليق مجزوما به. 

وقد أعل ابن حزم هذه الرواية بالتعليق فقال: (وهذا منقطع لر يتصل ما بين 
البخاري وصدقة بن خالد ولا يصح في هذا الباب شيء ابداً وكل ما فيه موضوع 
والله لو أسند جميعه او واحد منه فأكثر من طريق الثقات الى رسول الله صإن الله 


عليه وسلم لا ترددنا ق الأخذ)”. 


(:) صحيح البخاري: /1: 2178 رقم .0094٠‏ 
(0) ينظر: تبذيب التهذيب: ١ه‏ وتمذيب الكمال: :5 :573 و *” : 555 والتاريخ الصغير: له 
7 والكاشف للذهبى: 7 :77727. 


(©) المحلل: 609:9. 


ثانيا: علل المتن: 

ا زيادة الثقة : 
إن الزيادة في متن الحديث أحد أنواع العلل التي عكف العلماء علن دراستها 
بسبب كثرة وقوعها في الحديث. وهي عبارة عن زيادة تأت في متن الرواية من قبل 
الراوي» سواءٌ في ذلك أكانت كلمة مفردة أو جملة لا يرويها غيره. 
أ الزيادة لغد: 
النمو وهو خلاف النقصان”, والثقة لغة: وثق به يثق» وهو مصدر مأخوذ من 
الوثق وثاقة وثقة اثتمنه”» والثقة هو العدل الضابط. 
ب الزيادة اصطلاحا: 
قال ابن كثير: (اذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم 
وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة)”. 
إذن هي انفراد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لمم بمعنى اذا 
ووعل ناغة .من الرواة العذاو[ .والثقارق حديدا عن رسو الةاضاء الله غليه وآله 
وسلم ثم انفرد احدهم بزيادة في ذلك الحديث إريذكرها غيره من الرواة فهو 
زيادة الثقة. 


ج- زيادة الثقة لغة: 


() ينظر: لسان العرب: 7 : »١14/‏ وتاج العروس: 7 :/517. 
(:) لسان العرس: ١٠5:١/ا"(مادة‏ وثق). 
) اختصار علوم الحديث: .1١‏ 


زيادة الثقة: مركب إضافي. المضاف هو لفظة زيادة ومعناها النمو وهو خلاف 
النقصان. وتأتي التكليف في الكلام والفعل» وتسمئ الراوية مزادة» إذ تتكون من 
جلدين يزاد بينهما بجلد ثالث لتتسع. وجمعها زيادات”. وأما المضاف إليه هو 
لفظة الثقة لغة: وثق به يثق» وهو مصدر مأخوذ من الوثق وثاقة» ووثقه أي 
ايند :متها قولك؟ :وثقت: فلودا أذا قلف أنه ثقة وجيعيا القابته» ويف 1 : 
استوثقت فلان أي أخذت فيه الوثاقة”. 

د زيادة الثقة اصطلاحاً: 

عرّف الإمامية زيادة الثقة بأنها: (الحديث الذي زيد فيه عن سائر الأحاديث 
المروية في معناه» والزيادة تقع تارة في المتن» بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمن 
معن لا يستفاد من غيره» وأخرئ في الإسناد» بأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل 
عل ثلاثة رجال معينين مثلاء ويرويه الآخر بأربعة يتخلل الرابع بين الثلاثة)". 
وير آخر أن زيادة الثقة» هي: (ما زيد فيه عل غيره بها جاء بمعناه إما في القول 
كا يروئ قوله صل الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
وترامها طهوراء وقوله في ماء البحر: هو الطهور والطهور ماؤه والخخل منيبه» أو في 
الفعل كما إذا ورد أنه دخل البيت الحرام مثلا وصئ. وروئ هو أنه دخل وصكى. 
وكيف كان فالزيادة» إن شذ بها صاحبها فلها حكم الشاذ)*. 


(0) ينظر: لسان العرب: 7 : »١14/‏ وتاج العروس: 7 :/5"17. 

(0) لسان العرس:١٠‏ :١/ا"(مادة‏ وثق). 

(”) ينظر: الرعاية في علم الدراية: »١١١‏ ومقباس الحداية:١‏ :5114. 
(:) نباية الدراية: 5 ."”١‏ 


ما تقدم من تعريف زيادة الثقة اعلاه» يبدو أن من عرفها قد ذكر الزيادة دون 
تحديك. لما والنقة,ولكن هم خلال الربظ بين الؤيادة والصطلحات: الحديقة 
الأخرل كقوهم (فالزيادة أن شذ بها صاحبها) أعلاه» يمكن القول بأن تلك 
الزيادة من الثقة؛ وذلك كون الشاذ هو: ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الجمهور أيّ 


اده 


() ينظر: البداية: »١١‏ ونباية الدراية:١57.‏ 





توضيح المراد بمصطلح الزيادة 
إن ظاهرة الزيادة من ظواهر علم الحديث المعروفة» وهي مدرجة فيه. ولا نرئ 
موجباً لإدراجها في علم العلل» لذا يأتي السؤال: كيف احتسبت الزيادة علة؟ 
سنبحث في استعمال هذا المصطلح وأين يمكن تطبيقه؛ لأن الكلام عن المصطلح 
اذا إريقترن بالتطبيق سيكون كلاما تنظيريا لا واقع له» فكتاب الدراية ‏ مثلا - 
يكاد يخلو من التطبيقات مع انه يذكر ويناقش المصطلح. فرجوعه الك كتاب 
تدريب الراوي او مقدمة ابن الصلاح ليذكر منها الأمثلة لمصطلحاته 
منهج غير صحيح؛ لأنه يجعل الدراسة عقيمة» وله دلالة سلبية في كون هذه 
المصطلحات ليس لا امثلة تطبيقية في تراثه الروائي. 
إن عملية الزيادة عل اسانيد الحديث او متنه او ما يتعلق به» هل هي قضية جائزة 
ومشروعة ام لا؟ 
والجواب المتبادر هو النفي ‏ خلافا لمدرسة العامة التي لا تر فيه مشكلة ‏ فمن 
غير السائغ فتح الباب امام كل شخص ان يزيد او يتصرف بالنص المحترم - او 
المقلاس عهدوزياةةامية يريداف ليق غلك أى أساس ستكون ؟ ومن ايخ له سلظة 
هذا التصرف؟ فالزيادة حض تدلس ووضع وضرر عل الحديث. 
لذا قد ذهب كثير من الامامية الى تحريم الزيادة تماماء ومنهم الشيخ حسين بن عبد 
الصمد(ات185ه) اذ قال في وصول الاخيار: (الادراج: ان يذكر الراوي 
حديثا ثم يتبعه كلاما لنفسه او لغيره... وكله حرام)”". 


(«) وصول الاخيار.» حسين بن عبد الصمد: .١١5‏ 


وقال الميردامادات١5١٠ه)‏ في الرواشح السماوية بعد ان فصّل اقسام الادراج 
الى اربعة: (وتعمد هذه الأقسام أيها كان حرام)"؛ وتعليل تخصيصه بالعمد ان 
كثير من الزيادات انها وضعت للسهو او لعدم قصد الإساءة. 

ولكن لو أجرينا مراجعة تطبيقية سنجد ان هذا التحريم لر يمنع من قبول 
الزيادات عند الامامية؛ لوجود ميررات قبولماء ‏ وانا أؤيد أهمية الزيادات - 
ومنها: 

-١‏ ان بعض الزيادات ايضاحية لابد منها وهي زيادة تقدم خدمة للنص وتوضح 
بعض غوامضه او حيثياته وتبين بعض القرائن المهمة في فهمة سواء اكانت قرائن 
حال او مقال» وتكون_- غالبا صريحة ومميزة بلفظ: (يعني كذا). 

ادارب ا لاتشر + لأن متلق الخديك لنوه على سايق سند أو مدن 
الحديف» فيُشخْص الزيادات ولا يرئئ فيها ضررا. 

ولكن مع وجود المبررات للقبول بها الا اما تمثل مشكلة لمن يأتي من بعد ذلك و 
لا يميز الزيادة فيعدها من اصل السند او المتن» وعن العموم تبقئ الصورة العامة 
للزيادة هي: انها تقدم خدمة للنص - غالبا الا مع تعمد اضافتها للجعل المتن او 
السند مضطرباء عإكن ال مخصوص في الزيادة التي لا توجد قرينة تدل عل انها زيادة 
كالأقواس او كلمة (يعني) او غيرها. 


() الرواشح السسماوية» الميرداماد: 3 2.0 


أسباب الزيادة 

توعمك علة . أسييانب للزيادات التي تطرا عا ستاك .ومعة ايديف وراتواعها ب 
المدرج» والمزيد في متصل الأسانيد» وزيادة الثقة ‏ بغض النظر عمّن تسبب في هذه 
الزيادة. منها: 
-١‏ الشرح والتوضيح لا ورد في الحديث الشريف من أمور غامضة قد يخفى 
معناها عاك المتلقي. 
أ التفسين: و ليان لكلمة آى ايععى ها حاء او مقن لحوية لكقفه السفر عرد 
'- بيان فتوئ أو استنباط حكم متعلق به أثناء ذكر الرواية أو الحديثء من قبل 
المصنف أو الفقيه. 
4- التقييد لإطلاق أو تخصيص لعام أو ذكر لفظ قد يكون له علاقة بالموضوع. 
وغالبا ما يكون ذلك من الثقات. 
5 سلوك الطريق المشهور في الرواية وهو ما يعرف بسلوك الجادة» من قبل 
المصنفين والنساخ. 
5 الغفلة والوهم التي قد تصيب الراوي في بعض الأحيان» بإضافة راو في السند 
أو إبدال راو ضعيف بآخر ثقة ماله الأثر في قبول ورد الحديث. 
تعدد النسخ واشتباه النساخ في بعض الكلمات أو الحروف مما قد يحصل 
التحريف”: والتصحيف”» وأحياناً القلب". 


(0) ينظر: التعريفات:57» ومقباس الحداية: .١9٠ : ١‏ 


.١9٠ : ١ مقباس الحداية:‎ ):( 


/ عدم الفصل بين الحديث الذي هو كلام المعصوم عليه السلام وكلام الراوي 
الذي زيد عليه بفاصل او شىء آخر يميز الحديث من الزيادة . 

إن هذه وغيرها من الأسباب التي أدت إكى حصول الزيادات في الحديث التي قد 
تغير معنئ الحديث وثأثر في دلالة الحكم الناتج عنه» أو لا يكون لما أي تأثير في 
ذلك الحديث لا في معناه ولا في دلالة حكمه. سوئ تغيير بالألفاظ ولكن المعن 
والمغزئ واحد. فمنهج الشيخ الكليني في كتابه الكافي قد نبه إل اشتمال بعض 
متون الكافي عل توضيحات منه» وأيضاً رواية ما زاد عل المتن من ألفاظ الرواة؛ 
لفرط أمانته في نقل الخبر بالصورة التي سمعها من مشايخه أو أخرجها من الكتب 
المعتمدة التي يرويها بالإجازة عن مشايخه وهذا ما يسمئ اصطلاحاً بمدرج 
المت ”. 

كذلك يجد المتتبع الزيادات في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق؛ إذ أنه 
لا يتقيد بالنص الحرفي للخبر في موارد كثيرة منه» فربّا زاد عل متن الخبر توضيحاً 
منه وتبيين» وربّا نقص منه لأجل الاختصار والاكتفاء بها دل من الخبر على الحكم 
الفقهي المراد. وهذا لا يعني خروج الكتاب عا متعارف عليه عند أهل الفن كم) 
يرل البعض بأن كتاب الفقيه لا يمكن عدَّهٌ أصلاً لمعرفة مصطلح (المزيد) في علم 
الحديث الشريف. لعدم التقيّد بالنص". 


(:) مقباس المداية: .588:١‏ 
") ينظر: المدخل إلى موسوعة الحديث النبوي عند الإمامية» حيدر حب الله: /الا . 
(") ينظر: المصدر نفسه: 5 7١‏ . 


إن هذه الزيادات لا تكون فقط في المتن بل أيضاً تكون في السند» وهي عديدة 
سواء كانت عل السند المقطوع أو السند المتصل أو إضافات بين أسماء الرواة 
وأسماء الأب أو الجد أو الكنية» ما تعمل هذه الإضافات عل تكوين نوع من 
أنواع الزيادات بحسب ما هو مختص بها ويدل عليهاء ىا سنبين ذلك في الفصل 
الأول من هذه الأطروحة إن شاء الله تعالل. 

فهناك من يرئ عدم وقوع الزيادة في كتب الحديث ولاسيّا الكتب الأربعة؛ لأنها 
استقت الحديث من الأصول الحديثية المعتمدة» وأن مصنفيها من العلماء الموثقين؛ 
ولأشتهار القول بأصالة عدم الزيادة بين الأصحاب أو بين علماء المسلمين". 
وللرد عك ذلك يمكن القول: صحيح أن مؤلفي ومصنفي الكتب الأربعة هم من 
الذين وثقوا ومن المحدثين المعتمد عليهم والمعول على كتبهم. ولكن نرجع ونقول 
أنهم بشرء والبشر لا يخلو من السهو والغفلة والنسيان» فهم غير معصومين عن 
الخطأء سوئ أنهم في العلم والوثاقة ما يفوق غيرهم هذا من جهة» ومن جهة 
أخرئ يجد المتتبع أن اصحاب الكتب المعتمدة قد نبهوا عن وجود زيادات في 
المتون والأسانيد وكا ستبينه هذه الدراسة من خلال الأمثلة التطبيقية التي 
تضمنتها الفصول والمباحث . 

فيداك العد دمن الزراذاك ولاس عون كديرسن الروااك سواء ها كان ص 
بكها العامالاك والعاذانت او عا كان دن الزناراك والتعقيات والنهاء وهنو 
الأكثر وقوعا وما يحتاج الى دراسة مستقلة. 


) ينظر: الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج؛ حيدر حب الله: .57١ : ١‏ 


١8 


مصطلح زيادة الثقة وما يراد به 

لقد اصطلح علماء الحديث مصطلح (زيادة الثقة) عل الزيادة في المتن» تمييزاً لها 
عن زيادة غير الثقة؛ لأا غير مقبولة» بل مرفوضة جملة وتفصيلاً. 
لنتمكن من حصر الأنواع التي تشكل مع (زيادة الثقة) وحدة موضوعية يتعين 
علينا الانطلاق من تحديد مفهوم هذه المسألة» ولذا نقول ان المقصود منها: ان 





يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد. فيزيد بعض الثقات فيه زيادة إريذكرها 
بقية الرواة"» سواء أكان ذلك في السند ام في المتن ام كان في كليهما. 

ولذا فان هذه المسألة تشمل جميع صور الزيادة التي تقع من الثقة» سواء أكان الثقة 
واحدا ام أكثرء وسواء أكانت الزيادة صحيحة ام ضعيفة» وسواء أكانت في السند 
والمتن ام في أحدهما”. 

هذا وقد نص ابن حجر عل ان في زيادة الثقة ما هو مقبول وما هو مردود تبعا 
للقرائن المحيطة مباء وقد يكون من القرائن ما يدل عن ان الزيادة مدرجة في 
الحديث. وانها كانت من قول فلان » اومن حديث آخر. 

يقول الحافظ في صدد قبول الزيادة وردها ضمن دفاعه جملا عن البخاري» حيث 
انتقده الدار قطني في ذلك: (ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر 
عددا او أضبط تمن ل يذكرهاء فهذا لا يؤثر التعليل به الا اذا كانت الزيادة منافية 
بحيث يتعذر الجمع, اما ان كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث 


. 570: ١ شرح العلل ابن رجب الحنبلي:‎ )١ 
.1911: 5 النكت على مقدمة ابن الصلاح:‎ )0( 


المستقل فلاء اللهم الا ان وضح بالدلائل القوية ان تلك الزيادة مدرجة في المتن 
من كلام بعض رواته فا كان من هذا القسم فهو مؤثر)”. 

وعليه فهذا النوع من الزيادات يكون مردودا لثبوت إدراج تلك الزيادة قِ 
الحديث, يعني ان ما أدرجه الثقة لا يكون من لفظ الحديث وغير مقبول جعله 
جزءا منه. 

وان كانت زيادة الثقة تشمل السند والمتن» فمسألة تعارض الوصل والإرسالء 
وتعارض الوقف والرفع والمزيد في متصل الأسانيد وتعارض الزيادة والنقص في 
المتن» والشاذ والمنكر والمعلول عموماء تشكل اساسيات في زيادة الثقة» وهي اما 
ان تكون صحيحة او ضعيفة» وذلك لأنه اذا تبين للناقد ان الراوي الثقة إر يكن 
واهما حين زاد في الحديث؛ لوجود قرائن تدل عن ذلك فيكون ما زاده صحيحاء 
واذا تبين ان الراوي كان واهما لكونه قد أدرج في الحديث ما ليس منه بسبب 
الاختلاط او لنقله بالمعند او غير ذلك من الأسباب فتكون تلك الزيادة معلولة. 
وان شئت سمّها شاذة او منكرة او مدرجة او مقلوبة» واذا لر يتبين الخطأ ولا 
الصواب في تلك الزيادة التي زادها أحد الثقات فتصير مقبولة نظرا الى الآصل في 
حاله. من ثم فإن زيادة الثقة لا تشكل نوعا مستقلا عن تلك الأنواع المذكورة. 
وانما تكون متداخلة فيهاء وعلك هذا الواقع ينبغي ان نعالجها ونبين تفاصيلها 
ونؤسس أحكامها وفق منهج المحدثين. 


.601/ مقدمة فتح الباري» ابن حجر:‎ )١( 


وأما آذا “تتاو لنا مسالة (زيادة الثقة) ياغقان كوننا نوها ميفقاة لا يضبن قنك 
الانواع وبشكل تلفيقي بين مناهج مختلفة فتزداد المسألة تعقيدا وغموضا ولبسا 
عند تنظيرها وتطبيقهاء وآثار ذلك في مثير من البحوث المعاصرة واضحة جداً. 
تقسم الزيادة في المتن إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ أن تكون الزيادة خالفة تماماً لما يرويه سائر الثقات. 

١‏ أن لا تكون فيها منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره» كا حديث الذي تفرد برواية 
جملته ثقة» ولا تعرّض فيه لما رواه الغير بمخالفة اصلة". 

"- أن تقع الزيادة بين هاتين المرتبتين: (كزيادة لفظة معنوية إريذكرها سائر رواته. 
نالفي الزائة إطلاق ادويق او نقيفا مضق )1 

إن حكم الزيادة في المتن تتبع صورتها الواردة فيهاء ففي قسمها الأول» إن كانت 
هذه الزيادة من الثقة وفيها تخالفة لجميع الثقات فهي مردودة. وحكمها حكم 
الشاذء وهي مقبولة في صورتها الثانية. أما الصورة الثالثة» فقد اختلف العلماء 
حولما بين القبول والرد: (فقبله مالك والشافعي لما عرف من عدم المنافاة» ولر 
يقبله أبو حنيفة ومن وافقه؛ لأن الزيادة لما كانت تقتضي تغييراً للحكم فقد 
أصبحت من قبيل الزيادة المعارضة, فلا تكون مقبولة)”. 


. 17 ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١ 
منهج النقد في الحديث. نور الدين عتر: ا‎ ) 
. 177 منهج النقد في الحديث:‎ )( 


لقد ترتب على هذا الخلاف في العمل بموارد الزيادة خلافٌ في الأحكام الفقهية, 
كالخلاف في حديث النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم: ((جعلت لي الأرض 
مسجداً وترابها طهوراً))”. 

قال الشيخ المأمقان (ت١1751١ه):‏ (فهذه الزيادة تفرد مها بعض الرواة» ورواية 
الأكثر: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا". فمما رواه الجماعة عام لتناوله 
لآضعاته الارضن من افر .الوه «والترابة وما .وواة المتقرية. بالرياذة 
وخصوصاً بالتراب» وذلك نوع من المخالفة يختلف به الحكم)”. 

نعم قد تأتي الزيادة في إحدئ صورها ‏ المعروفة والمقبولة ‏ تفسيرية» ومن ذلك 
ما رواه الكليني (ت778ه) عن على بن إبراهيم» غرة أبيه» كر عيك: الله دز 
المغيرة» عن جميل» عن محمد بن مسلمء عن أب جعفر عليه السلام قال: ((يكون 
بين الجماعتين ثلاثة أميال» يعني: لا يكون جمعة إلا بينه وبين ثلاثة أميال» وليس 
كرون عي إل طم 


و 
د 


يقول السيد محمد رضا الجلالي: (فإن الزيادة هذه مفهومة أنها تفسيرية أقحمت 


بين كلمتي "قال" و"قال" تفسيرا إما من الكليني نفسه أو أحد الرواة» وكون 
الجملة التفسيرية بين كلمتي "قال" و"قال" تنفي أن تكون من تفسير الإمام 


زه 06 


(:) وسائل الشيعة: ,657١ : ١‏ ح6. 
(") مقباس الحداية: .5١ 5: ١‏ 
0( الكافي: * : 37018, حلاء باب 1 


(:) دراية الحديث» نحمد حسين الجلالي : 65 


الفائدة من معرفة زيادة الثقة 

إن معرفة زيادة الثقة فن لطيف يستحسن العناية به» فكان لابدٌ من الاهتمام مهذه 
الزيادة والتوقف عندهاء والنظر فيها وتخريجها وفق القرائن التي رافقت حصول 
الزيادة» وفي كيفية معرفة الزيادة» فأئّها تُعرف بجمع الطرق والأبواب”. 
وقق افع العدتر و :والفقواعيب اغقاء بالغ فكوا الأساتدك والووانات وجهوا 
الطرق والأبواب حتئ تمكنوا من الوقوف عليها وقاموا برزمتها وتمحيصها لم 
يترتب عل معرفتها من أثر فقهي في استنباط الأحكام» وأثر حديثي من حيث 
وصل الحديث وإرساله. وكذا رفعه ووقفه ؛ لتوقف الحكم عليه بترجيح أحدهما 
عن الآخر”. 
فمن معرفة الزيادة والوقوف عليها يمكن الوصول إلى بعض الأحكام» وتقييد 
الإطلاق» وإيضاح المعاني» ومن خلال الوصول لهذه الزيادة يتوصل الفقيه إِك 
استنباط الحكم الذي خص تلك الزيادة وهذا ما يكون تحت وطأة زمان معين أو 
اي 
قال ابن حبان: (ما رأيت علك أديم الأرض من كان مُحسن صناعة السنن ويحفظ 
الصحاح بألفاظهاء ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر - ثقة - حتئ كأن السنن 


و 
كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة)”. 


(0) ينظر: شرح نخبة الفكر: ."١17‏ 
(0) ينظر: زيادة الراوي وتطبيقاتها الفقهية: سعيد عزاوي رشيد:؟77. 


وقال ابن رجب: (وأما الزيادة في المتون والفاخل احويفة: فأبو ذاوة في كتداس 
السئن أكثر الناس اعتناءً بذلك» وهو مما يعتني به محدثو الفقهاء)”". 

وقد عمد علماء الإمامية أيضاً من محدثين وأصوليين وفقهاء؛ علك الاهتام بمعرفة 
زيادة الثقة وكيفية الكشف عنها ؛ وذلك بجمع طرق الحديث ومقابلة الروايات 
بعضها مع البعض الأخرء ودراسة تراجم الرواة في كتب الرجال المعول عليها 
وف كتيب ديك ويانمنخ كان ثقة أوضعيك أومن كان دوجا أو مهولا 
ومن ذكر في كتب الرجال ومن إريذكر. 

هذا كله من أجل معرفة ما أن كانت هناك زيادة في حديث ماء وفي حال وجودهاء 
النظر فيها في) لو كانت من الزيادات المقبولة أو غير مقبولة» فيا إذا كانت موافقة 
للقرآن والسنة القطعية والعقل والإجماع» أو إر تكن كذلك كي تدخل في حيز 
الزيادات المنافية والمخالفة لما يرويه الرواة الثتقات». وهذا مما يدخلها في عداد 
الأحاديث الشاذة وغير المقبولة. 


(0) شرح علل الترمذي: .57١: ١‏ 


حكم زيادة الثقة 

للا يي 
القبوالبوالرد تزفق :ان الرياذة تتقين الل السمين هنا 
اولآ: زيادة الصحابي: فقد اتفق العلماء علك قبول الزيادة الحاصلة من بعض 
الصحابة علش صحابي اخر اذا صح اسناد الحديث. 
انياً: زيادة غير الصحابي: إذ اختلف العلماء في زيادة غير الصحابي من التابعين 
فمن بعدهم من الثقات في القبول والرد علئ النحو التالي: 
١-القبول‏ المطلق: 
عن اكثر الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقاً وهذا ما حكاه الخطيب البغدادي . 





واختاره ابن حزم والغزالي وابن العربي وابن برهان"» سواء وقعت تمن رواه اولاً 
ناقصاً ام من غيره » وسواء تعلق بها حكم شرعي ام لاء وسواء غيرت الحكم 
التايك آم لال:وميواء اوجيت نض اجكاء ا«شيغر سقفي ندا ا 

فإن الخطيب البغدادي وبعد ان عرض لمجموعة من الاقوال في قبول زيادة الثقة 
وعدم قبوا انتهئ الى انه: (والذي نختاره من هذه الاقوال ان الزيادة الواردة 
قير لهام ككل لوكو مد عيدو ل ا ]ذا اكاقرزاوي غدل بحافظا ومتقنا ضيايطاء 
والدليل عل صحة ذلك امور احدها : اتفاق جميع اهل العلم علك انه لو انفرد 
الثقة بنقل حديث لرينقله غيره لوجب قبوله وإريكن ترك الرواة لنقله ان كانوا 


() ظ : الاحكام: ١‏ : 55114» والمحصول: ١١٠١‏ 


عرفوه وذهاءهم عن العلم به معارضاً له ولا قادحاً في عدالة راويه ولا مبطلاً له 
فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة...)". 

لكو ابن مصهر التقدهن قبل الرواذة سطلقا وذو قة اق شرل فقا | 4( والشهر 
عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيلء ولا يتأتى ذلك 
عن طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ان لا يكون شاذاء ثم يفسرون 
الشذوذ بمخالفة الثقة من هو اوثق منه والعجب تمن أغفل ذلك منهم مع اعترافه 
باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن ائمة 
الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيئ القطان واحمد بن حنبل ويحيئ بن 
معين وعلىي بن المديني والبخاري وابي زرعة وابي حاتم والنسائي والدارقطني 
وغيرهم اعتبار الترجيح فيا يتعلق بالزيادة» اي الزيادة المنافية بحيث يلزم من 
قبولها رد الرواية الاخرئ)”» وقال ابن حجر ايضاً: (ولا يعرف عن احد منهم 
اطلاق قبول الزيادة» واعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعية القول بقبول 
زيادة الثقة» مع ان نص الشافعي يدل على غير ذلك. فأنه قال في اثناء كلامه علل ما 
يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه: ويكون اذا شرك احداً من الحفاظ لر 
يخالفه فأن خالفه فوجد حديثه انقص كان في ذلك دليل عل صحة مخرج حديثه 
ومتل خالف ما وصفت اضر ذلك حديثه. ومقتضئ كلام الشافعي انه اذا خالف 


فوجد حديثه ازيد اضر ذلك بحديثه فدل علل ان زيادة العدل عنده لا يلزم قبوها 


(0) الكفاية في علم الرواية: 57 . 
) ظ : النخبة وشرحها بحاشية علي القاري: -8١‏ 87 نقلا عن الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: 
84 . 


مطلقأ وانم) تقبل من الحافظ. فأنه اعتير ان يكون حديث هذا المخالف انقص من 
حديث من خالفه من الحفاظ. وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلآً علل 
صبحتة لأسية ا عا قويه وعدا نا غذا ذلك عضرا يعدكه فزخلف نيه الرياةة 
فلو كائك هن مسقيو لة مطلقا ز تكن دقن معدي صا عدي )1 

؟- الرد المطلق: 

وقيل لا تقبل مطلقاً لا من رواه ناقصاً ولا من غيره» ونسب الك معظم الحنفية 
وبعض اهل الحديث وهو رواية عن احمد ووجه للالكية واختيار الابري منهم. 
*- التفصيل فى قبوهاء وفيه اقوال: 

أولا : تقبل, زناذة الحافظ الضابط المتقن مطلقاً دون غيره» وهو ظاهر قول ابن 
خزيمة ومذهب الصيرفي والباجي والخطيب البغدادي”. 

نالا تقال :زوافة النقة وان [ر كن عقا قوط دي 

أ- ان كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها عامة إر تقبل والا قبلت . 

ب ان لا تؤثر الزيادة في لفظ المزيد عليه بحيث تناقضه. ذكرهما ابو الحسين 
وتبعه الآمدي . 

ج -ان لا يكون المتمسك اضبط من الراويء زاده ابو الخطاب والرازي . 

د-ان لا يكون مشهوراً بنقل الزيادات» زاده الأبياري. 

ثالاً: تقبل زيادة الثقة باجتماع اربعة شروط وهو اختيار الزركثي”: 


() شرح النخبة: 95-/91 . 
(") ظ : القواطعء ابن السمعاني: ؟ :7”99, والنكت على ابن الصلاح: ؟ :”187. 
0) ظ : الخطيب البغدادي . الكفاية: 570 . 


أ-ان لا تكون منافية لأصل الخير. 

ب -ان لا تكون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها او نقلها. 

ج -ان لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة. 

د ان لا يخالف الأحفظ و الاكثر. 

رابعاً: تقبل بقرائن ومرجحات» حيث لكل حديث ما يخصه من ذلك وهو الذي 
عليه المحققون منهم: ابن دقيق العيد حيث قال: (اهل الحديث قد يروون الحديث 
من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه منعهم من الحكم بصحته كمخالفة 
جمع كثير له او من هو احفظ منه او قيام قرينة تؤثر في انفسهم غلبة الظن بغلطه. 
وأريجر ذلك علئن قانون واحد يستعمل في جميع الاحاديث وخذا فاني اقول: من 
حكئ عن اهل الحديث او اكثرهم انه اذا تعارضت رواية مرسل ومسند او واقف 
ورافع او ناقص وزائد: ان الحكم للزائد فلم يصب في هذا الاطلاق فان ذلك 
ليس قانوناً مطرداً وبمراجعة احكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول)”. 
وهذاما حكاه ابن حجر عن المحدثين اذ قال: (والذي يجري علن قواعد المحدثين 
انهم لا يحكمون عليه بحكم كلي بل يرجحون بالقرائن”. 

وقال البقاعي مرجحاً هذا القول: (ان للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً 
لا ينبغي ان يعدل عنه وذلك انهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد وان| يديرون ذلك 
عن القرائن)”. 


() ظ : المحصولء. الرازي: 5 : “/51», والاحكام, الأمدي: 7 : 1١٠١‏ . 
() النكت علل كتاب ابن الصلاح: .٠١ 5:١‏ 
() النكت عل كتاب ابن الصلاح: ؟ :لاثما . 


وقسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبوا وردها الى ثلاثة اقسام”"» ووافقه النووي 
وغيره» والتقسيم هو: 

١‏ - زيادة غير مخالفة ولا منافية لما رواه الثقات او الاوثق » فهذه حكمها القبول 
باتفاق الفقهاء. كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات . اي ان هذه الزيادة في 
حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. مثالها: ما 
رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن 
ابي هريرة من زيادة كلمة "فليرقه" في حديث ولوغ الكلبء. ور يذكرها سائر 
الحفاظ من اصحاب الاعمش. 

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من حلف فقال في 
حلفه: واللات والعزئ فليقل: لا اله الا الله ومن قال لصاحبه: تعالك اقامرك 
فليتصدق)”. 

فقول: (تعال اقامرك فليتصدق». لا يرويه احد غير الزهري. 

؟- زيادة مخالفة منافية لما رواه الثقات او الاوثق فهذه حكمها الرد » فالزيادة التي 
خالف بها الثقة من هم اوثق منه بالحفظ او العدد ترد لانها داخلة في حكم 
الخديث الشاذ المردود: 

قال ابن حجر: (وزيادة راوها - اي الصحيح والحسن - مقبولة ما إرتقع منافية 
لرواية من هو اوثق تمن إريذكر تلك الزيادة » لان الزيادة اما ان تكون لا تنافي 


(0) توضيح الافكار: .79:1١‏ 
(0) مقدمة ابن الصلاح: 0؟١.‏ 
(:) صحيح البخاري. كتاب التميدير؟ باب أفرأيتم اللاات والعزى» ح 6٠‏ ة »لالرهة. 
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بينها وبين رواية من إريذكرها فهذه تقبل مطلقاً لامها في حكم الحديث المستقل 
الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. واما ان تكون منافية بحيث يلزم 
من قبوها رد الرواية الاخرئئ فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضيها فيقبل 
تايس اد 

ومثالها: زيادة "يوم عرفة" في حديث (يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا 
اهل الاسلام» وهي ايام اكل وشرب) فأن الحديث من جميع طرقه بدونها وان| 
جاء بها موسئى بن علي بن رباح عن ابيه عن عقبة عن عامر. 

"- زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات او الاوثق» اي زيادة لفظة في الحديث لر 
يذكرها سائر الرواة وتنحصر هذه المنافاة في امرين: 

الأول: تقييد المطلق. 

الثاني: تخصيص العام . 

ودللوالديادة ينها ريون الترغين البازقين وبجة كيه + فهى تقب الزيادة القبر لابين 
حيث انه لا منافاة بينها وبين اصل الحديث الذي زيدت فيه» وتشبه الزيادة 
المردودة من حيث ان ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص. 
وقال السيوطي: (والصحيح قبول هذه الزيادة)"» وهذا مذهب الشافعي ومالك 
قبول هذا النوع من الزيادة» ومذهب الحنفية رده. 


(0) النكت عل نزهة النظر: 46. 


(0) تدريب الراوي: ١‏ : 758/8. 


ومثاله: عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صن الله عليه وسلم: اي 
العمل احب الى الله ؟ قال: (الصلاة عل وقتها)"» وزاد الحسن بن مكرم وبندار 
في روايتهما (في اول وقتها)”. 

وبالتالي نخلص الك ان حكم الزيادة يكون بحسب القرائن المحيطة بها وبحسب ما 
يبدو للناقد العارف بعلل الحديث واسانيدها واحوال الرواة بعد النظر في جميع 
دلك: 

قال الزيلعي: (فمن الناس من يقبل الزيادة مطلقاً ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح 
التفصيل» وهو: انها تقبل في موضع دون موضع فتقبل اذا كان الراوي الذى 
رواها ثقة حافظأ ثبتأ والذي إريذكرها مثله او دونه في الثقة» ىا قبل الناس زيادة 
مالك بن انس بقوله : من المسلمين» في صدقة الفطر واحتج بها اكثر العلماء. 
وتقبل في موضع اخر لقرائن تخصهاء ومن حكم في ذلك حكاً عام فقد غلط . بل 
كل زيادة للها حكم خاص يخصها)”. 

ان مسألة زيادة الثقة قد وردت في مواضع متفرقة من كتب المصطلح مرة تحت 
عنوان "زيادة الثقة " واخرئ ضمن انواع متعددة مثل " المعلول ". و" الشاذ ". 
و" المنكر " وغيرهاء ما ادئ الى تغاير حكم هذه المسألة عل اشكال مختلفة: 


(0) صحيح البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل الصلاة لوقتها فج 7م 7/٠.‏ ؟ واخرجه 
مسلم » كتاب الايمان » باب بيان كون الايان بالله تعلق من افضل الاعمال: ١‏ :84. 
() المستدرك: ١‏ :188. 


. 75١ ٠:١ نصب الراية:‎ ):( 


١‏ -ان يدور القبول والرد فيا زاده الثقة عال القرائن والملابسات فلا تقبل الزيادة 
ولا ترد الا بمقتضول القرائن المحيطة بها » وذلك خلاصة حكم زيادة الثقة 
المذكورة ضمناً في نوع (العلة). 

؟ - ان يكون حال الراوى ميزاناً للقبول والرد » فأن كان راوي الزيادة اوثق 
واحفظ فهي مقبولة والا فمردودة» وهو خلاصة حكم زيادة الثقة المبينة ضمناً في 
نوعي (الشاذ) و(المنكر). 

7 - ان يكون معيار الرد هو ان تكون الزيادة منافية لما رواه الناس فلا تكون 
درذودة الآ ق عمالة يدافاتها نكا رواه الناسس .واها ىقر :ذلك فالريااة متروذة بين 
القبول والرد» وهوما خلص اليه حكم الزيادة صراحة في نوع (زيادة الثقة). 


١ / 


العلافة ببن المدرج وزيادة الثقة 

إن النوع المسيووا المدرج ينطوي علا معظم اقسامه وامثلته مفهوم زيادة الثقة. 
اذا وقع الادراج من الثقة» اذ كل ما يزيده هو في الحديث ما ليس منه دون ان 
يفصله عن اصل الحديث يعد مدرجاً سواء كان هذا المدرج قولاً لصحابي او قولاً 
لوأو قو عل أو كان سعدا من سيك اللدر وروا تاسناد ميق ممعفا ان لد 
اذا زاد في اخر الحديث جملة إريذكرها غيره من الثقات» يصبح بذلك مخالفاً لهم في 
ذلكء وعند التتبع ووضوح القرائن بأن هذه الجملة من قول الثقة بعد رواية 
الحديث عن النبي صإن الله عليه وآله وسلم قالوا انها مدرجة في متن الحديث. 
"وبالتالي يقال عنها شاذة بناءاً علئ انها مخالفة لما رواه الثقات او مخالفة للواقع 
الحديثي . او يقال منكرة باعتبارها غير معروفة عن ذلك الثقة وانما يعرف عنه - 
اي الثقة - انه قال ذلك من عنده وليس مروياً عن النبي صا الله عليه وسلمء او 
يقال معلولة بشكل عام إذ ان ادراج تلك الجملة في الحديث وجعلها طرفاً من 
فول النبي صا الله عليه وسلم يعد خطأ ووهما او قل: انها زيادة ثقة غير مقبولة 
لأنه زيادة عن اصل الحديث المرفوع. 

بمعنئ ان هنالك وحدة موضوعية تربط المدرج بزيادة الثقة» وتتمثل هذه الوحدة 
الملوضوعية في التفرد والمخالفة» فا يتفرد به الثقة مخالفاً لغيره تكون احكامه حسب 
القرائن والملابسات التي تحيط بذلكء ولذلك يبقئ نوع المدرج الذي ادرجه الثقة 
في اصل الحديث في دائرة زيادة الثقة» وبالتالي يكون هذا المدرج من الانواع 


المردودة من الزيادات. 


ولكن بعض الباحثين قد جعل المدرج كزيادة الثقة وهذا اشتباه منه و فهمه 
القاصر لمعنن المصطلحء في حين وان هذا الحال لا يمكن وليس هو بذلك لوجود 
الفوارق والمميزات التي تفصل احدهما عن الاخر. 

لان زيادة الثقة زيادة اريثبت دليل علل وجه من الوجوه انها مدرجة مزيدة من 
قول غير النبي صإن الله عليه وآله وسلمء بينا المدرج هو زيادة تبين بالأدلة 
والقرائن انها ليست من المرفوع؛ وان الائمة يحكمون عل الزيادة بالإدراج اذا علم 
باليقين او بغلبة ظن صاحب الكلام المدرج او تبين بصورة عامة انه ليس من كلام 
النبي. وهذا هو اهم فارق بين المدرج وزيادة الثقة. 

وبالنظر الك القاعدة التي قررها العللاء ومنهم البيهقي وابن حجر وغيرهما: 
الاصل انما ورد في الحديث فهو منه الآ اذا ورد دليل علئ انه مدرج ليس منه. 
فقال البيهقي: (والاصل ما كان موصولا با حديث يكون منه وخاصة اذا روي 
من وجهين الآ ان يقوم دليل عل التمييز)". 

وقال ابن حجر: (الاصل ما كان في الخبر فهو منه حت يقوم دليل عل خلافه)”. 
كما قال في موضع اخر: (ما ذكر في الحديث فهو منه حتئ يثبت الادراج بدليل)”. 
وبهذا يتميز المدرج عن زيادة الثقة » هذا باعتبار المصدر . فالمدرج ما علم بالدليل 
مصدره وهو انه من قول من دون النبي صإن الله عليه وسلم, وزيادة الثقة إريعلم 
فيها ذلك فيحمل الامر عا انها من الحديث حتين يثبت الدليل خلافه. 


(0) معرفةا لشات» والاثاد: 70:5 . 
(0) فتح الباري: 5 . 


(0) المضكز نفيينه: 195756 : 


كا ان الزيادة في زيادة الثقة يكون الاسناد متحد المخرج في السند ويكون المتن 
واحداً ايضاً فيزيد عليه الثقة» بين) في المدرج فلا يشترط هذاء فربهما ادرج الراوي 
في الحديث كلاماً للنبي صا الله عليه وآله وسلم قد ثبت بإسناد اخر ويكون المتن 
مختلفاً او ادرج كلاماً للصحابي او من دونه مثل ذلك. 

وان زيادة الثقة زيادة مختصة با يزيده الثقة خاصة. فأن ما ينفرد به الثقة وإر يثبت 
الادراج فيه فهذه زيادة الثقة اما ما يزيده الضعيف فهو ضعيفه. بينا المدرج فإنه 
يشمل ما يدرجه الثقة وما يدرجه الضعيف وفي كلا الحالين فو عدر 

كما ان زيادة الثقة ان ثبتت وصحت صارت حجه. والمدرج ان صح وثبت من 
طريق اخر فهو حجة؛» وذلك بوجود القرائن والادلة التي تثبت ذلكء في حين لو 
اختفت هذه القرائن وإريقم الدليل علن كون هذه زيادة ثقة او مدرجة من قبل 
الراوي» فهنا اصبح معنئ هذين المصطلحين وكأنب| معنئ واحد وينتج التداخل 


العلة وعلافتها بزيادة الثقة 

قال ابن الصلاح: فالحديث المعلل هو: الحديث الذي أطلع فيه عن علة تقدح 
في صحته مع ان الظاهر السلامة منها". 
ويتطرق ذلك الى الأسناد الذي رجاله ثقات» الجامع شروط الصحة من حيث 
الظاهرء ويستعان عل إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنظم الى 
ذلكء تنبه العارف بهذا الشأن علكئ إرسال في الموصول او وقف في المرفوع او 
دخول حديث في حديث او وهم واهم بغير ذلك» بحيث يغلب عل ظنه ذلك 
فيحكم به او يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك 
وقوله الذي وضعنا تحته انط يضم مسألة زيادة الثقة بشكل واضح. وذلك ان 
المخالفة بين الرواة تكون في صور أشار اليها ابن الصلاح آنفاء وهي وصل المرسل 
وفع الموقوف وتداخل الأحاديث وغير ذلك من الأوهام» ومن أظهر صور هذه 
المخالفة وأكثرها وقوعا ان يزيد أحدهم في الحديث ما إريذكره غيره اما في الأسناد 
او في المتن او في كليه. 

فاذا زاد الثقة راويا او كلمة أسقطها غيره من الرواة» ظهرت المخافة بينهم. 
وبذلك أصبحت مسألة زيادة الثقة داخلة في نوع العلة. 

وما ذكره ابن الصلاح في هذا النوع من تفاصيل الحكم يتسم بغاية من الدقة اذ 
جعل حكم الحديث الذي يتفرد به الراوي الثقة او خالف فيه غيره من الثقات 


(0) ينظر: مقدمة ابن الصلاح: 8٠‏ 
(") ينظر: مقدمة ابن الصلاح: .1١‏ 


دائرا علك القرائن المحيطة بذلك الحديث وهذا بعينه منهج المحدثين النقاد في 
معالجة ظاهرة المخالفة والتفرد التي تشهدها أحاديث الثقات والضعفاء ليتم لهم 
فيز الخطأ عن الصوابء ولذا فان جميع الأنواع التي تشترك مع نوع (العلة) في 
نقطتي التفرد والمخالفة يجب ان يكون الحكم فيها دائرا علك القرائن ان توافرت. 
والا فحال الراوي» ومن تلك الأنواع مسألة (زيادة الثقة) وفي ضوء يمكن 
استخالاص حكم زيادة الثقة با يلي : 

انه اذا دلت القرينة عل ان الثقة حين زاد في الحديث كلمة كان واهما او ناسيا او 
رو الحديث بالمعنون الذي فهمه. فتعد الزيادة معلولة» واما اذا إرتدل القرينة علل 
ذلك فإنها قد تكون صحيحة او حسنة» وذلك تبعا لدلالة القرائن المحيطة 
بالحديث وقوّتها ووضوحها لدئ النقاد. 

يتضح ذلك جليا من قول ابن حجرء وهذا نصه: (وهذا "يعني قبول زيادة الثقة 
مطلقا" قول جماعة من أتئمة الفقه والأصولء وجرى عاك هذا الشيخ محي الدين 
النووي في مصنفاته. وفيه نظر كثيرء لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه 
فيروي جماعة من الحفاظ الأثبات عل وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان 
عل وجه يشتمل علل زيادة تخالف ما رووه اما في المتن واما في الإسناد فكيف 
تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم او لكثرتهم, ولا سيما ان 
كان شيخهم تمن يجمع حديثه ويعتنئ بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال: 
له لو واه السمعها عته سطاظ. ايع اه ولو سمع ره ووه ولا كل نوا عرز 
تركهاء والذي يغلب عل الظن في هذا وامثاله تغليط راوي الزيادة)”. 


) زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث (بحث). حمزة المليباري: 5. 


اال 


وقد نص الشافعي في (الأم) على نحو هذا فقال في زيادة مالك ومن تابعه في 
حديث (فقد عتق منه ما عتق)"» انما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه او 
بأن يأتي بشىء يشركه فيه من لر يحفظه عنه » وهم عدد وهو فرد » فأشار الك ان 
الزيادة متك تضمنت مخالفة اللأحفظ او الأكثر عددا انها تكون مردودة”. 

وبناء عن ذلك فا يتعين فهمه من قول ابن الصلاح فيها يتصل بالعلة» ان زيادة 
الثقة للها صلة وثيقة بموضوع العلة» وان قبول الزيادة وردها متوقفان عل نوعية 
القرائن التي تحف بباء فإن دلت القرينة عل ان الزيادة وهم من الراوي» فهي 
معلولة ويحكم عليها بالرد» وان دلت علئ ثبوتها فتعد صحيحة. 

ومن الجدير بالذكر ان القرينة تختلف من حديث لآخرء وليس لها ضابط تقاس 
عليه الأحاديث كلهاء وليست محصورة علن مخالفة الثقة لعدد من الثقات او لأوثق 
ولا يتأهل لإدراك نوعية القرائن وطبيعة دلالتها وأبعادها العلمية سوئ نقاد 
الحديث كا أشار اليه ابن الصلاح حين قال: (مع قرائن تنضم الك ذلك تنبه 
العارف بهذا الشأن)”. ويعني بالعارف بهذا الشأن ناقد الحديث دون غيره. 

ومن أهم تلك القرائن خلو أصول الشيخ من الزيادة» او شهرة ثبوتها في حديث 
آخر او قول فلان او ان يكون الراوي الثقة قد روئ الحديث بالمعنئ الذي فهمه. 


() صحيح البخاريء البخاري, العتق» باب اذا أعتق عبدا بين اثنين: 7 :8947 . وصحيح مسلم» أول 
كتات العتق :117977 : 
(0) النكت»ء ابن حجر: ؟ :588/8 . 


(”) مقدمة ابن الصلاح: ./١‏ 


وهذا - ى) ترئا- لا صلة له بحال الراوي» وانما يتصل مباشرة بها يتوافر لدل 
الناقد من الخلفية العلمية حول ذلك الحديث. 





الشاذ والمنكر وصلتهما بزيادة الثقة 

قال ابن الصلاح في نوع الشاذ بعد ذكر الآراء المختلفة حول مدلوله: إذا انفرد 
الراوي بثشىء نظر فيه» فان كان ما انفرد به شاذا مردوداء وان إرتكن فيه مخالفة لا 
رواه غيره» وانما هو أمر رواه هو ولريروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد» فان 
كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به» وإريقدح الانفراد فيه. 
وان أريكن تمن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له 
مزحزحا له عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب 
الحال فيه» فان كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده 
الافحيةا خدورة: لان وز فخطه ال قثيل اللزية الفعيفة :وان كان بعبذاضة 
ذلك رددنا ما أنفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكرء فخرج من ذلك ان الشاذ 
المردود قسمان: 
أحدهما: الحديث المنفرد المخالف. 
والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد 
والشذوذ من النكارة والضعف”. 

وقال في نوع المنكر: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند 
هذا تقول: المنكر يتقسم قسميق غلل ما ذكرناه فى الشاة فإثة بمعنامة وقد تقشنا 
هذا القول في محله من المحاضرات. 
إن الشاذ و المنكر نوعان آخران من أنواع علوم الحديث التي تقوم عليها مسألة 
زيادة الثقة بشكل اساسي. وذلك اذا كان الشاذ ينقسم عند ابن الصلاح الك 


(:) مقدمة ابن الصلاح: /1/-791 . 


الحديث الفرد المخالف, والحديث الفرد الذي ينفرد به الضعيف دون ان تكون 
دع 1 راسي 

فإن القسم الأول يكون قد شمل ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى بحفظ ذلك. 
وتكون لهذه المخالفة صور شتئء منها الزيادة والنقص في السند او المتن او في 
كليهماء | شر حنا في نوع العلة. 

فإن زاد الراوي في الحديث ما أسقطه منه من هو أولى بحفظ ذلك الحديث يكون 
قد دخل القسم الأول من الشاذ واما اذا كان راوي الزيادة أولك بالحفظ من لر 
يذكرها في الحديث فحديثه صحيح, ولا يكون شاذأء وفي ذلك إشارة واضحة الك 
ان اطلاق القبول في زيادة الثقة ينبغي ان يكون عل مراعاة الأمور والملابسات 
التي تجعل راويها أولى بحفظها . 

وبهذا الذي فصله ابن الصلاح في نوعي (الشاذ والمنكر) يتبين جلياً ان زيادات 
الثفات منها ما يصدق عليه الشاذ والمتكرء وذلك في حالة مخالفة الزيادة لما رواه 
من هو أولك بالحفظ والضبط وعليه فإن قوله: (إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فان 
كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو اول بالحفظ لذلك وأضبط كان ما أنفرد به 
شاذا مردوداً): كلاهما يشمل زيادة الراوى في الحديث بشرط ان يكون هو غخالفا 
لن هو أولى منه بحفظها. 

والجدير بالذكر ان ابن الصلاح قد حدد مفهوم الشاذ والمنكر با هو أعم ما استقر 
عليه كثير من اللاحقين» حيث ان الحديث الفرد المخالف سواء كان راويه ثقة ام 
ضعيفاء وكذا الحديث الفرد الذي انفرد به الضعيف من أصله دون وجود مخالفة 


فيه لما رواه الآخرون أصبحا من مدلولات الشاذ والمنكر في رأي ابن الصلاح. 


عل حين ان كثيرا من اللاحقين وجل المعاصرين يذهبون الى ان الشاذ خاص با 
رواه الثقة او الصدوق خالفا للأوثق او جماعة من الثقات. 

وان المنكر مقيد با رواه الضعيف مخالفا للثقة » لهذا وقع تعديل طفيف في نص ابن 
الصلاح حين لخصه اللاحقون في كتبهم؛ واليك بعض النصوص علك سبيل 
المذال: 

قال السيوطي: (فالصحيح التفصيل فان كان الثقة بتفرده مخالفا أحفظ منه 
وأضبط كان شاذا مردوداء ثم نقل عن الحافظ ابن حجر: ان الشاذ ما رواه المقبول 
مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح)”. 

وقد أورد لذلك أمثلة من أحاديث الثقات؛, ثم ذكر في المنكر نقلا عن الحافظ ابن 
حجر: (ان الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة» ويفترقان في ان الشاذ راويه 
ثقة او صدوق. والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سوى بينهم|". فلعله يريد 
به ابن الصلاح. 

قال العراقي في تعريف الشاذ: (وذو الشذوذ ما يخالف الثقة.. فيه الملاً...)”. 
وبين السخاوي صورة المخالفة بها يلي: (أي بالزيادة او النقص في السند او في 
المتن)9. 


() تدريب الراوي: ١50-١52: ١‏ . 
(0) المصدر نفسه : ١78:1١‏ . 
() فتح المغيث» السخاوي: 6:١‏ . 


() المصدر نفسه : ١80:1١‏ . 


إن هذه النصوص متفقة على ان الشرط في الشاذ هو ان يكون راويه ثقة مع وجود 
المخالفة بينه وبين من هو أوثق منه وأحفظ. وعليه فلا يعد حديث الضعيف في 
هلاو لة اذا ون يكون كرا . 

والجدير بالذكر انه لا فاكدة تذكر في التفريق بينهما بهذا الشكلء بل ان ذلك مخالف 
لصنيع النقاد حيث يطلقون (المنكر) عن الحديث اذا إريكن معروفا عن الشخص 
الذي اضيف اليه سواء أكان ذلك من ثقة او ضعيف". 

اما الآخرون من المتأخرين مثل ابن الملقن والصنعاني فلم يختلفوا مع ابن الصلاح 
في مفهوم مصطلحي الشاذ والمنكرء يقول ابن الملقن في الموضوع نفسه مختصرا 
كلام ابن الصلاح: (والصواب التفصيل: وهو ان الراوي اذا انفرد بثىء فإن كان 
خالفا لا رواوه م عر الحفظ معه.وأضيط كان تفرد هش اذا سروووا).: 

وكذا جاء تلخيص ابن الوزير والصنعاني لقول ابن الصلاح دون تغيير معتبر في 
سياقه". 

فالذي يهمنا في هذه المناسبة ان زيادات الثقات فيها ما يصدق عليه الشاذ والمنكر 
هذا عل رأي ابن الصلاح وغيره؛ او الشاذ وحده على رأي الآخرين من 
ارو 

لذلك نرئ ابن حجر يصرح بوجود علاقة وثيقة بين الشاذ وزيادة الثقة» حيث 


يقول تعليقا عن ابن الصلاح في مبحث تعارض الوصل والإرسال: (وهنا شيء 


(0) ينظر: منهج النقد» نور الدين عتر: 2 . 


. 15:١ : المقنع‎ )( 


() توضيح الأفكار: ١‏ :140" . 


يتعين التنبيه عليه وهو: إنهم شرطوا في الصحيح ان لا يكون شاذاء وفسروا الشاذ 
بانه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه او أكثر عدداء ثم قالوا: تقبل الزيادة 
من الثقة مطلقا فلو اتفق ان يكون من أرسل أكثر عددا وأضبط حفظا او كتابا علل 
من وصل أيقبلونه ام لا؟ ام هل يسمونه شاذا ام لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق او 
الاعتراف بالتناقض)"”". 

يؤكد ابن حجر من خلال هذا النص وجود صلة وثيقة بين مسألة زيادة الثقة 
ومسألة الشاذ. لا سيما حين الزمهم في آخر كلامه أحد الامرين: الاعتراف 
بالتناقض بين قبوهم زيادة الثقة مطلقا وبين شرطهم في الصحيح ان لا يكون 
شاذا اق انياتوا بالفوق:سيتهما. 

ثم قال في مبحث الشاذ: وعلى المصنف (يعني ابن الصلاح) إشكال أشد منه 
وذلك انه يشترط في الصحيح ان لا يكون شاذا ىا تقدم» ويقول: انه لو تعارض 
الوصل والارسال قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الارسال أكثر او أقل حفظا 
ام لاء ويختار في تفسير الشاذ انه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. واذا كان 
راوي الارسال أحفظ من رو الوصل مع اشتراكه في الثقة فقد ثبت كون 
الوصل شاذا فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة ان لا يكون شاذا؟ 
وتابع الحافظ قائلا: (هذا في غاية الإشكال» ويمكن ان يجاب عنه بأن اشتراط نفي 
الشذوذ في شرط الصحة انا يقوله المحدثون» وهم القائلون بترجيح رواية 
الأحفظ اذا تعارض الوصل والارسالء والفقهاء وأهل الآأصول لا يقولون 
بذلكء. والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل عبن الإرسال ولعله يرئ عدم 


11:5) 


اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك إر يصرح عن نفسه باختيار 
شيء» بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين)”. 

ويتبين ما سبق ان الحديث الذي وقع فيه الاختلاف بين رواته الثقات بسبب زيادة 
أحدهم في سئده او في متنه ينطوي عليه مفهوم الشاذ اذا كانت الزيادة خطأ او 
وهما. 

إذن فلا يطلق القبول فيا زاده الثقة» وهنا حاول ابن حجر ان يجيب عن ذلك 
التناقض بأن الذين يشترطون في الصحيح ان لا يكون شاذا هم المحدثون. 
والذين يقبلون الزيادات التي قد تكون شاذة عند المحدثين هم أهل الفقه 
والأآصول. 

هذا وان أجاب الحافظ ابن حجر عن تناقض الموقف في مبحثي الصحيح والشاذ 
بها سبق آنفا فإن ما ذكره ابن الصلاح في مبحث «العلة) من دوران الحكم في ما 
تفرد به الثقة او فيا خالفه غيره على ما يحيط به من القرائن والملابسات يختلف مع 
طبيعة تفصيله في نوع الشاذء حيث ان الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة 
لن هو أحفظء وجعل فيه الحكم بأنه مردود بمجرد كونه مخالفا لما رواه الأوثق. 
ويفهم من ذلك انه اذا كان الذي زاد في سند الحديث او في متنه أوثق وأحفظ 
فزيادته مقبولة» وبذلك أصبح الحكم مخالفا لما بينه في العلة» واذا كان معنن الشاذ 
هوما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه فإنه مندرج تحت نوع العلة؛ اذ العلة تشمل 
حالة البخالفة وبجالة التقرية: 


0١‏ تكاس ا سر" 


ويمكن الإجابة عن تفاوت الحكم بين المبحثين بما قاله ابن حجرء وهو ان ابن 
الصلاح كان ناقلا عن المحدثين في مبحث العلة دون ان يبرز رأيه فيه» وأما في 
الشاذ فلعله رجح قول الفقهاء وأئمة الأصول. 

فإذا قيل: ان ما قاله ابن الصلاح في نوع الشاذ يتسم بالدقة» حيث يكون سياق 
كلامه منسج| مع تفاصيل مبحث العلة» وهو اعتبار القرائن في رد زيادة الثقة» وار 
يجعل أحوال الرواة معولا عليها في الرد والقبولء اذ قال: (فإن كان ما انفرد به 
تخالفاً لا رواه من هو أوك منه بالحفظ لذلك). أي لذلك الحديث ولريقل: (لم 
رواه أوثق منه)» كى) وقع في نصوص اللاحقين» ويوجد بين السياقين فرق واضح. 
فإن كون الراوي أوك من غيره بحفظ ذلك الحديث الذي وقع فيه الخلاف بينهم 
لا يعرف الا من خلال تتبع القرائن والملابسسات» وهي كثيرة وغير محددة بالنسبة 
الم كن دوف ولذتك قإن التعوين و .مكل هده المسالة عام كون الراوى انييته 
وأحفظ وأضبط لا يكون مطرداء وقد يكون هذا أصلا معتمدا في قبول ما رواه او 
زاده لكن فقط في حالة ما اذا إر تتوفر فيه القرائن الدالة عن ان ذلك خطأ ووهم 
ى| سبق ذكره. 

وكذلك كلام ابن حجر في هذا الموضوع جاء منسجا مع نوع العلة» حيث نقل 
عنه السخاوي في (فتح المغيث)» انه قال: (فان خولف - أي الراوي - بأرجح منه 
لزيد ضبط او كثرة عدد او غير ذلك من وجوه الترجيحات. فالراجح يقال له 
المحفوظ ومقابله المرجوح ويقال له الشاذ)”. 


() فتح المغيث: ١‏ :180 . 


وقوله: لمزيد ضبط او كثرة عدد او غير ذلك من وجوه الترجيحات دليل علل ان 
ابن حجر إريكن معتمدا عن حال الراوي وحده في قبول الزيادات وردها. 
يقال: بأن تلك الجملة وان كانت واضحة في إفادة ذلك الذي قلناه آنفاء فان سياق 
النصوص يفيد ان الحكم منوط بأحوال الرواة» وليس بالقرائن» فقد قال ابن 
الصلاح: (فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده 
استجيها حدينه 1 للم ور امه إن قي الشويث: الشعيف زان كان بع امن 
ذلك رددنا ما أنفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكرء فخرج من ذلك). 

إن الشاذ المردود عل قسمين: 

أحدهما: الحديث الفرد المخالف: 

الثاني: الفرد الذي ليس في روايته من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد 
والشذوذ من النكارة والضعف. 

يفهم من هذا النص ان ميزان القبول والرد في المخالفة والتفرد هو الحال العام 
للراوي» حيث جاء قوله عن هذا النسق: (فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة 
الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذاك» وان كان بعيدا من ذلك رددنا 
ما انفرد به)» فدل على ان أحوال الرواة هي التي تعتمد أساسا في قبول التفرد 
ورذة: 

اما اذا كان المقصود من الفقرة الأولى هو كون الراوي مخالفا لمن هو أوكى بحفظ 
ذلك الحديث فإن الأقسام التالية يجب ان يكون تقسيمها مبنيا على مدئ ضعف 
الراوي في حفظ ذلك الحديث وضبطه وان كان من أوثق الناس» وليس علا 
تفاوته في الضبط والإتقان بشكل عام ى) هو الظاهر من ذلك النصء والفرق بين 


هاتين الصورتين جلي حيث ان معيار القبول والرد في الصورة الأول هو القرائن 
والملابسات» وفي الثانية حال الراوي فقطء. لذلك جاء تلخيص المتأخرين لتلك 
الجملة مطابقا لسياق الجمل التي تليها. 

انظر ‏ عن سبيل المثال ‏ قول ابن الملقن وهو يلخص ذلك النص: (ان الراوي اذا 
انفرد بشىء فإن كان مالفا لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاذا 
مردودا)”". 

فجعل سبب الترجيح محصوراً عن كون الراوي أوثق وأضبط عل الوجه العام اذ 
أريقل: (أولكى بحفظ ذلك). 

والذي نخلص اليه من دراسة نوعي الشاذ والمنكر ان زيادة الثقة التي إريذكرها 
الأوثق وخالفه في ذلك تعد مردودة لكونها داخلة في الشاذ او المنكرء واما اذا 
كانت الزيادة من الأوثق فهي مقبولة لخروجها من حدود هذين النوعين وبالتالي 
أصبح القبول والرد في زيادة الثقة دائرين عل حال الراوي» وهو خلاف ما سبق 
في نوع المعلول من دوران الحكم عل القرائن. 

لكي تكون هذه احكام هذه الأنواع موحدة ومنسجمة مع منهج المحدثين النقاد 
في قبول الأحاديث وردها يجب ان يؤخذ ذلك الترابط الموضوعي الوثيق بعين 
اعبار جين يطرع اكز متها للاراية العف 4 عب ان شعن ها سيق ان 
مبحث العلة ميزانا دقيقا جميع أنواع علوم الحديث التي تشكل معها وحدة 


موضوعيه. 


. "59:١ : المقنع‎ )0( 


الدلديا 


: مختلف الحديث‎ .١ 
أ مختلف الحديث في اللغة:‎ 
المختلف لغة: المختلف بكسر اللام وفتحهاء فعلن الاول يكون اسم فاعل؛ وعلئن‎ 


فقد تخالف واختلف". ومنه قوله تعاك: ((وَالنّخْل وَالزَّرعَ حتفا أكُلّهُ))”, اي في 
حال اختلاف اكله. 


والخاء واللام والفاء تدور معانيها على ثلاثة اصول: خلف: وهو ان يجئ شيء بعد 
شيء يقوم مقامه؛ تَلف: وهو غير قدّام» خلف: وهو التغير". 

ب - مختلف الحديث في اصطلاح المحدثين: 

فقد عرف ابن الصلاح مختلف الحديث - وتبعه في ذلك ابن حجر وابن جماعة 
والسيوطي والعديد من علماء الحديث- بأنه: (ان يأتي حديثان متضادان في المعنى 
ظاهراً فيجمع بينهما او يرجح احدهما وهو فن مهم تضطر اليه جميع العلماء من 
الطوائف)". 

كا عر فم ينك ابو قية عداتب اللنريقه رفول زان يوحن حدينان اف أكثر 
متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما او يعتبر احدهما ناسخا للآخر او يرجح 
احدهما علا الاخر)©. 


(0) ينظر: لسان العرب: 4 : .4١‏ وتاج العروس: 717 : 751٠‏ . 

(") سورة الانعام » الآية : ١5١‏ . 

(”) معجم مقاييس اللغة: ؟ : .5١١‏ 

(') ينظر: مقدمة ابن الصلاح: 7457» وتدريب الراوي: ؟ : »15١‏ والمنهل الروي: .1٠١‏ 
(:) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: 4١‏ . 


5١ 


وتعررلن: غذاني لديف تعن الكى ديو افق تعريةه عن امن المتقا ال اغزة 
فنجد الشهيد الثاني عرفه بقوله: (وهو ان يوجد حديثان متضادان في المعنوق 
ظاهراً)” . 

وقد اتفق المحدثون علك ان مختلف الحديث هو فن من اهم الانواع ولابد للعلماء 
من معرفته والتمحيص فيه والغوص في بحاره لمنع اعداء الاسلام من الطعن في 
الاسلام لما يبدو لحم من ظواهر الاحاديث ذات التعارض والتناقض والتضاد 
وبيان حقيقة هذه الاحاديث, كم انه فن من انواع علوم الحديث يتناول الاحاديث 
التي ظاهرها التعارض من حيث الجمع والتوافق بينهاء وذلك بتقييد مطلقها او 
بتخصيص عامها او بحملها عل تعدد الحادثة التي جاء من اجلها الحديث» وهو 
من اهم ما يحتاج اليه المحدثون والفقهاء وغيرهم من العلاء فلابد من معرفته 
والتوغل فيه وفهمه فهماً جيداً لأنه ثمرة من ثمار حفظ الحديث وضبطه . 

وفي ذلك قال النووي: (معرفة مختلف الحديث وحكمه من اهم الانواع ويضطر 
الى معرفته جميع العلماء من الطواتف. وهو ان يأتي حديثان متضادان في المعنى. 
فيوفق بينهما او يرجح احدهما وصنف فيه الامام الشافعي وأريقصد استيفائه» ثم 
صنف فيه ابن قتيبة فأتئ بأشياء حسنة واخرىل غير حسنة وترك معظم 


اللاختلااف)”2. 


الي ا 1 
() التقريب والت 00 : ٠‏ 4. 


إن الاحاديث الصادرة عن المعصوم عليه السلام اذا وردت مختلفة في الحكم لا 
تكاد تخرج عن كونها اما ان يقع التعادل والتضاد فيهاء او يمكن الجمع بوجه. او 
ان يترجح احدهما عن الاخر. 

قال حسين بن عبد الصمد: (ومن اعظم المهمات عند الفقهاء والمحدثين من كل 
الطواتف معرفة مختلف الحديث ومعرفة ما يترتب علا؛ الاختلاف» واذا وردت 
مختلفة في الحكم فلا تخرج عن اقسام ثلاثة: الاول ان يقع التعادل والتضاد فيها 
من كل وجه وهو قليل الوقوع» حتئ منع من وقوعه بعض ال مخالفين وحكمه 
عندنا وعند اكثر اهل السنة التخيير وقال بعض الفقهاء يتساقطان ويرجع اك 
مقتضول العقل» والصحيح الاول..., الثاني ان يمكن الجمع بوجه. اما بأن يعمل 
بأحدهما على الاطلاق وبالآخر علن وجه دون وجه. او بأن يعمل كل منهما من 
وجه دون الاخر ...» الثالث ان يترجح احدهما عن الاخر بوجه من التراجيح 
المقررة في الاصول الراجعة الى سنده او متنه او زمانه او حكمه ونحو ذلك)”". 


() وصول الاخيار الل اصول الاخبار: ١/ا١1-‏ "لما ١ا.‏ 


ان 


افسام مختلف الحديث 

قسم ابن الصلاح مختلف الحديث الك قسمين: 
القسم الاول: (ان يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر ابداء وجه ينفئ تنافيهما 
فيتعين حينئذ المصير الى ذلك والقول مهم) معاً)". 
بمعنئ ان في هذا القسم من مختلف الحديث هو امكان الجمع؛ والعمل بالحديثين 
لعدم وجود التعارض وعدم البحث عن ناسخ الحديث ومنسوخه لأنه م يتم 
الترجيح بينهما وانم) الجمع والتوافق . 
ومثاله : قول النبي صل الله عليه وآله وسلم: (فيا سقت السماء العشر)» اخرجه 
ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد والنسائي كلهم بزيادة: (فهذا عام لكل كثير 
وقليل سقي باء السماء)» مع قوله صل الله عليه وآله وسلم : (ليس فيما دون خمسة 
او سبق صدقة )» اخرجه احمد والشيخان واهل السئن, فالحديثان ظاهران في 
الاختلاف » والجمع بينههما تقديم الخاص في العمل عل العام”". 
القسم الثاني: (ان يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك عل ضربين: 
احدهما: ان يظهر كون احدهما ناسخاً والاخر منسوخاً فيعمل بالناسخ ويترك 
المنسوخ. 
والثاني: ان لا تقوم دلالة على ان الناسخ اهما والمنسوخ اهما » فيفزع حينئذ الل 
الترجيح ويعمل بالأرجح منههما والاثبت)”. 


(:) مقدمة ابن الصلاح: 55 . 
(") ينظر: توضيح الافكار: ا 
(:) مقدمة ابن الصلاح: /51 . 


511/ 


إن هذه الترجيحات قد اوصلها بعضهم الى خمسين وجهاً امثال الحازمي فقد 
ذكرها في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ”". والبعض الاخر اوصلها الى اكثر 
من مائة كالعراقي”. 

يتضح لنا من ذلك ان الخنطوات التى نسلكها في الاحاديث التى ظاهرها 
التعاوضن» وك تذكرها :أنة. عمجن يقولهة (قسا زعا ظاهرة المع رفن واقها علا 
هذا الترتيب: 

١‏ - الجمع ان امكن. 

فعا الراسكووا ايو 

* - فالترجيح ان تعين. 

- ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين)”. 

وجوه الترجيح : 

كا ذكرنا مسبقاً ان وجوه الترجيح منهم من جعلها خمسين وجهأء ومنهم من 
اوصلها الى المائة» نجد ان السيوطي قد قسمها الك سبعة اقسام رئيسة هي": 
القسم الاول : الترجيح بحال الراوي» وهذا القسم له وجوه عديدة وهي متمثلة: 
-١‏ بكثرة الرواة لان احتمال الكذب والوهم عل الاكثر ابعد من احتماله عن 
الك 


() ينظر: الاعتبار في الناسخ والماتسواح .51-8 
(") ينظر: هامش التقييد والايضاح: 584-785 . 
(:) نزهة النظر: 9/. 


(0) ينظر: تدريب الراوي: ؟ : 166. 


"١‏ قلة الوسائط . اي علو الاسناد حيث الرجال الثقات؛ لان احتمال الكذب 
والوهم فيه اقل . 

'- فقه الراوي » سواء كان الحديث مروياً بالمعنئ أم اللفظ فأن الفقيه عند سماعه 
ما يمتنع حمله عل ظاهره بحث عنه حتئ يطلع على ما يزول به الاشكال . 

4- علمه باللغة والنحوء لان العالربها يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما لا 
4 زيادة ضبطه وحفظه. بخلاف من يعتمد علل كتابه. 

1 تقو الراوي و شهرته لآن الشهرة والتقوئ تمنع الشخص من الكذب. 
كون الراوي ورعأء حسن الاعتقادء جليساً لأهل الحديث وغيرهم من 
العلاء» حرا مشهور النسبء لا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيف 
ويصعب التمييز بينها . 

وغيرها كثير من وجوه الترجيح في هذا القسم ما لا حصر لها والتي هي عائدة اك 
حال الراوي . 

القسم الثاني: الترجيح بالتحملء وله عدة وجوه منها: 

-١‏ الوقتء فيرجح منهم من إريتحمل الحديث الا بعد البلوغ عن من كان بعض 
تحمله قبله او بعضه بعده لاحتمال ان يكون هذا نما قبله » والمتحمل بعده اقوئ 
لتأهله للضبط . 

انان يعدم ل معدة ا نوالا كر عوفا «أوضرقيا والاغر كد اورمد التناى وحاذة: 
القسم الثالث: الترجيح بكيفية الرواية » وذلك بوجوه: 


-١‏ تقديم المحكي بلفظه عل المحكي بمعناه» والمشكوك فيه على ما عرف انه 


مروي بالمعنل. 
؟-ما ذكر فيه سبب وروده عل ما إريذكر فيه » لدلالته على اهتام الراوي به حيث 
عرف سببه. 


"أن لا ينكره راويه ولا يتردد فيه. 

:- ان تكون الفاظه دالة عن الاتصال؛ كحدثنا وسمعت؛ او اتفق علل رفعه 
اوصله؛ او إر يختلف في اسناده؛ او إر يضطرب لفظه. او رول بالإسناد وعزا 
ذلك لكتاب معروف او عزيزء والآخر مشهور: 

القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود. وذلك بوجوه: 

-١‏ تقديم المدني عن المكي والدال عل علو شأن المصطفئ صل الله عليه وآله 
وسلم, عل الدال عن الضعف كبدأ الاسلام غريبأ ثم شهرته: فيكون الدال عن 
العلو هنا خرا. 

١‏ ترجيح المتضمن للتخفيف لدلالته عل المتأخر لأنه كان صل الله عليه وآله 
وسلم يغلظ في اول امره زجراً عن عادات الجاهلية» ثم مال للتخفيف, وهذا ما 
قال به صاحب الحاصلء والمنهاج» في حين رجح الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 
عكس ذلكء والذي المتضمن للتغليظ؛ لأنه صل الله عليه وآله وسلم جاء اولاً 
ترجيح ما تحمل بعد الاسلام على ما تحمل قبله» او شك لأنه اظهر تأخراً. 

4- ترجيح غير المؤرخ علل المؤرخ بتاريخ متقدم» وترجيح المؤرخ بمقارب بوفاته 
صل الله عليه وآله وسلم عاك غير المؤرخ. 


لون 


القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر» وهذا يكون بوجوه منها: 

١‏ ترجيح الخناص عدن العام » والعام الذي إر يخصص على المخصصء. لضعف 
دلالته بعد التتخصيص علا باقي افراده. 

-١‏ ترجيح المطلق على ما ورد علل سببء والحقيقة عاك المجازء والمجاز المشبه 
للحقيقة عن غيره» وترجيح الشرعية على غيرهاء والعرفية علن اللغوية» والمنطوق 
ومفهوم الموافقة عل المخالفة» وما خطابه تكليفي عل الوضعي وما قرن حكمه 
بصفة عل ما قرن باسم وما فيه زيادة وغير ذلك. 

القسم السادس: الترجيح بالحكم . وذلك بوجوه: 

-١‏ تقديم الناقل عن البراءة الاصلية عل المقرر لها » وقيل عكسه. 

-١‏ تقديم الدال على التحريم عن الدال على الاباحة » والوجوب. 

"- تقديم الأحوط . 

4- تقديم الدال عن نفي الحد . 

القسم السابع: الترجيح بأمر خارجيء وذلك كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن او 
سنة اخرئء او ما قبل الشرع او القياس او عمل الامة او الخلفاء الراشدين» او 
معه مرسل اخر او منقطع او إريشعر بنوع قدح في الصحابة او له نظير متفق على 
حكمه او اتفق علل اخراجه الشيخان. 


العلاقة ببن مختلف الحديث ومشكل الحديث 

إن بين مختلف الحديث ومشكله فرقا في الاصطلاح» فمختلف الحديث يكون 
وجوه تعدا رقن ١‏ تضيا داق لقا فظن نين ليقن [ى | كتره بيع امك القادييت الخو 
اعم من ذلك فقد يكون سببه وجود تعارض بين حديثين او اكثر» وقد يكون سببه 
كون الحديث مشكلاً في معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن مثلاًء او لاستحالة معناه 
او لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية» وغير ذلك من الاحاديث 
التي ظاهرها مشكل والتي اتخذ منها اعداء الاسلام واعداء الاحاديث والسئن 
وسيلة للطعن في الاحاديث النبوية الصحيحة. 

وعلن هذا يكون مشكل الحديث بالنسبة الى مختلف الحديث اعم منه فكل مختلف 
يعتبر مشكلاً وليس كل مشكل يعتبر من قبيل مختلف الحديث فأن بينهما عموم 
وخصوص مطلق. 

لكن (هناك شرط مشترك في مختلف الحديث ومشكل الحديث وهو انه لا يعتبر 
الحديث من قبيل المختلف ولا من قبيل المشكل الا اذا كان صحيحاً او حسناً يعني 
مقبولاً يحتج به اما اذا كان ضعيفاً او موضوعاً فلا ينظر لهماء ففي مختلف الحديث 
يكون المعول عليه هو الصحيح والحسن اما الضعيف والواهي والساقط 
والموضوع فلا يلتفت اليهم في شىء. وكذلك في مشكل الحديث فهو لا يعد 
وكا اله إذا كان انقنا هحددا او جين #القيفي» بوالواقطء و الروك 
والموضوع فلا يشتغل به» فهنالك الكثير من الاحاديث التى وضعت وفيها ما 
يخالف العقل مخالفة صريحة ومنها ما هو مخالف مخالفة شرعية ومنها ما هو مخالف 


حون 


للحقائق الكونية والعلمية» وذلك كله بقصد اظهار اهل الحديث بمظهر من 
يروون المستحيل ومن يروون الاخبار التافهة والساقطة والواهية)". 

وهذا العموم وال مخصوص فيا بين مختلف الحديث ومشكل الحديث قد نوه اليه 
ابن قتيبة» فذكر اختلاف الحديث واراد ما هو اعم منه وهو المشكل لكونه اعم 
ننه كن أن الحاو :قد امتعمل المشكل :وارادايهها شعن عدلك الحديف» 
وهوما كان بسبب التعارض بين حديثين او اكثر وما كان لسبب غير ذلك» ويتبين 
ذلك من ما ذكره في مقدمة كتابه (مشكل الآثار) بقوله: (وأني نظرت في الاثار 
المروية عن النبي صل الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت 
قيواوسو الايانة عليه ومين الأذاة ذا عدف ,نيه انبا ها مقط عرفت 
والعلم با فيها عن اكثر الناس فمال قلبي الى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من 
مشكلها ومن استخراج الاحكام التي فيها ومن نفي الاحالات عنها وان اجعل 
ذلك ابواباء )قار 

كا ان محمد بن فورك الاصبهاني اراد بالمشكل من الحديث نوعاً اخر خخلاف 
ختلف الحديث وانه يلتقي مع ابن قتيبة في بعض ما ذكره في كتابه (تأويل مختلف 
الحديث) وهي الاحاديث التي يوهم ظاهرها التشبيه والتجسيم وغيرها نما 
وضعته الزنادقة بقصد الطعن في اهل الحديث وانهم يروون الاحاديث التي 
كنك العقلي النن, 


) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: 7 : 
ال 1 


الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 

إذن وما تقدم وبعد القراءة والتتبع وجد ان بين مختلف الحديث ومشكله عدة 
فروق هي: 

١‏ الفرق اللغوي: فالمختلف لغة مشتق من الاختلاف. بينما المشكل لغة مشتق من 
الاشكال هو الالتباس. 

؟- الفرق في السبب: فالمختلف سببه معارضة حديث لحديث اخر ظاهراً اي بين 
حديثين» بينا مشكل الحديث سبب الاشكال فيه قد يكون في حديث واحدء او 
قد يكون سببه التعارض الظاهري بين آية وحديثء او التعارض الظاهري بين 
حديثين او اكثر» او قد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع» او معارضة الحديث 
للقياسء او مناقضته للعقلء او قد يكون سببه غموضاً في دلالة لفظ الحديث علل 
المعنن لسبب في اللفظء. فيكون مفتقر الى قرينة خارجية تزيل خفائه كالألفاظ 
المشتركة. 

الفرق في الحكم: فالمختلف حكمه محاولة المجتهد التوفيق بين الاحاديث 
المختلفة بإعمال القواعد المقررة عند اهل العلم في ذلك. بينا المشكل حكمه النظر 
والتأمل في المعاني المحتملة للفظ وضبطها واللبحث عن قرائن تبين المراد من تلك 
المعاني”". 

5- الفرق في المسائل: مسائل مختلف الحديث تتعلق بالتعارض المتوهم بين 
الحديثين المقبولين» والنظر في وجه الجمع ان امكنء فأن إريمكن, يكون النظر في 
المتقدم والمتأخر ليجعل المتأخر ناسخ للمتقدم» فأن لر يمكن نظر في طريقة 


) ينظر: رسائل في دراية الحديث: .51١94 : ١‏ 
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الترجيح بين الحديثين» اما مسائل مشكل الحديث تتعلق بالنظر في سبب 
الاشكال» وازالته بالرجوع الى الروايات الصادرة عن المعصوم عليه السلام» او 
بالرجوع الى اللغة» او في معنئ الحديث وتفسيره. 

إذن مختلف الحديث صورة من صور مشكل الحديثء بل قد يكون الاشكال من 
غير جهة المعارضة» بأن يكون معنن الحديث مشكلاً في نفسه فعليه يكون المشكل 
اعم من التعارض ومن المختلف كم ان التعارض اعم من المختلف لان المختلف 
تعارض بين حديثين اما التعارض فيشمل غيره من ضروب الاختلاف 


الخ عل 


() ينظر: فتح المغيث: 17:5 . 





العلافة بين مختلف الحديث وناسخ الحديث ومنسوخه 
في ما تقدم تبين لنا أن مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع 
امكان الجمع بينهماء بمعنل وجود حديثين ظاهرهما التعارض فيعمد الى الجمع 
بينهما والعمل ببما ان امكن ذلك اما في حالة عدم امكان ذلك فيعمد الى بعض 
الطرق منها: معرفة من هو الحديث الناسخ ومن هو الحديث المنسوخ, اي ان 
التعارض بين حديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهها بوجه كالناسخ 
والمنسوخ فيصار الى الناسخ ويترك المنسوخ. على اساس ان علم ناسخ الحديث 
ومنسوخه علم يتناول تعارض الاحاديث عن النبيى صل الله عليه وآله وسلم 
التي لا يمكن التوفيق بينها فيحكم عل المتقدم بأنه منسوخ ويحكم على المتأخر بأنه 
ناسخ لهذا الحديث المتقدم» فعلاقة ناسخ الحديث ومنسوخه مع مختلف الحديث 
هي علاقة عموم وخصوصء فمختلف الحديث اعم من الناسخ والمنسوخ. وفي 
ذلك قال السخاوي: (وكان الانسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ. 
فكل ناسخ ومنسوخ مختلف ولا عكس)". 
كا نبه اى ذلك طاهر الدمشقي بقوله: (ومن فروع علم الحديث علم ناسخ 
الحديث ومنسوخه وهو داخل في علم تأويل مختلف الحديث وافردوه عنه لفرط 
العناية به» فأنهم اتفقوا على انه من اهم علوم الحديث, والمشهور انه فن وعر 
الممسليي 1 


(1)اتوجية النظوال اضرو الكو انارق 
(") صحيح مسلم. كات الجنائز باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر امه. 
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اي إِنْ ناسخ الحديث ومنسوخه هو جزء من مختلف الحديث, لان مختلف الحديث 
يكون بوجود روايتين لا يمكن الجمع بينههما ويمكن ترجيح احداهما علك 
الاخرئء او معرفة تاريخ كل من الروايتين» او بتصريح من النبي صان الله عليه 
وآله وسلم وغير ذلك فتكون من الناسخ والمنسوخ كحديث: (كنت نبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)". وغيرها من الاحاديث الناسخة والمنسوخة. وفي نهاية 
المطاف في هذا المبحث الذي تناولت فيه بعض مصطلحات علم الدراية ذات 
العلاقة بالمتن والتي يمكن ان تكون بينها علاقات وهذه العلاقات قد تؤدي الل 
التداخل في حالة عدم معرفة اللحاظ الذي قيل فيه الحديث والظروف التي 
احيطت به والقرائن والدلائل التي قامت عليها الاحاديث» أو وجود بعض نقاط 
التشأبه التي قد تؤدي في حالة عدم الالتفات اليها الى جعل هذا المصطلح كهذا 
المصطلح. أو حصول الخلط والالتباس بينهما. 


00( صحيح البخاري. كتاب الجنائز باب اتباع الداع الجفائةه برقم (4/ا؟١).‏ ومسلمء كتانب الجنائز 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز» برقم (978). 
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".الرواية بالمعنى 
إن الرواية بالمعنئ يراد منها إيراد الرواية بغير ألفاظهاء بل بمعانيهاء أي بألفاظ 

مغايرة للألفاظ الأصلية. 

فإن من أشد الآفات التي عانت منها السنة الشريفة هي رواية الحديث بالمعنى. 

فلا تكاد تجد خبراً قد يسلم من هذه الآفة الخطيرة» إذ قد يفهم الراوي معنيلٌ معيناً 

لا يقصده المروي عنه. فينسبه إليه» مع ان نص الرواية لا يحتمل ذلك المعنول . 

إذ قد يروي الراوي حديثا ما بألفاظ غير التي ورد بها عن المعصوم عليه السلام. 

فيتغير بذلك المعنئ الذي يريده المعصوم عليه السلام» وهذه العلة من أهم ما 

بحثه علماء الحديث لخطورتبها ودقتها وكثرة الابتلاء بهاء وكذلك لما وقع فيها من 

عاذنفوون ال رونا ادر جرن ون شييا ته 

قال الخطيب البغدادي (ت577 ه): (وقد اختلف أهل العلم في رواية الأحاديث 

علل المعاني» فرأئ بعضهم أنه لا يجوز مخالفة الألفاظ. ولا تقديم بعض الكلام عل 

بعض وإن كان المعنئ في الجميع واحداء ولا الزيادة ولا النقصان في شىء من 

الحروف؛. ومنهم من رأئ أن ذلك واجب في قول رسول الله صن الله عليه 

سلب 

وقال الشيخ المامقانيٍ (ت١5١١ه):‏ (إن من لر يكن عالمأ بالألفاظ ومدلولاتها 

رمه نه كبر ام زجعا بها نضيرا يمقافير النفا وك ادي ل قو له أن 


.١١/١١ الكفاية:‎ )( 


يروي اللديك ب العتو بل رقص هاج بروارةاها سمعه. اذافظ الذى_مممعة يكير 
خلاف)” . 

الآراء في رواية الحديث بالمعنى: 

لقد وقع الخنلاف بين علماء الحديث في رواية الحديث بالمعن من العارف العالر 
بالألفاظ ومعانيهاء وذلك في جواز ان يروي بالمعنن أم لا؟ على أقوال: 

أولا: القبول مطلقاً: فإذا قطع العالر بأن ما يرويه بالمعنئ مطابق لما أراده القائلء 
فيؤدي المعنول تقاماً دون الإساءة إلى الالفاظء فيجوز له ذلكء. وعلل هذا الوائ 
أكثر العلماء من السلف والخلف» بحسب تعبير أصحاب هذا الرأي. 

قال الحارثي (ت485ه): (وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها 
إلى جواز الرواية بالمعنئ إذا قطع بأداء المعنئ بعينه؛ لأنه من المعلوم أن الصحابة 
وأصحاب الأئمة عليهم السلام ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعهاء ويبعد 
بل يستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ عل ما هي عليه وقد سمعوها مرة 
واحدة» خصوصاً في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة» ولهذا كثيراً ما يرو 
عنهم المعنىن الواحد بألفاظ مختلفة)”. 

ودليلهم أنه قد جاءت بعض كلمات الأئمة عليهم السلام تؤيد ذلك» ففي خبر 
ذافة تن فوفك: (0050: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أسمع الكلام منك 


(0) مقباس الحداية: ” .1١1/8:‏ 


0) وصول الأخيار: .١61‏ 


فأريد أن أرويه ىا سمعته منك فلا يجيء؟ قال: تتعمد ذلك؟ فقلت: لاء فقال: 
تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس))”". 

وقد ذهب إك هذا الرأي الجمهور في أكثر أقوالهم» يقول ابن رجب الحنبلي 
(رتهؤلاه): (فإن) من أقام الإسناد وحفظه وغيّر اللفظ. فإن هذا واسع عند 
أهل العلم إذا (ريتغير به المعن)". 

إلا ان من جوز رواية المعنى قد وضع شروطأً لذلك» ومن هذه الشروط”": 

-١‏ أن يكون الراوي للحديث بالمعنئن عالمأ بالألفاظ وما تؤدي إليه من معانٍ. 

١‏ أن يكون اللفظ المأتي به ظاهر المعنئ في دلالته. ولا يحتمل في ذلك تأويلاً آخراً. 
"- أن لا تكون الرواية بالمعني فيها اشترط الشارع المقدس الإتيان به بنفس 
الألفاظ المقصودة المخصوصة. كالآذان» والتشهد. والتكبير. 

؛- أن يكشف المعنول عن مراد القائل» فلا يظهر منه خلاف المراد. 

5 أن يبي الراوي بالمعنئ ذلكء فيذكر أنه قد رواه معنينٌ» وبأي لفظٍ يدل علد 
ذلك 

انياً: المنع مطلقاً: إذ قد (عزاه بعض العامة إلى طائفة من أصحاب الحديث والفقه 
والأصولء وآخر إلى ابن سيرين وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن عمر)*. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة عإل رأمهم, منها: 


() الكافي: ١0ح”".‏ 
0( شرح علل الترمذي: 8 . 
(”) ينظر: فتح المغيث» السخاوي: لك ا" 


() مقباس الحداية: ” :71/4. 


١-ان‏ تصدير الراوية بلفظ الراوي (قال) ظاهر في صدر اللفظء فإذا أطلق هذه 
اللفظة وأراد الرواية بالمعنئ» فإن ذلك إن) يُعد كذبأ وتدليسأًء وهو بمنوع. 

١‏ قالوا ب(ان فهم المعاني من الألفاظ بالاجتهاد. وتعويل الفقيه فيه عل نظر 
الراوي تقليد له. فلا يجوز العمل بالخبر المنقول بالمعن)". 

"- إن الرواية بالمعنئ تؤدي إل استحالة المعاني» والإخلال با يقصده ويريده 
الراوي» وخصوصاً مع كثرة الرواة» وبُعد الفترة الزمنية» وكثرة طبقاتهم. 
واختلاف الألسنة مما يؤدي إلى الاختلاف في فهم المقصود. 

الثاً: التفصيل في ذلك: فهناك من فصل في هذه القضية» فأجاز النقل بالمعنى 
بالمرادف» ومنع من غير ذلك» وهو ما ذهب إليه الخطيب البغدادي”. 

كا وأن هناك من ذهب إِك نوع آخر من التفصيلء وهو: (التفصيل بين رواية 
الحديث النبوي ورواية غيره)» فمنع من رواية الأول وجوز في الثاني» وقد استدل 
هؤلاء عن قوم بأن النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم أفضل من نطق 
بالضاد. وفي تراكيب ألفاظه معانٍ وأسرار دقيقة لا ثفهم معانيها إلا بالوقوف عن 
ألفاظها التامة» والراوي ها إذا إريروها ىا هي فقد ذهبت مقاصدها. 

قال الشهيد الثاني (ت976ه): (وقيل إن| تجوز الرواية بالمعنئ في غير الحديث 
النبوي؛ لأنه صا الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد. وفي تراكيبه أسرار 
ودقائق لا يقف عليها إلا ى) هي» فإن لكل تركيب من التراكيب معنول بحسب 


الفصل والوصاء والتقديم والتأخير لو إريراع لذهبت مقاصدهاء بل لكل كلمة 


() مقباس الحداية: ” : 75/60. 


(:) ينظر: الكفاية: .5٠١-١9969‏ 


مع صاحبتها خاصية مستقلة» كالتخصيص والاهتام وغيرهماء وكذا الألفاظ 
التي تُرئ مشتركة أو مترادفة إذا وضع كل موضع الآخر فات المعنين الذي قُصد 
به ومن ثم قال صل الله عليه وآله وسلم: نظر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها 
ووعاهاء وأداها ىا سمعهاء فرّبٌ حامل فقه غير فقيه» ورّبٌ حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه)2. 

وتفصيل من نوع آخر جوز رواية الحديث بالمعنى بشرط النسيان وعدمه. فأجاز 
لمن نسي اللفظ دون غيره لأنه ‏ بحسب قولهم ‏ قد تحمل الحديث لفظأ ومعنى. 
وعجز عن أحدهما أداء0. 

رابعاً: جواز رواية الحديث بالمعنى للصحابي فقط: إذ قد ذهب إن هذا الرأي ابن 
عربي (ت778ه) حيث يقول: (ان هذا الخلاف إن)ا يكون في عصر الصحابة 
ومنهم. وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعن وإن استوى ذلك 
المعو زد قانا لى عفورنا لكل اعد 1 كد هاه تنةاميى الأخل حدية: اذ كن اعون 
إل زماننا هذا قد بدل ما نقل» وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه» فيكون 
خروجاً من الأخبار باجملة» والصحابة بخلاف ذلكء فإنهم اجتمع فيهم أمران 
عظيمان» أحدهما: الفصاحة والبلاغة» والثاني: أنهم شاهدوا قول النبي صل الله 
عليه وسلم وفعله...)”. ى) ونسب هذا الرأي إلى جمع من العلماء كذلك*. 


(0) شرح البداية: .١١5‏ 

(:) ينظر: مقباس الحهداية: 57 -71/0. 

(0) أحكام القرآن: ١‏ : 7؟. 

(:) ينظر: فتح المغيث» السخاوي: ؟ : .10١‏ 


ملاحظات مهمة 
إن هنا عدة ملاحظات لا بد من التنبه لما وفهمها ومراعاتها وهي: 
أ ان الخلاف في قبول أو رد الرواية بالمعنن حدث في عصر الرواية قبل تدوين 
الحديث الشريف. حيث ان رواته كانوا يعتمدون - قبل التدوين ‏ عل حفظهم. 
أما بعد خصر التددوية» وكابة المسينفانك الفيديقية المتدهيو رةه ففك ذال الخلافت أو 
المغروض ان يزول لزوال السبب. 
ب - قد يلجا أحد الرواة إِك الاختصار في رواية حديث ماء بأن يروي بعض 
الحديث ويحذف القسم الآخر منه. شرط عدم تعلق المحذوف بالمذكور» وقد منع 
من ذلك من حرم الرواية بالمعنق» لكن الأكثر عل جواز ذلك شرط أن يكون: (ما 
تركه مقيير عن اتقله غير مقداق يده نفيك لآ دل الببا نو ول عدلفيه اللالالة في 
نقله بترك ما تركه... لأن الذي تركه ‏ والحال هذه بمنزلة خبرين منفصلين في 
أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر)”". 
ج - اختلف علماء الحديث في مسألة تقطيع الحديث. بأن يروئ بعضه دون البعض 
الآخر عن أقوال» هي: 
الأول: المنع من ذلكء وهو اختيار من منع الرواية بالمعنق. 
الثاني: جواز ذلكء فقد قال الشهيد الثاني (ت4576ه): (وأما تقطيع المصنيف 
الحديث فيه؛ أي في مُصنفه المدلول عليه بالاسم. بحيث فرّقه عن الأبواب اللايقة 


به للاحتجاج المناسب» مع مراعاة ما سبق من تهامية معنول المقطو » فهو أقرب إل 


(:) معرفة أنواع علوم الحديث: 5١‏ ". 


الذرحنا 


الجواز لأجل الغرض المذكورء. وقد فعله غير واحد من المحدثين منا ومن 
00002 

الثالث: القول بالمنع» وذلك ان إريكن هذا المقطع قد رواه في محل آخرء أو قد رواه 
غيره تمامأ ليرجع إى تمامه من ذلك المحل”". 

الرابع: معرفة الراوي لقواعد اللغة العربية بشكل مضبوطٍ ودقيق» ويعرف 
مواضع التصحيف؛ ليأتي الحديث مطابقاً للواقع المروي فيه عن المعصوم عليه 
السلام» ويؤيد ذلك ما في صحيحة جميل بن دراج قال: ((قال أبو عبد الله عليه 
السلام: أعربوا أحاديثنا؛ فإنا قوم فصحاء))”. 

الخامس: إذا كان عند الراوي حديثين أو أكثر متفقة في المعاني دون الآلفاظ» فله 
أن يجمعها بإسناد واحد ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهم شرط أن يبين مواضع 
اختلاف اللفظ وينسبه إلى قائله» وهو جائز عند من يجوز الرواية بالمعنك» وغير 
أسباب تغير المعنى في الحديث : 

إن من أسباب تغير المعنى في الحديث الشريف هي : 

-١‏ ان الراوي الذي يروي الحديث بالمعنى إنم| يرويه علك فهمه. فيكون فهمه 
خاطئاً وقاصراً عن ذلك. 


١-ان‏ يكون ذلك نتيجة عن تحريف اللفظ في الرواية» فيتغير عندئذ معناها. 


(") ينظر: مقباس الحداية: ” :599. 
0( الكافي: 0 ل به ااه 
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ثالثا: العلل المشتركة : 

١‏ #إدراج: 
أ- الإدراح في اللغة: 
إن المدرج في اللغة: وهو اسم مفعول من ادرجه اذا طواه. اي ادرجت الثوب 
والكتاب» طويته. ويدل عن مضي الشيء”. او من ادرج الشيء في الشيء؛ اي 
ادخله فيه وضمنه ايأه”, او ان يدخل في الشىء ما ليس منه". 
ب الإدراج في الاصطلاح : 
أولاً: الإدراج عند العامة: 
أن الودراج في المتن: 
عرف ابن الصلاح (ت757ه) الحديث المدرج بأنه: (ما أدرج في حديث رسول 
الله صلل الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده 
عقيب مأ يرويه من الحديث كلاماً من عند نميه : روه ان عه او ص 
بالحديث. غير فاصل بينهم)| بذكر قائله» فيلتبس الأمر فيه عل من لا يعلم حقيقة 
الحال» ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صا الله عليه وسلم)*. 


(:) معجم مقاييس اللغة: ؟ : 71/6؟. 
() تاج العروس: 794:7 . 
(:) مقدمة ابن الصلاح: ١18: ١‏ . 


والنووي (ت5175 ه) عرفه فقال: (مدرج في حديث النبي صل الله عليه وسلم 
بأن يذكر الراوي عقيبه كلام لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلاً فيتوهم أنه 
من الحديث)". 

وابن جماعة (ت””/اه) عرف الحديث المدرج فقال: هو (ما أدرج في الحديث 
من كلام بعض رواته فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث)”. 

وابن حجر (ت857ه) فقال: (فأما الذي في المتن فتارة أن يدرج الراوي في 
حديث النبي صل الله عليه وسلم شيئاً من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه. 
وهو عن ثلاث مراتب: في أول المتن وهو نادر جدا وفي آخره وهو الأكثر وفي 
وسطه وهو قليل» ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده”. 
والسخاوي (ت١١41ه)‏ عرف الحديث المدرج بأنه (زيادة تقع في المتن من صلة 
بآخره أو غيرها من أوله واثنائه بدون فصل لها عنه ونحوه كأن يسوق سندا ثم 
يعرض عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذاك الكلام 
هومتن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك)”©. 

"- الأدراج في السند: 


عرف ابن حجر(ات857ه) الإدراج في السند وجعله على خمسة أقسام” فقال : 


()"التقوسيه والعسور العزرفة تق الشيو التديرق صو احديف 1 
9 )المتهل الروق :61:1 

نونظي الحكاق 1/1 

(:) التوضيح الأببر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: ١‏ :07 . 

:) ينظر: النكت : ” : 8755-8377 . 


أحدها: أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إِك أفراد رواته» فيرويه راو واحد 
عنهم» فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها. 

ثانيها: أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخرء 
فيرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول. 

الثها: أن يكون متنان مختلفي الإسناد. فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدههما في 
الآخرء ولا يكون ذلك الشىء من رواية ذلك الراوي» ومن هذه الحيثية» فارق 
القسم الذي قبله» وهذه الأقسام الثلاثة قد ذكرها ابن الصلاح. 

رابعها: أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه إر يسمعه من شيخه فيه وإنا 
سمعه من واسطة بينه وبين شيخه. فيدرجه بعض الرواة عنه فلا تفصيل. وهذاما 
يشترك فيه الإدراج والتدليس. 

خامسها: أن لا يذكر المحدث متن الحديثء. بل يسوق إسناده فقطء ثم يقطعه 
قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. 
ثانياً: الإدراج عند الإمامية: 

ذكر والد البهائي العاملي (14/5ه) تعريف الإدراج فقال: (والادراج أن يذكر 
الراوي حديثا "ثم يتبعه كلاما" لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلاء فيتوهم 
أنه من الحديث. ويقال للزائد "مدرج" بفتح الراء» وللحديث ''مدرج فيه'. ومن 
أقسام الادراج أن يكون عنده حديثان بإسنادين فيرويه| بأحدهماء أو يسمع حديثاً 
من جماعة مختلفين في اسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق)". 


9) وصول الأخيار إإك أصول الأخبار: ١١0‏ . 


وذكر حسن الصدر (1701١ه)‏ الإدراج بكلا قسميه هو قسمان": 

الأول: مدرج المتن: وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. 

الثاني : مدرج الاسناد: والادراج في الاسناد هو: 

-١‏ أن يذكر الراوي حديثا ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره » فيرويه من بعده متصلا 
والحاصل: (إن اختلط كلام الراويء فتوهم أنه منه) فيقال للزائد مطلقا: (مدرج) 
بفتح الراء. وللحديث: (مدرج فيه). 

١‏ أو يكون المتن عنده إلا طرفا منه» فإنه عنده بإسناد آخرء فيرويه راو عنه تاما 
بالإسناد الآول. 

منه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه. فيسمعه عن شيخه بواسطة. 
فيرويه عنه تاما بحذف الواسطة أو نقل حديثين (مختلفي الاسناد والمتن) رواهما 
واحد وروئ كل واحد منهم| بسند عن حدة. فيرويب] عنه (بواحد) من السندين 
(فمدرج) قبيح. 

1- وكذا الخبر الذي رواه جماعة عن المعصوم عليه السلام بألفاظ مختلفة» وروئ 
عنهم بسند واحدء فيروي بذلك السند عن الكل بمتن واحد ولا يذكر 
الاختلااف فهذه صور أربع للدرج الاسيناي»:و لعلها اكت 

والادراج في المتن له صور ثلاثء لأنه قد يكون في أوله. وقد يكون في أثنائه» وقد 
يكون في آخره. وهو الغالب للعطف ونحوه. 

أما السيد الداماد (ت١5‏ ١٠١ه)‏ فقال: هو أقسام: 


(0) ينظر: نبهاية الدراية: ١96-1١94‏ . 


اخنيهاةاما ادر ل اللادييت كلام بعض الرواة فيظنه مَن بعدّه أنه من الحديث 
فيرويه متّصلاً منتظماً. وهذا باب متّسع كثيراً ما يقتحم فيه المحدّثون فيجب 
التبقظ فيه» والتحفظ عنه. 

وثانيها: أن يكون عنده متنان بإسنادين فيدرج في أحدهما شيئاً من الآخر. 
وثالثها: أن يختلف متنّ واحد بعينه بالزيادة والنقيصة في سندين, فيدرّج الراوي 
الزائد في سند الناقص. 

ورابعها: أن يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده مع اتّفاقهم عل متنه. 
أو في متنه مع اتّفاقهم عل سنده؛ فيدرج روايتهم جميعا عن الاتفاق في المتن أو 
السند» ولا يتعرّض لذلك الاختلاف”". 


() ينظر: الرواشح السماوية: 5١7-5٠١١‏ . 


أسباب الإدراج 
إن للإدراج أسباب مهمة منها: 
-١‏ استنباط الراوي حكماً من الحديث قبل ان يتم الحديث فيدرج ذلك الحكم في 
اثناء الحديث اوفي نباية الحديث مباشرة دون وجود ما يفصل بينهماء بمعنئ ان 
هذا الادراج غالبا ما يقع في وسط المتن او في اخره . 
مثاله: قول البخاري: حدثنا بشر بن محمد. اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن 
الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال ابو هريرة: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في 
سبيل الله والح وبر امي لأحببت ان اموت وانا نملوك)”» فقوله: والذي نفسي 
بيده لولا الجهاد... هو من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي صل الله عليه 
وسلم. 
١‏ تفسير بعض الالفاظ الغريبة ونحوهاء فقد ترد في بعض الاحاديث الفاظ 
غريبة ومستبهمة فيعمد الراوي الى توضيح هذه الالفاظ من باب رفع الغموض 
والايهام . 
ومثاله: (حدثنا محمد حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا الليث حدثنا ابن ابي جعفر عن 
محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
صإن الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صان الله عليه وسلم يقول: ان الملائكة 
تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الامر قضى في الساء فتسترق الشياطين 


() فتح الباري: ه :ءورقم 7048. 


السمع فتسمعه فتوحيه الك الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهم)”. 
فقد وقع الادراج في وسطه وهو قول الراوي (وهو السحاب) الذي وقع تفسيراً 
من الراوي للفظة العنان» قال ابن حجر: (وقوله: وهو السحاب من تفسير بعض 
الرواة ادرجوه في الخبر)”". 

'- بيان الحكم الشرعي ويمهد له الراوي بقول المعصوم (عليه السلام) ويكون 
ذلك من الادراج في اول المتن غالب . 

مثاله: عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (اسبغوا الوضوء 
ويل للأعقاب من النار)» فأن( قوله اسبغوا الوضوء كلام ابي هريرة» وقوله: ويل 
للأعقاب من النار» كلام النبي صل الله عليه وسلم)”. 

4- يقصد الراوي الاستدلال عل ما يقول بحديث. فيأتي به بلا فصل بينهماء فيظن 
السامع ان كلام الراوي جزء من الحديث. كما انه لا يستبعد ان يكون الادراج 


ناتج عن غفلة من احد الرواة. 


(:) صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة»ح 7179:553١‏ . 
(") النكت على كتاب ابن الصلاح: ؟ : 870 . 
() الفصل للوصلا المدرج في النقلء الخطيب البغدادي: ح .١69‏ 


هثت 


كيفية معرفة الإدراج؟ 

يعرف الادراج في الحديث وبكلا قسميه سواء كان في المتن ام في السند ببعض 
الامور منها”: 
-١‏ ورود الروايات من طرق اخرئ » فيرد الجزء المدرج في الحديث منفصلاً في 
رواية اخرئ فيعلم بذلك انه ليس من اصل الحديث وذلك بتخريج الحديث 
وجمع طرقه . 
١‏ تصريح من احد رواة الحديث يبين فيه ان هذا مدرج بفصل العبارة المدرجة. 
وان هذه الزيادة من كلامه لا من كلام رسول الله صلان الله عليه وسلم. اي 
بالتنصيص علكن ذلك من الراوي”. 
مثاله: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (من مات 
يشرك بالله شيئاً دخل النار) وقلت انا - اي عبد الله بن مسعود -: (من مات لا 
يشرك بالله شيعا دخل الجنة): الحديث اخرجه البخاري ومسلم . 
”- يستحيل ان يكون الكلام المدرج من كلام المعصوم صلل الله عليه وآله وسلم. 
فيعرف بذلك انه مدرج من احد رواة الاسناد. 
مثاله: حديث ابي هريرة: للعبد المملوك الصالح اجران » والذي نفسي بيده لولا 
الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي» لأحببت اموت وانا ملوك» فهذا الكلام 
الاخير(والذي نفسي بيده...)» يستحيل اضافته الى رسول الله صلل الله عليه واله 
وسلمء وذلك للآمرين: 


(:) توضيح الافكارء الصنعاني: 7 : 17 . 
(”) النكت على كتاب ابن الصلاح: 7 :8757 . 


أ امتناع الرسول ان يكون مملوكاًء او يتمنى الرق وهو افضل الخلق اجمعين؛ عليه 
الصلاة والسلام. 

ب -ان امه صإن الله عليه وآله وسلم قد توفيت وهو صغيرء فلم يكن له ام يبرهاء 
فتعين ان يكون ذلك من كلام ابي هريرة. 

4- تصريح من الراوي بعدم سماع ذلك المدرج من كلام النبي صل الله عليه وآله 
وسلمء او ان ينص امام ناقد من ائمة الحديث عل تعيين ما وقع في الحديث من 
ادراج. 

5 ان ينص عليه بعض الائمة المطلعين. مثاله: (ما ذكره البخاري من حديث 
يحيئ بن بكير» قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير عن 
عائشة انها قالت: كان اول ما بدء به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرئ رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح, ثم 
حبب اليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبدء الليالي ذوات 
العدد. وذكر حديث الوحي بطوله)”. 

واخرجه من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به وقد جاء الادراج فيه بقوله: 
والتحنث هو التعبد اللياللي ذوات العدد... وذكره نحوه”. وقع الادراج في وسط 
الرواية وهي عبارة "وهو التعبد" وهي من كلام الزهري وهو من ائمة الحديث 
المطلعين. والزيادة ليست من اصل الحديثء قال ابن حجر: (هذا مدرج في الخبر 


وهو تفسير الزهري)”. 


() صحيح البخاري: 15257١‏ . 
0 التكت عا كتالت ابن الصلاح. ابن حجر: 7870. 


ولك 


حكم المدرج 

بلا شك ان المدرج من الاحاديث التي يحكم عليها بالضعف بشرط ان يكون 
تعمد الادراج سواء كان سنداً ام متنأ وذلك لتضمنه الكذب ونسبة الشيء اك غير 
قاتله ولزومه تغيير الاحكام وابتداع البدع وغير ذلك من الامور التي تغير دلالة 
حكم الحديث. 
فقد اجمع اهل الحديث والفقه على ان تعمد الادراج بجميع انواعه حرام » وفي 
ذلك قال الشهيد الثاني - بعد ان بين ان المدرج ثلاثة اقسام -: (...وتعمد كل 
واحد من الاقسام الثلاثة حرام)". 

إن الحديث المدرج بحسب تصريح والد الشيخ البهائي (كله حرام» وإنما يتفطن له 
الحذاق . وكثيراً "ما يقع عن غير عمد كأن يلحق الراوي بالحديث تفسير" أو 
نحوه لقصد التوضيح فيتوهمه من بعده منه. ومثل هذا يتطرق في إجازات الكتب 
كثيرأء وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالإدراج ومواضع 
يغلب فيها ذلك على الظن ومواضع يشك فيها. وسبب ذلك عدم فصل النساخ 
الحديث عن غيره بدائرة ونحوهاء فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث 
أوهم كونه منه)”. 
أما السيد الداماد فحرمه مع العمد فقال: (وتعمّد هذه الأقسام أنَا كان حرام)”". 


(0) شرح البداية: 060 . 
7) وصول الأخيار إل أصول الأخبار: .١١60‏ 
(") الرواشح السسماوية: ٠١57‏ ش 


1 


ونبه السيد حسن الصدر الى ذلك بقوله: («قالوا: وكله حرام» ولا يتفطن له الا 
المتضلعون في فن الحديث)". 

وقال ابن الصلاح: (واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الادراج المذكور)”» وقال 
السيوطي: (وكله حرام بأجماع اهل الحديث والفقه)". 

قال العراقي: (واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الادراج)". 

اما ابن حجر فأنه ير التفصيل في حكم المدرجء فقال: (اذا كان الادراج فيه 
اثبات حكم شرعي وابهام انه مرفوع فذلك هو الذي يحرم, اما اذا كان الادراج 
وقع تفسيراً لبعض الالفاظ الواقعة في الحديث مثل تفسير لفظة "التحنث" 
بالتعبد» وكذلك تفسير الشغار والمحاقلة و المزابنة والزعيم ونحو ذلكء فالآمر في 
ذلك سهل ولا يحرم لآنه ان اثبت الراوي رفعه فذاك والا فآن الراوي اعرف 
بتفسير ما روئء ثم قال: وفي الجملة اذا قام الدليل على ادراج جملة معينة بحيث 
يغلب على الظن ذلك فسواء كان في الاول او الوسط او الاخير فأن سبب ذلك 
الاختصار من بعض الرواة بحذف اداة التفسير او التفصيل فيجيء من بعده 
فيرويه مدجاً من غير تفصيل)". 


() نهاية الدراية: 796. 

(”) مقدمة ابن الصلاح: ١417‏ . 

(”) تدريب الراوي: ١‏ : 5"77. 

() شرح التذكرة والتبصرة: "٠0 : ١‏ . 

(:) النكت على كتاب ابن الصلاح: ؟ : /811 -419. 


() تقوفت الراوق 0 


وقد نقل عن ابن السمعاني انه قال: (ان من تعمد الادراج ساقط العدالة » وهو 
كمن يحرف الكلم عن مواضعه فكان ملحقاً بالكذابين)”. 

وقيل ايضاً: اما الادراج لتفسير شىء من معنئ الحديث ففيه بعض التسامح 
والاوك ان ينص الراوي عل بيانه » واما ما وقع من الراوي من غير عمد فلا 
حرج عن المخطئ الا ان كثر خطؤه فيكون حرجا في ضبطه واتقانه » واما ما كان 
من الراوي عن عمد فأنه حرام كله عن اختلاف انواعه » باتفاق اهل الحديث 
والفقه والاصول وغيرهم لما يتضمن من التبليس والتدليس ومن عزو القول الى 
غير قائله". 

ومن ذلك يبدو ان من ادخل او ادرج في الحديث كلاماً قاصداً به اللبس في الدين 
اي ان الادراج كان من الراوي عن عمد فهو حرام كما قاله العلماء » اما اذا قصد 
الاستنباط او الاستدلال او تفسير شىء من معن الدديف ومس ذلك فين أ 
بأس به وهو مأجور بقصده . ومن الافضل ان ينص الراوي علن بيانه ويفصل 
كلامه من كلام المعصوم (عليه السلام) من كلام غيره. 

واما اذا وقع الادراج خطأ من الراوي ومن غير عمد فلا حرج عل المخطئ الا ان 
كثر خطؤه فيكون جرحا في ضبطه واتقانه. 

إذن لابد في المدرج من وقوع الدليل على نسبته لغير النبي (صإ الله عليه واله 
وسلم) او المعصوم (عليه السلام)» وان ثبت انه من كلام النبي او المعصوم فهو 
حجة لأنه لا يدخل في عداد الادراج » وان إريكن من كلام النبي والمعصوم, اي 


(:) مقدمة ابن الصلاح: ١51‏ . 
()الباغق لسر م 


من كلام غيره فالأمر يكون مختلفاً ىا ان المدرج سواء وقع من ثقة ام ضعيف 
فهو يبقى مدرج. لان المدرج هو من كلام الراوي اما مفسراً لقول او معلقاً علن 
متن» وهذا الادراج يعرف بالقرائن والادلة» وفي حال خفاء هذه القرائن» فهنا 
المدرج ينحيل منحينٌ اخر يتم توضيحه في النوع الثاني وهي زيادة الثقة. 

ويمكن توضيح حكم الإدراج في نقاط» هي : 

-١‏ إِنَ كان الأدراج تفسير شىء من معنئ الحديث الشريف. أو لفظ من ألفاظه. 
ففيه بعض التسامحء ولا بأس به سواء كان التفسير في وسط الحديث أو في أخره. 
والأوك أن ينص الراوي عل بيانه". 

وهذا شائع في الأحاديث لاسيًا الأحاديث الواردة عن الشيخ الصدوقء إذ كان 
دأبه خلط كلامه بالرواية ويصبح من الصعب التمييز بينهماء فهو كثير التفسير 
والتوضيح والبيان لبعض مروياته التي تحتاج منه ذلك» وكذلك غيره من علماء 
الحديث الذين يجدون ضرورة لذلك التوضيح كالشيخ الطوسى من المتقدمين 
والحر العاملي من المتأخرين. 

"إن كان الأدراج قد وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج علئ المخطئ 
إلا ان كثر خطؤه فيكون جرحأ في ضبطه وإتقانه". 

قال المامقاني: (وأن أراد تجويز الإدراج لا بذلك القصد ‏ أي أراد أن التفسير من 
المعصوم عليه السلام ‏ فليس ذلك تعمد الإدراج الذي أجمعوا على تحريمه)”. 


) ينظر: تدريب الراوي: »١١0 :١‏ ومقباس الحداية: .١18٠١ :١‏ 
(0) ينظر: حاشية شرح نخبة الفكر:37 . 
(0) مقباس الحداية: .١18٠١: ١‏ 


أما إذا كان الأدراج من الراوي عن عمد فأنه حرام كله علئ اختلاف أنواعه 
باتفاق الفريقين من أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما يتضمن من 
التلبيس والتدليس» ومن عزو القول إلى غير قائله. 

قال المامقاني: (وقد صرح جمع بحرمة تعمد الأدراج بأقسامه. بل ادعوا الإجماع 
عليه» لأنه تحريف للكلم عن مواضعه » وكذب وتدليس)”". 

في حين أنه إن كان من نوع الاستنباط لحكم شرعيء أو لتوضيح وبيان معن 
للفظة أو كلمة» أو لتفسير شيء ما قد ورد في الحديث مما يحتاج إِك التفسير 


والتوضيح, فهو غير محرم ومقبول. 


.١8٠١ : ١ مقباس الحداية:‎ ):( 


".الاضطراب: 

إن الاضطراب من أهم العلل الواقعة في الحديث» وهو واحد من صور أخطاء 
الثقات لقلة ضبطهم, بحيث أنه لا يستطيع أن يميز شيوخه ومن أخذ عنهم بدقة 
متناهية» فيرجع كل رواية يرويها إلى شيخه الذي اخذ عنه تلك الرواية. 
أ الاضطراب لغة: 
الاشظرانت لف العيور اك رو لتعداافه.رواقيطريية: الأصون اخدافيف 3 و الفرق 
بين الاضطراب والحركة: أن الاضطراب حركات متوالية في جهتين مختلفتين وهو 
افتعال من ضربء يقال اضطرب الشيء كأن بعضه يضرب بعضا فيتمحص. ولا 
يكون الاضطراب إلا مكروها فيا هو حقيقة فيه أو غير حقيقة» ألا ترئ أنه يقال 
اضطربت السفينة واضطرب حال زيد واضطرب الثوب» وكل ذلك مكروه 
وليس الحركة كذلك”. فالاضطراب: هو الاختلاف والاختلال» يقال: اضطرب 
الحبل بين القومء اذا اختلفت كلمتهم”. واضطراب الامر اذا اختل"» واضطرب 
تحرك وماج" 
ب الاضطراتب اصطلاحاً: 


١‏ تعريفه عند العامة: 


) التوقيف عاإل مهمات التعاريف: 05. 
(") معجم الفروق اللغوية للعسكري: 1 ”. 
0)المفردات؛ الراغب الاصفهاني: 796: 
(:) مختار الصحاح: 7179 . 


(*) القاموس المحيط » الفيروزابادي: ١‏ : 44. 


عرف ابن الصلاح (ت”54ه) الحديث المضطرب فقال: (المضطرب من 
الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه: فيرويه بعضهم عل وجهء وبعضهم علل 
وجه آخر مخالف له)”. 

وتوضيح ذلكء وهو: (إن) نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان» أما إذا ترجحت 
احداهما بحيث لا تقاومها الأخرئ: بأن يكون راوها أحفظ :أو أكثر صحية 
للمروي عنه براو أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة» فالحكم للراجحة: 
ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب. ل لا له حكمه . ثم قد يقع الاضطراب 
في متن الحديث» وقد يقع في الإسناد.. وقد يقع في رواة له جماعة)". 

عرفه النووي07ت5115ه) فقال: (هو الذي يرو عل أوجه مختلفة متقاربة» فإن 
رجحت إحدئى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه؛ أو غير ذلك: 
اذى اريس رلا ركوج ميق لا و#الساريي: يروي ينان الأردية 
لإشعاره بعدم الضبطء ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرئ وفيههما من راو أو 
جماعة)”". 

والجرجاني (ت07/ه) عرفه بأنه: (ما اختلف الرواية فيه» فما اختلف الروايتان 
إن ترجحت إحداهما على الأخرئ بوجه. نحو أن يكون راوبها أحفظ أو أكثر 


صحبه للمروي عنه. فا حكم للراجح فلا يكون مضطربا وإلا فمضطرب)". 


(:) مقدمة ابن الصلاح: /ال١.‏ 

(:) المصدر نفسه: 7//8. 

5) التقاووي ولعي الفوفة مق البشين التديق اضدول الحديف: 1 
(:) المختصر في أصول الحديث: ؟ . 


وه" 


ثم إن ابن حجر(ت857ه) في نكته على ابن الصلاح قال: (الاضطراب هو: 
الاختلاف الذي يؤثر قدحاً. واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلكء لأنه إن 
كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل 
ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلكء. ومع ذلك كله فالطرق 
التي ذكرها ابن الصلاح» ثم شيخنا قابله لترجيح بعضها عل بعض والراجحة 
منه يمكن التوفيق بينها فيتتفي الاضطراب أصلاً ورأساً)". 

السخاوي (ت١١9ه)‏ عرفه فقال: (وهو ما يروئ علن أوجه فأقل من راويين 
فأكثر أو راو واحد مختلفة لا يمكن الجمع بينها متساوية لا ترجيح فيها ما يكون 
في السند غالبا وفي المتن لكن قل أن يسلم له مثال لا دخل للسند فيه)”. 

" - تعريفه عند الإمامية: 

000 
المراد به: الجنس» فيشمل: الراوي الواحد والأزيد - فيه - أي: في الحديث. متنا 
ل سنا فوع ةع وج وان عل وج أعر خف ل رمك 
ثم إنه بين وصف الاضطراب فقال: (وإن| يتحقق الوصف بالاضطراب: مع 
تساوي الروايتين» المختلفتين في الصحة وغيرهاء بحيث إر يترجح إحداهما علل 
الأخرف حصن يحالف أماالو تتسهت: اج اقو هن الأخرف رو سوه 


وجوهه. كأن يكون راوبها: أحفظء أو أضبطء أو أكثر صحبة للمروي عنه» ونحو 


()الكت: 51:7 
(:) التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: ١‏ : 00 . 
() الرعاية في علم الدراية: ١51/‏ . 


ذلك من وجوه الترجيح, فالحكم للراجح من الامرين أو الأمورء فلا يكون 
مضطربا)» والاضطراب كما يكون في المتن يكون في السند أيضا". 

وعرفه الشيخ جعفر السبحاني: (وهو كل حديث اختلف في متنه او سنده فروي 
مرة عن وجه واخرئ علن وجه اخر مخالف له سواء وقع الاختلاف من راو 
واحداً أو من رواة متعددين أو من المؤلفين أو من ناسخي الكتب بحيث يشتبه 
الواقع)". 

اذن هو وفي نباية المطاف: ما روي على اوجه مختلفة متساوية في القوة ولا مرجح. 
إن الاضطراب ليس قسأ قائأ برأسه - فيها يبدو- وإنما يتبع الاختلاف الممتفر 
الواقعي» حيث مع عدم إمكان الترجيح بأحد الوجوه يُصار إن اعتبار الحديث 
مُضطربأء يستوجب سقوطه من الاعتبار» كا اعتبره الفقهاء من قبيل تساقط 
الخبرين ما لر تنجح المرجحات الأصولية في تفكيك الحديئّينء ولذلك كان 


الأاضطراب فرع الاختللاف. 


) ينظر: الرعاية في علم الدراية: ١5/8‏ . 
) اصول الحديث واحكامه: .١١1/‏ 


أسباب وقوع الاضطراب؟ 
١-يقع‏ الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على اوجه مختلفة . 
-١‏ قد يقع الاضطراب من جماعة؛ بان يروي كل واحد منهم الحديث علل وجه 
يخالف رواية الاخرين. 
في بيان شروط الاضطراب: 
١‏ اتحاد المخرج: 
قال ابن الصلاح: (المضطرب هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم علك 
وجه وبعضهم عل وجه آخر مخالف له)”. 
فقوله: (علن اوجه مختلفة) اشتراط اتحاد المخرجء اذ لو اختلف المخرج لر يكن 
عالق الحدلات .ون الزواة بولذتك. اكجة الخديف: لأ علو دنا ار :عند 
اختلاف المخرجء ذكر الحافظ العراقي روايات الحوض واختلاف الفاظها ثم 
قال: وكل هذه الروايات في الصحيح. 
قال القاضي عياض: (وهذا كله من اختلاف التقدير في قدر عرض الحوض ليس 
موجباً للاضطراب. فإنه إريأت في حديث واحد بل في احاديث مختلفة الرواة عن 
جماعة من الصحابة)” . 
" اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهم): 
اختلاف روايات الحديث هو المشعر بقلة ضبط راوي الحديث و قال ابن حجر 
اثناء كلامه عل حديث اختلف فيه الرواة: (التلون في الحديث الواحد بالإسناد 


(:) مقدمة ابن الصلاح: 17317 . 


() اكمال المعلم» القاضي عياض: 7 : 509. 


الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه الا ان يكون من الحفاظ 
المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث؛ فلا يكون ذلك دالا عن قلة ضبطه)”. 
تساوي الروايات في القوة بحيث لآ يمكن ترجبح رواية على الآأخرى: 

معن تساوي الروايات ان تتعارض الوجوه المقتضية للترجيح”. فأن الراوي اذا لر 
يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان 
رواية الضابط المتقن”, والترجيح هو تقوية احدئ الروايتين علن الاخرئ بمرجح 
معتمدء ويقع في الروايات التي تتعارض ولا يمكن الجمع بينها . اذ ان الاصل في 
الاختلاف بين الروايات هو الجمع بينها برابط يدفع الاختلاف ويزيله» فيعمد الى 
الترجيح عند تعذر الجمع» وفي ذلك قال ابن دقيق العيد: (ان امكن الجمع بين 
تلك الوجوه بحيث يمكن ان يكون المتكلم معبراً باللفظين الواردين عن معنئ 
واحد فلا اشكال)” . 

فان امكن ترجيح احدئى الروايتين عن الاخرئ فلا يكون هنالك اضطرابء» بل 
تكون الرواية الراجحة هي المحفوظة والرواية المرجوحة هي شاذة او منكرة. 


() التلخيصن الخين؟ +15 
(") التقييد والايضاح. العراقي: 5 .١١7‏ 
() فتح الباري: 4 : .5٠١‏ 


(:) الاقتراح ابن دقيق: 77. 


افسامالاضطراب 
إن الاضطراب في الحديث قد يكون في المتن وقد يكون في السند وقد يكون 
فيهما معأ اذن الاضطراب ينقسم الى ثلاثة اقسام هي : 
١-اللاضطراب‏ في السند: 
إن الشهيد الثاني مثل هذا النوع برواية النبي صلكل الله عليه وآله فقال: 
(الاضطراب في السند: بأن يرويه الراوي» تارة "عن أبيه عن جده. مثلا". وتارة 
"عن جده بلا واسطة". وثالثة "عن ثالث غيرهما". كما اتفق ذلك في رواية: أمر 
النبي صإن الله عليه وآله بالخط للمصلي. سترة» حيث لا يجد العصا)”. 
وذكر الشيخ الطومى (ت0١57ه)‏ في باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود 
والدية» ثم ذكر الأقسام الثلاثة للقتل» ومن جملتها القتل الخطأ الشبيه بالعمدء ثم 
علق عل الأخبار بأنها مضطربة في الإسناد فقال: (لخطأ شبيه العمد هو أن يقصد 
الإنسان إم تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه با إر تجر العادة تنوك 
الإنسان بمثله» فيموتء أو يعالج الطبيب غيره بها قد جرت العادة بحصول النفع 
عنده » أو يفصده. فيؤدّي ذلك إِ الموت. فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطأ شبيه 
دون ذلك فهي أخبار مختلفة مضطربة الأسانيد منافية للأصل)”. 
وكذلك يمكن التمثيل هذا النوع با رواه الشيخ الكليني بسنده فقال: (ححَمّد بن 
يح عَنَ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَدٍ وعَلُِ بَنْ إبَرَاهِيمَ عَنْ أبيه جٌييعاً عَنِ بْنِ نحَبُوبٍ عَنَّ شام 
بن سَلحَنَ أبي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ سَيْلَ أبُو عَبْدٍ الله عليه السلام وأنًا حَاضِرٌ 


() الرعاية في علم الدراية: ١51/‏ . 
(0) النهاية ونكتها: 7 :709. 


ل 


عَنَ رَجُل بَاعَ مِنْ وَجُل جَاريَة بكَدَا ِل سََِ ما قبضَهَا شري أعْتَقَامِنَ امد 
تَرَوّجَهَا وجَعَل مَهْرَهَا عَِقَهَا ثم و ا الجر جر ادم 
السلام إِنَ كَانَ لِلّذِي اشََرَامَا إل سَنَةِ مَال أو عَقَدَةٌ ثح تخبط بقَضَاء ما عَلَيّه مِنَ الدَيْنِ 
في رَقَيَتَهَا فَإِنَ عِنَقَّه ونكّاحه جَائِرَانٍ كَالَ وإن [ يَكُنْ لِنَّذِي اشر يَرَاهَا فَأَعَتَقَهَا 
وتَرّوَجَهَا مَل ولا عُقَدَةٌ يوَمَمَاتَ تحط حيط بِقَضَاءِ مَا عَلَيَه مِنَ الدَّيْنٍ برَقبتِهَا قن عِتَقَه 


م ات 2 


ونكاحه يَاطْلَانٍ لأنه أَعبَّقّ سملت وأرك أنكا وف لولاا الآرل قل لدافإن 


جااي 1000 
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل 
ا 0 

وكذا رواها الشيخ بسند آخر فقال: (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيئ عن أحمد 
بن محمد وعلي ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالر عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل 
جارية...)5. 

والعلامة المجلسي في تعليقه علك الرواية قال: (فالرواية مضطربة الإسناد )". 


الكاق 155151 

() تبذيب الأحكام: 7١7:8‏ . 

() المعيبدر نفسنة: 771:76 

(:) ملاذ الأخيار في فهم تبذيب الأخبار: 957:11" . 


ال 


ّ_- الآضطراب في المتن: 

ويمثل لهذا النوع بها روي في الكافني (عن محمد بن يحيئ رفعه عن أبان» قال: قلت 
لأبي عبد الله عليه السّلام: فتاة منًا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من ده 
الحميض أو من دم القرحة» قال: مُرها فلتستلق علن ظهرها وترفع رججليها 
وتستدخل إصبعها الوسطئء فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيضء 
وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة)”. 

ورواها الشيخ الطوسى بنفس السند فقال: (محمد بن يحيئ رفعه عن أبان قال 
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري 
زه لقيش رمعم الكربحة تقال برعا اناق عل الهرها وتزقم وجانها 
وتستدخل إصبعها الوسطئ فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحجيض 
وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة)”. 

والشهيد الثاني حكم علن هذه الرواية بالاضطراب فقال: (وأمّا الحكم الثاني 
وهو أن الدم الخارج من الجانب الأنهة لسمو بحيص فقد اختلف فبه كلام 
الأصحاب سب اضيطرانه الرواية)”©. 

الإضراب فى السند والمتن معاً: 


()الكان 59-5577 
(:) تبذيب الأحكام: 85:١‏ . 
(0) روض الجنان في شرح ارشاد الآذهان: ١77 : ١‏ . 


لاه ” 


ويمكن التمثيل لهذا بها رواه الشيخ بسنده فقال: (أحمد بن محمد بن الحسين بن 
سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال» قال أبو عبد الله عليه 
السلام: وقت المغرب في السفر إِ ربع الليل)”. 

والكليني أوردها فقال: كذ ان كقع رن شلمة إن الطاب عر مَنّْ محمد بْنِ الْوَليد 
عَنْ أبن بْنِ عثّْانَ عَنْ عَمَرَ بن ب ب 0 
في السَّم إل زر بع الَهّل)”. 

الاين لبتي قد زد رار بج بال 1 لو 1 ان ان ليخ 
يِل بْنِ مَهُزِيَارَ عَنَْ فَضَالََ بْنِ أَيُوبَ عَنْ أَبَانِ عَنْ عْمَرَ بنِ يَزِيدَ فَالَ» قَالَ أَبُو عبد 
الله عليه السلام وَقَتُ المُغرِبٍ في السّمَرِ إِكَ ثلث اليل وو وي أَيْضاً إِلّ نِضَفبِ 
لنَّيْل)”. 

ويبدو نما تقدم ان الرواية هي في الأصل رواية ابان عن عمر بن يزيد عن أبي 
عبدالله عليه السلام» لكن الإختلاف وقع في الرواة عن أبان. فيروي تارة عنه 
الحسين بن سعيدء وتارة أخرئ يروي عنه محمد بن الوليدء فهي ىا تر مضطربة 
سد 

وأمامن جهة المتن ففي رواية الحسين بن سعيد » ومحمد بن الوليد (وكلاهما عن 
أبان»» فقد وردت بلفظ (الى ربع الليل)» بين في رواية علي بن مهزيار عن أبان 
أيضاء فإمها وردت بلفظ (الى ثلث الليل)» وهذا كما تراه اضطراب في المتن. 


() مهذيب الاحكام: 7 : 775 . 
ل اي الوا 


0( الكاني: 21# 


صورالاضطراب 

إن للق راي عور جددنة هيا فاا خض المقن بويا جا فسن الدنه 
فالاضطراب في السند له ست صور هي : 
-١‏ تعارض الوصل والارسال. 
؟- تعارض الوقف والرفع. 
"- تعارض الاتصال والانقطاع. 
4- زيادة رجل في احد الاسنادين. 
5- الاضطراب في اسم الراوي ونسبه اذا كان متردداً بين ثقة وضعيف. 
ويعل الحديث ببذه الصور بشرط اتحاد المخرج» قال العلائي في ذلك: (لا يقدح 
احدهما في الاخر اذا اختلف السندان)”. 
وقال ابن دقيق العيد في معرض كلامه عن تعليل الحديث بالاختلاف: (وهذا 
بشرط ان لا يكون الطريقان مختلفين بل يكونان عن رجل واحد)”. 
ان سبب الضعف في هذه الصور امران: 
احدهما: تدل هذه الصور عن عدم ضبط الراوي لذلك الحديث. 
انيها: انها في احدئ الحالتين تكون ضعيفة» الا في صورة الرفع والوقف لان 
الموقوف ليس حجة كال مرفوع. 
اي ان هناك علاقة او وحدة موضوعية بين هذه الصور وبين زيادة الثقة - التي 


عمدنا الى تفصيلها في المبحث الثاني من هذا الفصل - وقد ذكر ذلك ابن الصلاح 


(:) جامع التحصيلء. العلائي: 4 5 . 
(0) المقترب في بيان المضطرب: .١١0‏ 


في معرض حديثه عن الحديث الذي اختلف في وصله وارساله او وقفه ورفعه 
بقوله: ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث. 

وهذه الصور تعلقت بزيادة الثقة» لان الثقة آتول بزيادة» وتعلقت زيادة الثقة مها 
لان في الزيادة مخالفة لما رواه غيره لان مفهوم زيادة الثقة: ان يروي جماعة حديثاً 
واعددا را نطق :اتح وي واحد قيوية يعض الرواة شه اناد زر وتكرهاة 
الرواة. 

اما الاضطراب في المتن فله عدة صور وحالات منها”": 

-١‏ اختلاف مخارج الحديث وتباعد الفاظه. 

١‏ يكون سياق الحديث في واقعة يظهر تعددهاء فلابد ان يجعلا حديثين مستقلين. 
فهناك بعض الاحاديث التي يشعر سياقها بتعددها وانها ليست واقعة او قصة 
واحلة. 

ومثال ذلك: حديث علي بن رباح قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: ات رسول 
الله صلل الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة وفيها خرز وذهبء وهي من المغنم 
تباع» فأمر صلل الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده؛ ثم قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب وزناأ بوزن)". 

وحديث حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها 
ذهب باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني 
عشر دينارأء فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال: (لا تباع حت 
تصن 


(0) مقدمة ابن الصلاح: .١5٠‏ 
(0) صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب .ح 24 . 
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وفي لفظ له : كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال 
صا الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب الا وزنا بوزن)". 

وفي رواية له: اتن رسول الله صلل الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز 
وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير او تسعة فقال النبيى صلل الله عليه وسلم: لا 
حتول يميز بينه وبينها. 

وفي رواية لحنش: (كنا مع فضالة في غزوة » فصارت لي ولا صحابي قلادة بها 
ذهب وجوهر فأردت ان اشتريها فقال لي فضالة: انزع ذهبها واجعله في كفة 
واجعل ذهبك في كفة فأني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن إلآ مثلاً بمثل)”. 

هذه الروايات كلها في صحيح مسلم. وهما حديثان لا اكثر رواهما حنش بألفاظ 
مختلفة» (فهذا حديث واحد اتفقا فيه علل ذكر القلادة وانها مشتملة علل خرز 
وذهبء. وان النبي صل الله عليه وسلم منع من بيعها حت يميز الذهب من غيره. 
وهذه الروايات كلها متفقة عن المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء غيره فلو 
ريكن الجمع لما ضره الاختلاف فهي امثلة واضحة فيا يمكن تعدد الواقعة فيه 
وفيا يبعد الجمع فأما إذا تعذر الجمع بين الروايات بأن لا يكون المخرج واحدا 
فلا ينبغي سلوك تلك الطريقة)”. 


(") صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» ح له 
() توضيح الافكارء الصنعاني: 5 37-17١:‏ . 


العلافة ببن الحديث المضطرب والحديث المختلف 

انه ومن جميع ما تقدم ننتهي الك نتيجة ان بين اضطراب الحديث ومختلف 
الحديث فرقاً وهذا يكون واضحاً في انه يتتحقق وصف الاضطراب مع تساوي 
الاسانيد والمتون رتبة » واكل ذلك يشير الامقاني: (انا يتحقق الوصف 
بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحة وغيرها بحيث إر تترجح 
احدهما عل الاخرىا ببعض المرجحات)”". 
كما انه اذا وقع الترجيح لبعض الاسانيد والمتون عل بعض كأن يكون الراوي 
احفظ واضبط من الاخر او يكون المتن مؤيداً بأحاديث اخرئ فالحديث المرجح 
سيكون مقدمأ ولا يعد من مصاديق المضطربء. وفي هذا يقول الشهيد الثاني : (اما 
لو ترجحت احداهما علل الاخرئ بوجه من الوجوه. كأن يكون راوها احفظ 
واضبط او اكثر صحبة للمروي ونحو ذلك من وجوه الترجيح, فالحكم للراجح 
فلا يكون مضطرباً)” . 
ويمكن تلخيص الفرق بينهما علك النحو التالي: 

-١‏ ان اختلاف الروايات في المضطرب لا يمكن الجمع بينهماء في حين ان في 
ختلف الحديث يمكن الجمع بينهماء او لا يمكن الجمع فينظر الى اهم ناسخ وايهم 
منسوخ ء واذا تعذر فيفزع الى الترجيح بأحد وجوه الترجيح . 
١‏ في المضطرب يكون تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية 
عن اخرئ » في حين ان في مختلف الحديث يمكن ترجيح رواية عل اخرئ. 
والعمل بالأرجح منهما والاثبت”. 


.7/١1/ : ١ مقباس الحداية:‎ )( 

00 الوعاية 1 16 

(") ينظر : مقدمة ابرء الصلاح: /””» وشرح البداية: 05 . 
ٍ بن - وصرح البدار 
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اشكالات صاحب المنتقى على والده الشهيد الثاني في المضطرب 
ونذكر ذلك لأهميته» إذ يقول: (واما بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال: 

أما أولاً: فلانه اعتبر فيه وقوع الاختلاف علك ثلاثة أوجه» وصرح في بعض كتبه 
الفقهية بأن (رواية الراوي عن المعصوم عليه السلام تارة بالواسطة وأخرئ 
بدونها اضطراب في السند يمنع من صحته) وهو يقتضي الاكتفاء في تحقق 
الاضطراب بوقوع الاختلاف في السند عن وجهين فقط كى) هو ظاهر)”. 

(الرد على الاشكال الأول) أقول: ما ذكره في الدراية لا يزيد عل كونه مثالا وليس 
فيه ما يدل على كونه تحديدا حت يلزم منه الآضطراب في كلامه. 

قال": (وأما ثانياً: لان تمثيله للاختلاف الواقع عل الأوجه الثلاثة التي ذكرها 
بالحديث المروي عن النبي صل الله عليه وآله غير مطابق لما في رواية حديث 
العامة» مع أن رواية الحديث المذكور إنما وقعت من طرقهمء وهو الأصل في هذا 
النوع من الاضطرابء كغيره من أكثر أنواع الحديث. فإنها من مستخرجاتهم بعد 
وقوع معانيها في حديثهم. فذكروها بصورة ما وقع» واقتفئ جماعة من أصحابنا في 
ذلك أثرهم. واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم. 
وبقي منها كثير عن حكم محض الفرض . 

ولا يخفئ أن إثبات الاصطلاح للمعنى بعد وقوعه وتحققه أبعد عن التكلف 
واحتمال الخنطأ من إثبات المعنئ للاصطلاح بعد وقوعه وتحققه. وأن البحث عما 


() منتقئ الجمان: ١‏ :4. 


00( قن صاحب ا حمر . 


ليس بواقعء واتباعهم في إثبات الاصطلاح له قليل الجدوئ, وبعيد عن الاعتبار. 
ومظنة للومهام. 

هذا وصورة الاضطراب الواقع في سند الحديث المذكور عل ما حكاه بعض 
محققي أهل الدراية من العامة" أن أحد رواته رواه تارة: عن أبي عمرو محمد بن 
حريث (عن جده حريث) بسائر الاسناد. 

وتارة: عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه بالإسناد» وثالثة: عن أبي عمرو بن 
محمد بن عمرو بن حريث» عن جده حريث بن سليم بالوإسناد. 

ورابعة: عن أبي عمرو بن حريث» عن جده حريث. 

ايه ص جحي د عد دده 

وسادسة: عن أبي عمر بن محمد عن جده حريث بن سليمان. 

وسابعة: عن أب محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث - رجل من بني 
عدو ةج دوقن معنس كار هذا القدو انق اشيظ زا خيرم 3ك 

(الرد على الاشكال الثاني) أقول: كلام والده لا يدل عن حصر مقدار الاضطراب 
الواقع في إسناد النبوي بالذي ذكره حتئئ يرد عليه عدم المطابقة» بل هو في مقام 
حكاية وقوع أصل الاضطراب بالوجوه الثلاثة في هذا النبوي في الجملة» لأنه في 
مقام التمثيل لا في مقام حكاية مقدار ما وقع من الاضطراب في النبوي» فلا وقع 


لما أورده 


(0) ينظر: تدريب الراوي: .17٠١‏ 


.١٠١ 9 : ١ متتقين الجمان:‎ )0 


قال: (وأما ثالثاً: فلان منع الاضطراب الواقع علك الوجه المذكور في كلام العامة 
من صحة الخبر وقبوله أمر واضح. لدلالته عبن عدم الضبط الذي هو شرط فيهما. 
ومهذا عللوا اقتضاء الاضطراب ضعف الخبر» ولا ريب فيه. ىا لا شك في عدم 
وقوع مثله في أخبارنا لا سيا السليمة من الضعف بغيره. فالبحث عن حكمه 
وبيان منعه من الصحة لا طائل نحته. 

وأما ما يقع منه عن الوجه الذي ذكره والدي - رحمه الله - وخصوصا المصرح به 
في بعض كتبه الفقهية» فدعوىل منعه من الصحة والقبول لا يساعد عليههما اعتبار 
عقلٍ ولا دليل نقلي» وقد أحال معرفة وجه المانعية فيه| ذكره في الكتب الفقهية عل 
ما تقرر في علم الدراية» فعلم أنه توهم. وربما أعان عليه ما يتفق في كلام الشيخ 
من رد بعض الأخبار الضعيفة معللا باختلاف رواية الراوي له. ويكون ذلك 
واقعا في الاسناد عل وجهين» والشيخ يطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد من 
نعم يتفق كثيراً في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها بإثبات واسطة 
وتركهاء ويقوئ في النظر أن أحدهما غلط من الناسخين» فيجب التصفح لمظان 
وجود مثله. ليعثر علكن ما يوافق أحد الامرين بكثرة» فيترجح لا محالة به. 
وما أظن وقوع الاختلاف على هذا النحو في طرق أخبارنا إلا ويمكن التوصل إِك 
معرفة الراجح فيه با أشرنا إليه من الطريق» ولكنه يفتقر في الأغلب إلى كثرة 
التفحص والتصفح. وإذا كان احتمال الغلط في النسخ مرجوحا في نظر الممارس 
المطلع عل طبقات الرواة» حكم لكل من الطريقين المختلفين با يقتضيه ظاهره: 
من صبيحة وغيرهاء أو لآ وؤثر :هذا الاخكلات شيغاء لان برواية الحديث بالواسطة 


تارة وبعد مهما أخرئ أمر بمكن في نفسه. غير مستبعد بحسب الواقع ولا مستنكر. 
واستبعاد رواية الراوي بواسطة هو مستغن عنهاء مدفوع بأنه من المحتمل وقوع 
الرواية منه بالواسطة قبل أن يتيسر له المشافهة» وبأنه قد يتفق ذلك بسبب رواية 
الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه في بعض مشيخته. ويكون له أيضا كتب. 
ثم يورد المتأخر عنهما من كتب كل منههم| حديثا يرويانه معا عن بعض المشيخة 
موصولة الاسناد في محل إيراده من كتب المروي عنه» مع اشتاله عل ذلك 
الراوي» أما لاختصاص الرواية عن المروي عنه (به) أو إيثاراء له وهذا ما لا بعد 
فيه ولا محذور وهو يقتضي الرواية بالواسطة تارة وبدونها أخرئ. 

ومن المواضع التي هي مظنة ذلكء رواية أحمد بن محمد بن عيسئ لكتب الحسين 
بن سعيدء فإنه يشاركه في جملة من مشيخته. فإذا أورد الشيخ من كتب الحسين بن 
سعيد حديثا متصلا من طريق ابن عيسئ» صار مرويا بالواسطة وبدونها. 
(وبالجملة) فانتفاء الاضطراب في هذه الصورة معنن وحكى) أظهر من أن يحتاج 
الساة. 

وقد علم بها حررناه» أن الاضطراب دائر في كلام من ذكره بين معنيين: 

أحدهما: غير واقع في أخبارناء فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح إلى الاحتراز عنه. 
والاخر: غير مناف للصحة بوجه. فهو أجدر بعدم الاحتياج الاحتراز عنه)”. 
(الرد على الاشكال الثالث) أقول: لا فوت في الاضطراب موضوعا وحكم)ء بين 
وقوعه في الاسناد عل وجهينء أو عشرين: إذا إر يمكن التوصل إِك معرفية 
الراجح» ى] هو مفروض البحث. وإمكان التعريف والوصول إل معرفة الراجح 


()منتقرة الشان 1171 


خارج عن محل الكلام إذ الكلام ني الكبرئ لا في الصغرئ. ودعوئ إمكان 
التعرف لو كان الاختلاف في الاسناد علش وجهين خارج عن المقام لو أريد 
به منع التحقق. 

وبالجملة» دلالة الاضطراب - بالمعنئ الذي عرفت - عل عدم الضبط الموجب 
لسقوط أصالة عدم الغفلة والخطأ في مثله عما لا ينبغي التأمل فيه» ولا أقل من 
الشك في الحجية مع الاضطرابء والشك كاف في المنع من الصحة والقبول» كا 
حرر في محله. فلا وقع لقوله: (والشيخ يطالب بدليل ما ذكره)... الخ 

إذا الأصل الأولي مع الشيخ, والمخرج عنه غير معلوم. 

هذاء والمتضلعون في هذا الفن من أصحابنا صرحوا بمنافاته وما يعنيه علن الوجه 
الذي أنكره في المنتقول . 

قال والد المصنف: السادس عشر: المضطرب: والاضطراب: هو الاختلاف. 

وقد يكون في السندء كأن يرويه مرة عن ابن أبي عمير» ومرة عن محمد بن 
مسلم (إِل أن قال: وهو يضعف الحديث للإشعار بعدم الضبط)”". انتهئ» فتدبر. 
الاضطراب في المتن: وأما الاختلاف في المتن فأمثلته كثيرة» منها: 

حديث اعتبار الدم (عند) اشتباهه بالقرحة لخروجه من الجانب الأيمن - كما رواه 
في الكافي” والتهذيب في كثير من النسخ - فيكون حيضا. أو لخروجه من الجانب 
الأيسرء كما رواه في الكافي» والتهذيب” في بعض النسخ. 


() وصول الأخيار: .١١7‏ 
()الكاق :527 
00( التهديين:” 62:١‏ . 


ومن الأمثلة أيضا ما في أواخر كتاب التجارة في الكافي”» عن محمد بن جعفر أبو 
العباس الكوفي» عن محمد بن عيسئ بن عبيد وعلي بن إبراهيم جميعاء عن علي بن 
محمد القاساني قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام وأنا بالمدينة 
سنة إحدىل وثلاثين وماتتين: جعلت فداكء, رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير 
ذلكء فاشتراه» فسرق منه. أو قطع عليه الطريق. من مال من ذهب المتاع» من مال 
الآمر أو من مال المأمور؟ (فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر). وفي نسخة (من 
مال المأمور) 

ومنها أيضا ما في التهذيب”": محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن أحمد العلوي. 
عن العمركي. عن علي بن جعفرء عن أخيه موسئ بن جعفر عليه السلام؛ عن 
أبيه: إن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة وصيف فيبكر عندها فيريد أن يطلقها 
قبل أن يدخل بها. 

قال: (عليه). وفي نسخة (عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا 
نقصان).. الحديث. وبين نسختي (عليه) و (عليها) فرق عظيم. 


) الكافي: ه : ."١5‏ 
()التهدو 1151 


“.الشدود 
أ الحديث الشاذ في اللغة: 
الشاذ في اللغة هو: المنفرد عن الجمهورء يقال: شذ يشذ شذوذاً اذا انفرد» وكذلك 
المفارقة". 
ب- الحديث الشاذ في الاصطلاح: 
اما في الاصطلاح فله عدة مفاهيم منها: 
ما قاله الشافعي في تعريف الحديث الشاذ: (ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقة 
مالا يروي غيره. انما الشاذمن الحديث ان يروي الثقة حديثاً بخالف الناس)”". 
وعرفه الخليلي وجماعة من اهل الحجاز: (ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد. يشذ 
بذلك شيخ ثقة او غير ثقة» فى| كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة 
يتوقف فيه ولا يحتج به)”. 
وقال الحاكم: (ان الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس 
للحديث اصل متابع لذلك الثقة)». وقال ابن حجر: (ان الشاذ: ما رواه المقبول 
خالفاً لمن هو اولك منه » وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح)*. 
وتتعن تعريكف: لاد عنك القنيعة الام امن هر سارو و الدقة غالنا 1وواة امورو 
وعلن النحو التالي: 
() ينظر: معجم مقاييس اللغة: 7: »1١‏ ولسان العرب: 7 : 515» ومختار الصحاح: 500. 
(") ينظر: معرفة علوم الحديث: »١1١9‏ وفتح المغيث: ١‏ : 770. ومقدمة ابن الصلاح: .١11/‏ 
) ينظر: المنهل الروي: /18» وتدريب الراوي: ١‏ : 777؛ ومقدمة ابن الصلاح: ١١7‏ . 


(:) ينظر: معرفة علوم الحديث: 94١١؛‏ وتوضيح الافكار: ١‏ : 737/4؛ ومقدمة ابن الصلاح: ١١77‏ . 
(0) النكت علل نزهة النظر: 18 . 


عرفه الشهيد الثاني بأنه: (ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الجمهورء اي الاكثرء 
سمي شاذاً باعتبار ما قابله» فأنه مشهورء ويقال للطرف الراجح: المحفوظء ثم ان 
كان المخالف له الراجح احفظ او اضبط له او اعدل من راوي الشاذ فشاذ مردود 
لكنذو وى عر سه لفق تعن الا رهن فلا31 

وعرفه السيد حسن الصدر قائتلاً: (الشاذ هو مخالف المشهورء ويقال شاذ فاعل 
من الشذوذ ونادر كذلك... وقال شيخنا العلامة المرتضيزا الانصاري: المراد بالشاذ 
ما لا يعرفه الا القليل)”. 

وقال بهاء الدين العاملي: (ومخالف المشهور الشاذ)”. 

اسناد واحد فخرج بقيد الثقة المنكر والمردود» وبقيد المخالفة المفرد بأول معنييه 
المزبورين» وبقيد اتحاد الاسناد عن المتن الواحد المروي بأسانيد فأنه ليس بشاذ)©. 
من خلال المفاهيم المارة الذكر في تعريف الشاذ نجد ان البعض قيدوه بقيد الثقة 
والمخالفة» فمن خلال تعريف الشافعي وكذلك الشهيد الثاني نرئ ان يكون 
راوي الشاذ ثقة» هذا من جنبة» ومن جنبة اخرئ ان يخالف هذا الراوي غيره من 
الققا نه 


() الرعاية: ١١6‏ . 
(') نهاية الدراية: 7٠7١‏ . 
(©) الوجيزة: © . 


(:) مقباس الحداية: 500:١‏ . 


والبعض الاخر أر يقيده بقيد الثقة ولكن قيده بالتفرد وهذا واضح من تعريف 
الخليل» واما من تعريف الحاكم نجد انه قيده بقيد الثقة والتفرد» ومن خلال 
تعريف المامقاني نجد انه قيده بقيد الثقة والمخالفة والتفرد. 

إذن فقد اختلف في تعريف الشاذ من عدة وجوه. ولكن الذي استقر عليه 
الاصطلاح هو ان الشاذ مخالفة الثقة لمن هو ارجح منه وهذا ما نوه اليه ابن حجر 
في التكت بقوله: (وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح)". 

إذذ ومن خلال تلك المفاهيم والتعريفات نجد ان هنالك بعض الضوابط التي 


نتجت عنهاأ وهي : 
-١‏ يخرج المنكر والمردود بقيد (الثقة) لأن (المنكر هو ما رواه غير الثقة)”. 
(والمردود هو ما يرادف المنكر)”. 


-١‏ بقيد (المخالفة) يخرج المشهور والمفرد المطلق . لان المشهور هو (ما شاع عند 
اهل الحديث)*, والمفرد المطلق هو (ما ينفرد به راويه عن جميع الرواة)". 

”"' بقيد (إريكن له الا اسناد واحد) خرجت الروايات ذات الاسانيد المتعددة. 
بالتالي فأن الحديث الشاذ لا يعتبر من الاحاديث الضعيفة دائأً» خلافاً لرأي 
محدثي اهل السنة» اي انه يمكن ان يكون من مصاديق الاقسام الاربعة (الصحيح 
والحسن والموثق والضعيف) فإذا ما وقع الحديث الشاذ في مقابل الرواية 


() الكت عل نزهة النظر: 18 . 
(") مقباس المهداية: ١‏ :/ا70 . 
(:) المصدر نفسه: ١‏ : 705 . 
(:) مقباس المهداية: ١‏ :777 . 


المتمورةه بوكان برواة اخويةة المتهون اعند ل واقييط وانقومن. روا العديك 
الشاذء فيطلق علن الرواية في هذه الحالة ب(الشاذ المردود) لأن الشذوذ حدث في 
الاوصاف الثلاثة» اما اذا حدث العكسء اي اذا كان رواة الحديث الشاذ افضل 
من ناحية العدالة والاتقان والضبط . فهنا وقع الخلاف بين العلاء في تقديم 
احدهما عل الاخر . 

وفي هذا قال الشهيد الثاني: (وان انعكسء فكان الراوي للشاذ احفظ للحديث او 
اضبط او اعدل من غيره من رواة مقابله» فلا يرد لان في كل منهما صفة راجحة 
وصفة مرجوحة فيتعارضانء فلا ترجيح» وكذا ان كان المخالف او راوي الشاذ 
مثله)” . 

ويقابل الحديث الشاذ الحديث المحفوظ وهو: الحديث المقبول المعمول به الذي 
خالف راويه الثقة او الصدوق رواية من هو دونه» سواء كان ذلك بالحفظ او 
بالعدد. وإريمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة . 

بمعنى انه اذا وقع تعارض بين حديثين ولر يمكن الجمع بينههم| بوجه من وجوه 
الجمع» فإن العلماء يبحثون عن تاريخ كل منهماء فإن عرف المتقدم من المتأخر صار 
الحديث المتأخر ناسخأ للمتقدم, اما اذا إأريمكن الوقوف عل تاريخ الحديث ولر 
يعرف المتقدم من المتأخر ذهب العلاء الى الترجيح بين الحديثين بوجه من وجوه 
الترجيح. فإذا امكن الترجيح بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه الترجيح 
قبل الراجح وعمل به ويقال للحديث الراجح: المحفوظء ويترك المرجوح ولا 
يعمل به وقال للحديث المرجوح: الشاذ. 
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الشذوذ عند العامة 

إن الشذوذ هو نتيجة من نتائج اجتماع التفرد والمخالفة» فالشذوذ علة» لذا 
سال : كيف يتولك الكتذود؟ (ونقض تولده ف السكد): 

يعرّف العامة الشاذ هو: الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات». مالفا لآخر. 
وليس له متابع لذلك الثقة. 

فالمتابع: هو موافقة الراوي لغيره فيا رواه من طريق الصحابي او الشيخ نفسه. 
والشاهد: هو الحديث الذي يوافق حديثاً آخر في اللفظ أو المعنل من رواية 
صحابي آخرء فالفرق بين المتابعة والشاهد هو: أن المتابعة تكون في الحديث 
الواحد عن الصحابي نفسه. أما الشاهد فهو حديث آخر عن صحابي آخر» فمتى 
وجد للتفرد شاهد أو متابع خرج عن كونه تفرداً مطلقاء وإنما هو من قبيل التفرد 
النسبي في قبال التفرد المطلق. 

ولوحظ في الشاذ إنه مقابل المحفوظ, لأن راوي الشاذ ثقة خالف ثقة اخر» أو 
الجيمن هن ارت ستهو اغا من قيطا و اتقاداء نهو خالبينا عرق وافعهر 
فقطء بل خالف ما حفظ وأتقن أيضأء فزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة» ما 
إرتقع منافية لرواية من هو أوثق منه. فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة 
1 غير ذلك من وجوه الترجيحات. فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله - 
وهو المرجوح يقال له الشاذء وإن وقعت المخالفة له مع الضعف. فالراجح يقا 
:4 لمعو شع بودن ليق ل هنا لكر 

اذن فالوصف بالانفراد يمر بمرحلتين: 

١-مرحلة‏ العثور عن التفرد عند مخالفته لثقة او ثقاة اخرين. 


١‏ ثم نبحث عمن يوافق او يتابع هذا المتفرد» فاذا وجدناه سمينا الثاني متابعاء 
وعندها لا يبقئ الأول موصوفا بالتفرد؛ لأن المخالفة انتفت بوجود هذا التابع. 
وخلاصة كلام العامة في المسالة: 

ان راوي الحديث عن النبي (صل الله عليه واله) او الصحابي او الشيخ. اذا 
خالف في سند النقل لثقات اخرين يروون نفس الحديث بسند مختلف عنه. فهذا 
الراوي اجتمع في حديثة مناطي العلة (التفرد + المخالفة للثقة او الثقات) وبذلك 
ينتج - الشذوذ. 

وهنا نعمل عل البحث عن متابع لهذا المتفرد فان وجدنا فقد سقطت المخالفة 
وانتفت العلة» وان إر نجدء فنرجح بين الثقتين (المنفرد والمخالف له) بصفات 
الترجيح (الاوثق والاضبط والأحفظ وغيرها) فنقدم من حاز عن الترجيح. 

اما اذا تساويا في كل شىء فتسقط روايتها معاً لأن كل واحدة منههما فيها علة 
الشذوذ. 
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الشذوذ عند الامامية 
لقد أخذ الامامية مصطلح الشذوذ السندي من العامة وطبقوه وفق ضوابطهم 
المتنية» بسبب اختلاف النظر بين المدرستين كا بيّناء فقد عرفه الشهيد الثاني بقوله: 
الشاذ: ما رواه الراوي الثقة مالفا لما رواه الجمهور؛ أي الأكثر. 
وهو ببذا التعريف قد خرج عن مفهوم الشذوذ عند العامة؛ لان الشذوذ عندهم - 
كا قلنا ‏ مخالفة الثقة لتفرد ثقة اخر لا الى الجمهور. 
وهذا يؤكد ان نظر الامامية في وصف الحديث بالشذوذ الى المتن دون السند. لذا 
يروون عن الامام الباقر عليه السلام قوله لزرارة: (خذ با اشتهر بين أصحابك 
ودع الشاذ النادر)» فالمنظور هنا الشذوذ والخالفة المتنية لا مخالفة الثقة للثقة في 
السند. 
فضلا عن ان تعريف الامامية للحديث الصحيح: ما اتصل سنده إِك المعصوم. 
بنقل العدل الامامي عن مثله» في جميع الطبقات» حيث تكون متعددة» (وإن 
اعتراه شذوذ). فهذا يدل عاإن ان الشذوذ عند الامامية لا يسقط قيمة الرواية» فقد 
وكرن الت ا تصحعم ار يد اي د اوشيعي . 
فالنظر في تعريف الشاذ عند الشهيد الثاني الى (الجمهور) لا يقصد به أصحاب 
المذاهب الأخرئ, وانما النظر الك كثرة رواة الحديث المشتهر الذي خالفه الشاذ. 
لذا قيل (ما اشتهر بين اصحابك) أي ما يروونه بكثرة» فيأي من يخالفهم فيسمل 
شاذاء ولذا قال الشهيد الثاني في تكملة العبارة: (وسمي شاذا باعتبار ما يقابله. 
فانه مشهورء ويقال للطرف الراجح: المحفوظ). 


ثم يكمل الشهيد الثاني عرض الشاذ بقوله: (ثم» إن كان المخالف له الراجح. 
أحفظ أو أضبط أو أعدلء من راوي الشاذ فشاذ مردود: لشذوذه ومرجوحيته. 
لفقد أحد الأوصاف الثلاثة. 

وإن انعكسء فكان الراوي للشاذ أحفظ للحديث, أو أضبط له. أو أعدل من 
غيره» من رواة مقابله» فلا يرد؛ لان في كل منهما صفة راجحة» وصفة "مرجوحة" 
فيتعارضان فلا ترجيح. 

وكذاء إن كان المخالف. أو راوي الشاذ مثله» أي مثل الاخر في: الحفظ والضبط 
والعدالة» فلا يردء لان ما معه من الثقة» يوجب قبوله. ولا رجحان للآخر عليه 
من تلك الجهة). 

هذا عرض ملخص لرأي المدرستين في مصطلح (الشذوذ) ومنه نعرف البون 
الواسع بين نظر المدرستين؛ وان الشذوذ يمثل علة قادحة عند مدرسة العامة؛ لأنه 
وثو ال الست وهو غيل نظن هلم المدوسة ميق لذ ممقل الشدوة غلة عند 
الامامية؛ لأن نظرهم الى المتن» فلا مشكلة في تسمية الحديث شاذاً حتى لو كان 
الجدي ف ضيديها اوهواتقا أو هيه 


الأقوال في مشروعية الحديث الشاذ 
إن علماء الإمامية وفي كلامهم عن الحديث الشاذ قد اختلفوا من حيث القبول 
والرد عل ثلاثة أقوال هي : 
الأول: قبوله مطلقاً لوثاقة راويه: ويرجع في مقام العلاج الك قواعد التعارض. 
وعلق عليه المامقاني (بأنه اجتهاد في قبال النص)”؛ مريداً من النص رواية 
المعصوم عليه السلام: (خذ بها اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ والنادر)”. 
الثانني: رده طلقا لشدذوذ: وتقديم المحفوظ عليه 00 الظن بصدوره. 
واستناداً الى رواية الباقر عليه السلام الدالة عن ترك الشاذ. (لان نفس اشتهار 
الرواية من اسباب قوة الظن بصدقها وسقوط مقابلها » مضافاً الى تنصيص 
المعصوم عليه السلام بكون الشهرة مرجحة. وامره برد الشاذ النادر من دون 
استفصال)”". 
الثالث: التفصيل بين القبول والرد: وذلك بحسب صفات الراويء» فأن كان 
الراوي للشاذ احفظ للحديث او اضبط له. او اعدل من غيره من رواة مقايله فلا 
يرد» بل يتعارض مع مقابله» وان كان المخالف له احفظ او اضبط او اعدل من 


راوي الشاذ» فمردود» وهذا ما ذهب اليه الشهيد الثاني*. 


(:) مقباس المداية: ١‏ :/ا50 . 
(0) بحار الانوار: ١‏ :لاه 5 . 
(”) مقباس المهداية: 505:١‏ . 
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اما عن مشروعية الحديث الشاذ عند اهل العامة فتختلف باختلاف اقوالهم في 
تعريفه وعلن النحو الاتي: 

. من تعريف الشافعي نجد انه اشترط في صحة الحديث والاحتجاج به‎ ١ 
سلامته من مخالفة الراجحء والتفرد با ليس له اصلء اما المخالفة فيقول فيها:‎ 
(ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حت يجمع اموراً منها: ان يكون بريئاً من ان يكون‎ 
مدلساً يحدث عمن لقي ما لر يسمع منه ويحدث عن النبي صل الله عليه وآله‎ 
وسلم با يحدث الثقات خلافه)"» بمعنئ انه جعل سلامة الحديث من خالفة‎ 
. الثقات فيه من شروط الاحتجاج به» وذلك معنن الشذوذ عنده‎ 
واما التفرد فقد قال فيه الشافعي: (فعليك من الحديث ب| تعرفه العامة» واياك‎ 
والشاذ منه)”.‎ 

١‏ ومن تعريف الخليل نجد انا ينبغي الاحتراز عن الشاذ. ليكون الحديث 
صحيحاً ومحتجأً به عبن ما فصله الخليل في تعريفه للشاذ » فهو إر يقصد بالتفرد 
تفرداً مطلقأ بحيث يتضمن ما تفرد به امام متقن وما دونه» ونا اراد به تفرداً 
خاصاً ينفرد به شيخ » وهو دون مرتبة الائمة والحفاظ عند ابناء السنة . 
فالخليل لا يعتبر تفردات الائمة او الثقات الحفاظ المشهورين شواذ . ى| هو ظاهر 
من تعريفه للشاذ ويشهد له ما صرح به في مسألة الافراد بقوله: (واما الافراد فم 


يتفرد به حافظ مشهور ثقة او امام عن الحفاظ والائمة» فهو صحيح متفق عليه - 
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اا اث 


كحديث مالك عن الزهري في قصة المغفر - فهذا وامثاله من الاسانيد متفق 
عليها)”. 

كا انه إر يشترط في صحة الحديث والاحتجاج به تعدد الرواة في كل طبقة من 
طبقات السند» فمراده واضح بقوله في تعريف الشاذ, انه تفرد خاص ينفرد به 
الشيوخ., ويثير ذلك التفرد ريبة حول ضبط الراوي المتفرد. وهذا النوع من التفرد 
لا يختلف الشافعي مع غيره من الحفاظ في عدم الاحتجاج به. كما ان الحفاظ 
الذين نقل عنهم الخليلٍ معنئ الشاذ لا يختلفون مع الشافعي في عدم الاحتجاج 
بالحديث الشاذ الذي فيه مخالفة لما هو ارجح لأنه اذا كان الحديث الغريب الذي 
ليس له اصل غير مقبول عندهم » فأن الذي خالف الواقع المتفرد او خطأه . 
فيحكم عليه حينئذ بالشذوذ. 

٠‏ ومن خلال تعريف الحاكم للشاذ نجد انه اقتصر عن قيد الثقة دون المخالفة”. 
وفي الواقع ان الحاكم اراد بالشذوذ ما هو ادق من الحديث المعلولء اذ انه فرق 
بينهما بقوله: (الشاذ غير المعلولء فأن المعلول ما يوقف عال علته انه دخل حديث 
في حديثء او وهم فيه راو او ارسله واحد فوصله واهم. فأما الشاذ فأنه حديث 
يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث بمتابع لذلك الثقة)". ويقول ابن حجر 
معلقاً عليه: (وهو عن هذا ادق من المعلل بكثير» فلا يتمكن من الحكم به الا من 
مارس الفن غاية المارسة وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب ورسوخ القدم 


() الارشاد في معرفة المحدثين: ١‏ :/ا8١‏ . 
() فتح المغيث: ١‏ :185 . 
(”) معرفة علوم الحديث: 010 


في الصناعة ورزقه الله نهاية الملكة» واسقط الزين العراقي من قول الحاكم قيدأً 
لابد منه. وهو انه قال: وينقدح في نفس الناقد انه غلط ولا يقدر عل اقامة الدليل 
ع ذلك)” . 

نرئ ان الحاكم لر يرد بقوله في الشاذ تفرداً مطلقأء وان اراد نوعاً خاصاً من 
تفردات الثقات مما يتوقف الناقد البارع عن قبوله والاحتجاج به لوجود الوهم 
فيه» والدليل في ذلك ما شرحه في قسم الغريب والافراد» وهذا نصه: (فنوع منه 
غرائب الصحيح - ثم ذكر المثال من حديث عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن 
جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الخندق نحفر... الحديث » رواه البخاري في 
الجامع الصحيح فهذا حديث صحيح وقد تفرد به عبد الواحد بن ايمن عن ابيه 
وهو من غرائب الصحيح)”". 

وعلن العموم وما تقدم نخلص الك ان الحديث الشاذ مردود لدئ اهل السنة 
والجماعة» ولا يعني ما سبق من اختلافهم في التعريف ان كل واحد منهم يصحح 
الحديث الشاذ حسب تعريف الاخرء ولا يرده الا اذا كان حسب تعريفه فأنهم 
ليسوا عل حدود اهل المنطق. 

امثلة على الحديث الشاذ: 

-١‏ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضال عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد 
الله عليه السلام قال: (الخطبة في الاستقاء قبل الصلاة» ويكبر في الاولى سبعاً وفي 
الاخرئ خمسا)» فهذه الرواية شاذة مخالفة لإجماع الطائفة المحقة» لان عملها علس 


(0) توضيح الافكار: .7194:1١‏ 
(”) معرفة علوم الحديث: 0 
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الرواية الاولك لمطابقتها للأخبار التي رويت في ان صلاة الاستسقاء مثل صلاة 
العيدين". والشذوذ فيها اصاب المتن لمخالفته الاجماع. 

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن 
عيسئ عن يونس عن ابي الحسن عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يغتسل بماء 
الورد ويتوضاً به للصلاة» قال: لا بأس بذلك)» فهذا خير شاذ شديد الشذوذ وان 
تكرر في الكتبء فإنم| اصله عن يونس عن ابي الحسن عليه السلام ولريروه غيره. 
وقد اجتمعت العصابة علل ترك العمل بظاهره”"» فهو شاذ من ناحية السند 
والمتن. 

ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن عوسجة عن ابن عباس: (ان رجلا توفي عل عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأريدع زاون الامو كان اعتقه...)الحديث”. 

كذا جاء من طريق ابن عيينة وابن جريح قالا فيه: عن ابن عباس» وخالفهم حماد 
بن زيد» فوقفه عل عوسجة:. فيكون حديثه - لمخالفته لما - شاذاء وان كان من 
اهل العدالة والضبطء ولذا قال ابو حاتم: (اللذان يقولان ابن عباس محفوظ)*. 
وهو حديث ابن عبينة» فحاد بن زيد من اهل العدالة والضبط . ومع ذلك رجح 
ابو حاتم رواية من هم اكثر عدداً منه”» والشذوذ واضح في سند الحديث. 


() الاستبصار: 107:١‏ كتاب الصلاة » ابواب الصلاة في العيدين » باب صلاة الاستسقاء» ح ؟. 
() المصدر نفسه: ١5 :١‏ كتاب الطهارة ‏ ح ؟7. 

(:) العلل:7:57ه6. 

(:) المصدر نفسه. 

(©) نزهة النظر: ”7 . 


5 - ما رواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن 
ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعاً (اذا صن احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن 
يمينه)”» فقد خالف عبد الواحد بن زياد - وهو ثقة- غيره من اصحاب 
الاعمش. فرواه من قوله صل الله عليه وآله وسلمء والمحفوظ انه من فعله". 
ولذا نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية انه قال: الصحيح عنه صل الله عليه 
وسلم الفعل لا الامر به. والامر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه”. 
والشذوذ واقع في المتن لا في الاسناد. 

5 ما اخرجه الدارقطني عن عائشة ان النبي صلل الله عليه وسلم كان يقصر في 
السفر ويتم ويفطر ويصوم. فهذا حديث رجال اسناده ثقات» وقد صحح 
الدارقطني اسناده» لكنه شاذ سنداً ومتناً. 

اما السند: فلآن فيه مخالفة لما اتفق عليه الثقات عن عائشة انه من فعلها موقوف 
غير مرفوع» قال ابن حجر: (المحفوظ عن عائشة انه من فعلها). 

واما المتن : فلأن الثابت عند اهل الحديث مواظبته (صل الله عليه وسلم عن قصر 
الصلاة في السفرء قال ابن القيم: (إريثبت عنه انه اتم الرباعية في سفره البتة)". 


(:) ينظر: سنن ابي داود برقم »١151١‏ والترمذي » سنن الترمذي برقم 57١‏ . 
() ينظر: الكفاية» الخطيب البغدادي: ٠7‏ 5. 

0) ينظر: زاد المعاد: .7"١/8: ١‏ 

(:) سبل السلام» الكحلاني: ؟ : /737. 


النكارة والحديث المذكر 
١‏ -تعريف المنكر في اللغة: 
المنكر هو في اللغة هو: اسم مفعول من قولهم: نكرت الشىء وأنكرته ضد عرفته. 
وكل ما قبحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكر”". والنكرة ضد المعرفة والمنكر 
واحد المناكير”. 
ا 
قال تعال : (وَجَاءَ إِخَوَةٌ يُوسُْف فَدَحَلُوا عليه فعَرَفَهُهُ مدو لمخةرون)5 
وقال تعاك: (يَعْرُِونَ نِعُمَتَ الله م يكِرُومها و يميم 
"- تعريف الحديث المنكر ني الاصطلاح: 





أ. عند الإمامية: 

قال العلامة المامقانى (ت١701١ه):‏ (المنكر: وهو ما رواه غير الثقة مخالفاً لما رواه 
جماعة» وإريكن له إلا إسناد واحد)©. 

من معلوم إن الرواية الشاذة عند الإمامية هي الرواية المنقولة بإسناد واحد» من 
رواة موثوقين وكانت مخالفة للرواية المشهورة» وببذا الاعتبار يخرج (المنكر) بقيد 
(الثقة) لأن المنتكر هو ما رواه غير الثقة". 


)١(‏ تاج العروس. مادة (نكر). والمحكمء ابن سيدة» مادة (نكر). 

(0) بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز: 0 ١١١:‏ 

(") سورة يوسف: /0. 

(5) سورة النحل: 77. 

.١949: ١ مقباس الحداية:‎ )0( 

(5) ينظر: مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين. حسين سامي شير علي : 0 . 


الحا 


أي إذا كان بعض رواة الحديث أو كلهم غير موثقين» ولريكن للرواية إلا إسناد 
واحدء وكانت في مقابل الرواية المعروفة (الحديث المعروف) فيسمئ الحديث 
حينئذ ب(المنكر). 

وبناءً عن ذلك قال الشهيد الثاني: «(ولو كان رأي الشاذ المخالف لغيره غير الثقة 
فحديثه منكر مردود لجمعه بين الشذوذ وعدم الثقة» ويقال لمقابله المعروف)”2 
وأكد هذا المعند السيد حسن الصدر بقوله: (إن رواية غير الثقة لو كانت مخالفة لما 
ووه الذالني ا مين قاذ ةنول اكوك سك )كهجو القوليق موقلان خاوضة بي 
ذكره المامقاني ‏ المتقدم _من إن المنكر هو: (ما رواه غير الثقة محالفاً لما رواه جماعة, 
وأريكن له إلا إسناد واحد)”. 

ويستفاد من عبارة الشهيد الثاني بأن الحديث المنكر هو من أقسام الحديث الشاذ. 
لأن الرواية إنما أصبحت شاذة بسبب وثاقة بعض رواتهاء ومخالفها لقول المشهور. 
أما إذا كان بعض رواتها غير موثقين» فيسمئن الشاذ ب(المنكر)» ومن هنا فإن 
الإختلاف بين الشاذ والمنكرء هو إن راوي المنكر غير ثقة» ولكنهما يتساويان 
(الشاذ والمنكر) في مخالفتهم للمشهورء وإن لما طريق واحد فقط. (فإن إر يكن 
راوي الشاذ ثقة فهو حينئذ منكر مردود)”» وهو ما يطابق رأي المتأخرين من 
العامة إذ قال القاسمي (وأعلم إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة لم 


.7/ الدراية:‎ »١١5 الرعاية في علم الدراية:‎ )١( 
.؟7١ (0)هاية الدراية:‎ 
.١49: ١ مقباس المداية:‎ )"( 


(؟) مستدركات مقباس الحداية: 0 5٠:‏ ؟7. 


يرويه الناس» ويفترقان في إن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف. 
وقد غفل من سوئ بينه|ا)”'» وربا يطلق عنوان المنكر على الشاذ لجعله) 
فتزاؤقيرق» ولكنم خولاق كفن . العيعقيق, انظرا :ال إن لكل براحن مني ملكا 
مستقلاً برأسه. فلا ينبغي اختلاط أحدهما بالآخر". 

ب - عند العامة: 

أولاً: مبنى المتقدمين: 

قال مسلم بن الحجاج (ت١7١ه)‏ عن الحديث المنكر: (وعلامة المنكر في حديث 
المحدثينء إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء 
خالفت روايته روايتهم, أو إرتكد توافقها)”". 

ود عن الترمذي (0ت7591ه) تعريفه للمنكر بقوله: (الحديث الذي تفرد به 
الراوي الضعيف من غير ان يكون ثم ثقة خالفه)". 

إن الواضح من النصوص في تراث السنة؛ إن المنكر هو كل حديث إريعرف عن 
مصدره: ثقة كان راويه أم ضعيفاًء خالف غيره أو تفرد. وهناك في كتب العلل 
والضعفاء أمثلة كثيرة لهذا النهج في تحديد دلالة النكارة» فالمنكر في لغة المتقدمين 


أعم منه عند المتأخرين» وهو أقرب الى معناه اللغوي السابق. 


.١75 قواعد التحديث. القاسمى:‎ )١( 
.9١ ينظر: مقياس الرواة» على أكبر السيفى المازندراني:‎ )0( 


(") صحيح مسلم: ١‏ :٠ه‏ مقدمةالمؤلف. 
(4) منهج النقد في الحديث: 57١‏ . 


لذلك يقول ابن رجب الحنبلي (ت45/اه): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم 
يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لريرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه. 
ويجعلون ذلك علة فيه» اللهم إلا أن يكون من كثر حفظه واشتهرت عدالته 
وحديثه. كالزهري ونحوه؛ وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاًء 
وهم في كل حديث نقد خخاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه)”. 

فقد توسع كثير من متقدمي العامة في إطلاق المكوة فأطلقوه علل مجرد التفرد. 
ولو كان المتفرد ثقة» سواء خالف غيره أم [ريخالف. 

قال ابن حجر: إن أحمد وغيره يطلقون المناكير عن الأفراد المطلقة”. 

ثانياً: مبنى ابن الصلاح: 

رأئ ابن الصلاح إن المنكر والشاذ بمعنوئ واحد ولريفرق بينهما”» ولكن التحقيق 
غلاف .هذا الرأى ىقال ابن تحجر (إنين الشاذ والمكر عموما وخصوضا من 
وجهء لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة» وافترقا في إن الشاذ رواية ثقة. 
والمنكر رواية ضعيفء وقد غفل من ساوى بينه|)". 

ثالثاً: مبنى المتأخرين : 

وهو ما اعتمده ابن حجر من إنه (ما رواه الراوي الضعيف مخالفاً للثقات)*. 
ويقابله المعروف. وهو حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف. وعلكى هذا أكثر 


() شرح علل الترمذي: .5١/8‏ 

(6) ينظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري: 7457. 
("') ينظر: معرفة الأنواع: .117٠١‏ 

(5) نزهة النظر: 77. 

(5) شرح نخبة الفكر: 07. 


محدثي العامة» بل هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين من الإمامية 
والعامة» وفي ذلك يقول السيوطي في ألفيته: 

المتكر الذي روئ غير الثقة مخالفاً في نخبة قد حققه 

قابله المعروف والذي رأىل ترادف المنكر والشاذ نأءل” 
وهو يقصد ابن الصلاح الذي نأ عن الأرجح. وبَعد حين رأ ترادف 
الاصطلاحين» وهو ما قصده ابن حجر أيضاً حين قال: (وقد غفل من سوئ 
بوي 
أصالة مبنى القدماء للإنكار عند العامة: 
إن الذي يظهر من خلال تتبع مصادر العامة الخاصة بالعلل والتراجم واستقرائها 
أن هذا المعنون الذي استقر عليه رأي المتأخرين فيه تضبيق لما وسعه نقاد الحديث 
القدامئ؛ إذ معنئ المنكر عندهم كل حديث غير معروف عن مصدره)» سواء 
أكان من رواية الثقة أم الضعيف. سواء تفرد به الراوي مع المخالفة أو بدون 
المخالفة» وللنقاد ألفاظ أخرئ يععرون بها عن معنيل المنكرء وهي: (خطأ). 
(وهم). (غير محظوظ). (غير صحيح). (لا اح ةا ام يصح). وهذه 
الكلات هى أكر استغالا بالنسيية الح كلمة المكر. 
وما يؤيد ذلك قول ابن عدي: (وهذا الحديث ينفرد به إسماعيل بن عياش عن 
الزبيدي» وهو منكر من حديث الزبيدي» وكان ابن عياش حمل حديث الزبيدي 


عل حديث ابن سمعان. فأخطأء والزبيدي ثقة وابن سمعان ضعيف)”» فأطلق 


.47 ألفية السيوطي:‎ )١( 
.67 نزهة النظر:‎ )( 
.7947: ١ الكامل في ضعفاء الرجال:‎ )"( 


ابن عق عا ما تفرددية ادق قياش :عن الزيى. متكرا» الأنه إلا يعر .هذا 
الحديث ني أحاديث الزبيدي فروايته عنه خطأ ووهم. ولعله تداخل عليه حديث 
ابن معان 

وقال أيضاً: (حديث إساعيل ابن أبي أويس عن مالك ابن أبي الزبير عن جابر 
مرفوعاً: "فإذا وضع بين يدي أحدكم طعام..." حديث منكر عن مالك لا أعرفه 
إلا من حديث ابن أبي أويس عنه» وابن أبي أويس هذا روئ عن خاله مالك 
أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليها)”. 

فيظهر من كلام ابن عدي ما يؤيد ما ذكرنا من أن نقاد الحديث يطلقون المنكر علل 
معنن إن الحديث غير معروف عن مصدره. سواء تفرد به راويه» ثقة كان أم 
ضعيفأء أو خالفه غيره من الثقات» يعني إنه خطأ أو وهم أو غير محظوظ أو 
غريب لا يتابعه عليه أحد. 

وخلاصة الأمر: ان المحدثين قد سلكوا مسلكين في تعريف مصطاح المنكر وهما: 
السك الأول: التوسع ف ولالة المذكر 

المسلك الثاني: التضييق في دلالة المنكر. 

فالمسلكق اللاول«التوسع فى لاله المكرة بوسان عليه حل المشدمين وكين من 
المتأخرين. وهو عل ضربين: أحدهما: اطلاق المنكر علل مجرد التفرد. والآخر: 
اطلاق المنكر عل التفرد والمخالفة من لا يحتمل منه ذلك ثقة كان ام ضعيفاً. 


.١١/8:١ )المصدر نفسه:‎ ١( 


أسباب الوقوع في رواية المنكر 
تكتمل صورة البحث في الحديث المنكر كان من المهم الحديث عن الأسباب الى 


ذلك» وهي من أسباب متفرعة عن الجرح عامة» فرواية المنكر نوع قدح في 





المروي» تنتج قدحا في الراوي. 

وهذه الأسباب تنقسم الكل قسمين: الأسباب الأصلية» والأسباب الطارئة. 
وسنفرد لكل منها مطلباً خاصاً. 

المطلب الأول: والتي يمكن لنا ان نعرفها بأنها: (الأسباب التي ترافق الراوي عبر 
سني حياته» وفي أدائه لأغلب مروياته» في حله وترحاله. فهي أسباب تجذرت في 
الراوي. ادك عن اند وأبرزها: 

أولا: ان يكون الراوي مخروم العدالة بفسق. او ببدعة يدعو اليها: 

اما الفسق: قال الجزائري: (ان كان فحش غلطه. او كثرة غفلته» او ظهور فسقه. 
فهو المنكر)”". ومثاله: 

-١‏ عبد الرحمن بن إبراهيم القاص: قال ابن حبان: (منكر الحديث. يروي ما لا 
يتابع عليه » وليس بمشهور في العدالة فيقبل منه ما انفرد به » علن ان التنكب عن 
أخباره أولى عند الاحتجاج)”. 

١‏ يحيل بن مسلم: قال ابن حبان: (ينفرد بالمناكير عن المشاهير» ليس في العدالة 
بحالة يقبل منه مفاريده. ولافي الجرح محله محل من تترك موافقته للثقات)”. 


() توجيه النظرء الجزائري: ” :01/5. 
(0) المجروحين. ابن حبان: 011 


اما البدعة: فالمحدثون يقبلون رواية المبتدع ان مات ولر يكن داعية لبدعته. ولا 
يؤيد الحديث بدعته؛ فرواية ذلك تسبب وقوعه في المناكير» وتخالفة الشرائع» وقد 
اتخذ العامة من التشيع ذريعة لوصف الرواة بالبدعة بهدف ترك حديثهم. ومثال 
ذلك: 

-١‏ عباد بن يعقوب: قال ابن عدي: (فيه غلو فيط فيه من التشي 3 اعافيق 
أنكرت عليه في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم)”. يقول الذهبي: (من غلاة 
الشيعة ورؤوس البدع)”. 

"- علي بن هاشم بن البريد: قال ابن حبان: (كان غاليا في التشيع» من يروي 
المناكير عن المشاهير» حتئ كثر ذلك في رواياته)". 

ثانياً أن لا يكون الراوي صاحب حديث: 

إن قلة حديث الراوي» وعدم معرفته بطلب الحديث والرحلة فيه» او وفرة 
الرواية دون ان يكون من أهل صنعتهاء لا شك يؤدي للوقوع في رواية المنكر 
تفرداً ومخالفة. وجماع ذلك ان يوصف: بأنه ليس صاحب حديث,ء وتفصيل 
صوره عل النحو الآتي : 

١.ان‏ يكون الراوي قليل الرواية» غير معروف بالطلب: فلا يتحرئ, ولا يلزم 


الدقة فيما يروي. وهذا واضح في أقوال النقاد وتعليلاتهم للأحاديث: 


(') المضيدو نفسية :1167 

() الكامل في الضعفاء» ابن عدي: 5 :/75. 
() ميزان الاعتدال» الذهبي: 7: 7174. 

() المجروحين. ابن حبان: ؟ .١١١:‏ 


ل 


قال البخاري في حديث: (من صنع اليه معروفء فقال لفاعله: جزاك الله خيراً): 
عد امتكر::وسعو ين مين ' كان قليل اد مق ووريوون فخه عن كبر 

قال ابن عدي في ترجمة صالح بن بشير أبي بشير المري: (عامة أحاديثه التي ذكرت 
والتي ر أذكر منكرات» يتكرها الأئمة عليه» وليس هو بصاحب حديث» انما أ 
من قلة معرفته بالأسانيد والمتون»". وقال ايضا في الحسن بن محمد البلخي: 
(وهذا لا أدري هل له من الحديث غير ما ذكرت ام لا؟ وان روي عنه غير ما 
ذكرته» فأنه يكون قليلا وكلها مناكير)”. 

وهذاما يقرره مصطفئ بن اسماعيل بقوله: (إذا كان الراوي ليس معروفا بالطلب 
فمن أين له الغرائب والفرائد تأتي اليه؟ اما ان يكون مغفلا شديد الخطأء واما ان 
يون سار 

١‏ ان يكون الراوي من أهل العبادة والصلاح» ولا يكون ال حديث صناعته: يقول 
يحيئ بن سعيد القطان: (إرنر الصالحين في شىء أكذب منهم في الحديث)*. 


ف 


ويقول ابن رجب: (ذكر الترمذي انه ررب رجل صالح مجتهد في العبادة» ولا يقيم 
الشهادة ولا يحفظها وكذلك الحديث؛ لسوء حفظه. وكثرة غفلته)©. 


() العلل الكبير» الترمذي: 7 .6١1:‏ 

() الكامل في الضعفاء» ابن عدي: 5 :15 . 

(”) الكامل في الضعفاء: ؟ :14 . 

(:) شفاء العليل» مصطفين بن اسماعيل: ١‏ :1 77. 
(:) صحيح مسلم: ١‏ :410. 

(:) شرح علل الترمذيء ابن رجب الحنبلي : ١‏ ام ”. 
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وهذا ما قرره الترمذي من قبلء قال: (وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك 
حديثهم عل قسمين: منهم من شغلته العبادة عن الحفظ. فكثر الوهم في حديثه. 
فرفع الموقوف ووصل المرسل وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي. 
ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعمد بذلك)”". 

وقد جعل ابن حبان هذا الصنف من الرواة في النوع الخنامس من أنواع جرح 
الضعفاء» فقال: (ومنهم من كتب وغلب عليه الصلاح والعبادة» وغفل عن 
الحفظ والتمييز» فاذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد وجعل 
كلام الحسن عن أنس عن النبي وما أشبه هذاء حت خرج عن حد الاحتجاج؛ 
كابان بن أبي عياش» ويزيد الرقاشي» وذويى|)”. 

وأكثر من وصف الرواة بذلكء فقال في حق عبد الله بن عمر ابن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب: (كان من غلب عليه الصلاح والعبادة حتئ غفل عن 
ضبط الأخبار» وجودة الحفظء فوقع المناكير في روايته» فلما فحش خطؤه؛ استحق 
الترك)”". وقال في موسئ بين عبيدة نسطاس الربذي: (كان من خيار عباد الله 
نسكا وفضلا وعبادة وصلاحاء الا انه غفل عن الإتقان في الحفظ من غير تعمد 


له فبطل الاحتجاج به من جهة النقل)©. 


(() المصدر نفسه: ١‏ :589. 

(") المجروحين. ابن حبان: ١‏ :/10". 
(0) المجروحين:” :7. 

(:)الأضيدو نفينة 217 117 


وهذا أمر عام في كل من إريكن الحديث صناعته. وأمثلته ضافية: يقول ابن حبان 
في ترجمة برذعة بن عبد الرحمن: (يروي أحاديث مناكير لا أصول طاء مهم فيهاء 
لأن الحديث إر يكن صناعته. كان يأتي بالشىء بعد الشىء على الوهم, فلا يجوز 
الاحتجاج بخبره)”". 

ثالثاً: ان يكون الراوي سيء الحفظ: 

لا شك ان سوء الحفظ سبب رئيس من أسباب الوقوع في النكارة» ذلك ان 
الراوي سيء الحفظ يروي عل خلاف ما سمعء وهذا موقع لا محالة في رواية 
المنكر من الأحاديث » يقول الحافظ ابن حجر: (ثم سوء الحفظء وهو السبب 
العاشر من أسباب الطعن, والمراد به: من لر يرجح جانب إصابته عن جانب 
خطئه. وهو علل قسمين: ان كان لازما للراوي في جميع حالاته. فهو الشاذ علل 
رأي بعض أهل الحديثء. او كان سوء الحفظ طارئا عل الراويء فهو المختلط)”". 
وعلك هذا فإن سوء الحفظ سبب للطعن يؤدي الى تجريح الرواة عبر مراتب 
الجرح» بحسب كثرة الخطأ الناتج عنه وقلته» فمن كثر خطؤه حتئ قيل فيه: 
(فحش الغلط).؛ دل على كثرة المناكير في حديثه. ومن هنا وجدنا كثرة في استخدام 
ابن حبان لهذا السبب: (منهم من كثر خطؤه وفحشء وكاد ان يغلب صوابه. 
فاستحق الترك من أجله وان كان في نفسه صدوقا في روايته)”. ومن أمثلة ذلك: 


(:) المجروحينء ابن حبان: .١98: ١‏ 
00( نزهه النظرى ابن حجر العسقلاني: /. 


(0) المجروحين. ابن حبان: ١‏ :7. 


-١‏ بشير بن ميمونء قال ابن حبان: (كان يخطئ كثيرا حت خرج عن حد 
الاحتجاج به اذا انفرد)". 

-١‏ شريك بن عبيد الله» قال ابن عدي: (والذي يقع في حديثه من النكرة انام أتي 
يدهع نيو حينظة» :انه ومين :فى الريك قنيعاء قا يسععق ان نسي فيه ال 
شىء من الضعف)”. 

رابعاً: ان يكون الراوي كاذياً: 

الكذب لا محالة موقع في النكارة » وله صور متعددة: 

ال عراقة النوف وهو التحان الزاوق :ها لبس دمن :الاحاديثة والاسانين 
وهذا يؤدي الى مخالفته لواقع الرواية وتفرده ب لا يحتمل» فالنقاد يعرفون احاديث 
الراوي حديثا فحديثأء ىا يعرفون أحاديث الأبواب حديثا فحديثا» حت سرق 
سارق مثل هذا عرفوه. ومن أمثلة ذلك: 

كتين يد قال أبن ان (عمران لخديف ورنا قليهةواذا أفضن_فلة 
حديث حدث به لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد)”. 

ب - سليمان بن أحمد الواسطيء قال ابن عدي: (له أحاديث أفراد وغرائب يحدث 


بها عنه علي بن عبد العزيز وغيره وهو عندي من يسرق الحديث)". 


(:) المجروحين. ابن حبان: ل 
() الكامل في الضعفاءء ابن عدي: 5 :57. 
0( المجروحين. ابن حبان: ا 


(:) الكامل في الضعفاء» ابن عدي: 7 :97 7. 


؟. وضع الحديث: فوضع الحديث صورة من صور الحديث المنكرء وهو صورة 
من صور الكذب ايضاء ومن الأمثلة التي تبين ذلك: 

أ أيوب بن خوط قال ابن حبان: (منكر الحديث جدأء يروي المناكير عن 
المشاهير كام قا عول كه رد ا 

ب - أيوب بن واقد الكوفيء قال ابن حبان: (كان يروي المناكير عن المشاهير حت 
يسبق الك القلب انه كان يتعمد لماء ولا يجوز الاحتجاج بروايته)”". 

خامساً: أن يكون الراوي مجهولا: 

فالجهالة - علِن اختلاف أنواعها- سبب من أسباب وقوع الراوي في رواية المتكرء 
أفصح عن ذلك الغماري - في رسالة خطية أوردها محمد عوامة في مقدمة تحقيقه 
لكاشف الذهبي -. قال الغماري: (الجهل بالراوي ليس ضعفا حقيقياء وانما هو 
مظنة قد ترتفع وقد تكون مرفوعة في نفس الأمرء ثم ان المجهول لا يخلو من ان 
يكون حديثه معروفا او منكراء فأن كان معروفا فجهالته لا تضرء وان كان منكرا 
وعرف تفرده به فهو -أي: المجهول- ضعيف محقق الضعف, حتئ لو رفعت 
جهالته العينية برواية اثنين فصاعدا عنه» او إر ترتفع» فهو ضعيف مجروح خارج 
من حيز المجاهيل الى حيز الضعفاء المحقق ضعفهم)”. والأمثلة الدالة عل ذلك 
كثيرة» منها: 


() المجروحين. ابن حبان: ١11:١‏ . 
(0) المجروحين: .١59:1١‏ 
(:) مقدمة تحقيق الكاشف للذهبى. محمد عوامة: ١‏ :71. 
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١‏ قال أحمد بن في حديث: (عارض رسول الله صل الله عليه وسلم جنازة أبي 
طالب»)» و(هذا منكر» هذا رجل مجهول)”. 

"- قال البخاري في الحسن بن عيسئ: (مجهول» وحديثه منكر)". 

"- قال العقيل: (إساق بن بشر القريشى: مجهول» حدث بمناكير)”. 

5- قال الذهبي في حديث: (هذا حديث منكر؛ لظلمه إسناده وجهالة عمار 
وأمه)©. 

كما ووصف علاء الأمامية بالجهالة جملة من الرواة» ووصفوا من لريرد في حقه لا 
مدح ولا ذم بمجهول ال حال وتحرزوا كثيراً في قبول روايته. 

سادساً: أن يكون الراوي مدلساً: 

ويعرف التدليس: (ان يروي المدلس حديثا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. 
فيسقط الضعيف,. ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة)©. فالتدليس على هذه الصور 
يعد سببا من أسباب الوقوع في المنكر؛ ذلك لأن المدلس خالف الرواية الأصلية 
بإسقاط الضعيف. ومن الأمثلة الدالة عن ذلك: 

-١‏ يحين بن أبي حية» قال عبد الله: (وقال ابو نعيم: كان ثقة» وكان يدلسء قال 
أبي: أحاديثه مناكير)”. وقال ابن حبان فيه: (كان من يدلس عل الثقات ما سمع 


) مسند الأمام احمد بن حنبل: ١15‏ . 

(0) ميزان الاعتدال» الذهبي: :١‏ 610. 

.٠١١: ١ الضعفاء » العقيل:‎ )”( 

(:) ميزان الاعتدال» الذهبي: ”7 ١7177:‏ . 

(:) منهج النقد. نور الدين عتر: 7/5. 

() العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن حنبل: 5:7 .١١‏ 
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من الضعفاءء فالتزق به المناكير التي يرويها عن المشاهير» فوهاه يحيئ بن سعيد 
القطان وحمل عليه الإمام أحمد بن حنبل حملا شديداً)". 

؟- هشيم» قال ابن عدي في حقه: (ويوجد في بعض احاديثه منكر اذا دلس في 
حديثه عن غير ثقة)”". 

”- علي بن غالب الفهري القرشيء قال فيه ابن حبان: (كان كثير التدليس في| 
يحدث,. حت وقع المناكير في روايته وبطل الاحتجاج بهاء لأنه كان لا يدرئ سماعه 
لايروي عمن يروي في كل ما يروي» ومن كان هذا نعته كان ساقط الاحتجاج با 
يروي ل غلية الغالية هيز العدلييين )2 

5- عيسئ بن طهمان الكوفي: قال فيه ابن حبان: (ينفرد بالمناكير عن أنسء ويأتي ب 
لا يشبه حديثه. كأنه كان يدل عن أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشى عنه. لا يجوز 
الاحتجاج بخبره وان أعتبر بها وافق من حديثه فلا ضير)". 

المطلب الثاني: الأسباب الطارئة: 

وهي الأسباب غير الأصلية والتي تعترض للمحدث في رحلة حياته» فتؤثر في 
ظروف روايته» ما يؤدي به الك رواية المنكر» والمح ابن حجر اليها وهو يتحدث 
عن سوء الحفظ حيث قال: (ان كان سوء الحفظ طارئا عل الراويء اما لكبره او 


() المجروحين. ابن حبان: 7 .١١١:‏ 
(0) الكاملء ابن عدي : /ا .17/8 . 
(”) المجروحين. ابن حبان: ” .١١7:‏ 


(:) المجروحين: ” :/ا١١.‏ 


ذهاب بصره او لاحتراق كتبه او عدمهاء بأن كان يتعمدها فيرجع الى حفظه 
فساءء فهذا هو المختلط)". 

ويقول همام بن سعيد: (ونقصد بالأسباب العارضة: أمورا تعرض للمحدث 
تؤثر في ضبطه)”". 

وأبرز هذه الأسباب: الاختلاط (الآفة العقلية) العمئ» عدم الاعتناء بالكتب لمن 
اعتود ها ور يعقيدك الطحفظه الاهاؤاه بابق سوعة أورور اف سيوع او عار سدوة يدك 
عإل الراوي ما ليس من حديثه. 

اولاً: الاختلاط (الآفة العقلية): 

وهو (فساد العقلء وعدم انتظام الأقوال والأفعال اما ببخرف او ضرر او مرض 
او عرض من موت ابن وسرقة مال كالمسعوديء او ذهاب كتب كأبن لميعة» او 
احتراقها كأبن الملقن)". 

وقال ثمام سعيد مبين ذلك: (الاختلاط آفة عقلية تورث فساداً في الأدراك تصيب 
الأنسان في آخر عمره. او تعرض له بسبب حادث ما كفقد عزيز او ضياع مال 
ومن تصيبه هذه الآفة لكير سن يقال له: أختلط بآخره)". 

وهو سبب من أسباب الجرح كما نبه عليه ابن حبان في النوع السادس من أنواع 
الضعف”©. 


() نزهة النظرء ابن حجر العسقلاني: 77. 

(") مقدمة تحقيق شرح علل الترمذي, همام سعيد: .٠١1/: ١‏ 
(”) فتح المغيث» السخاوي: ”7 :70717 . 

(:) مقدمة تحقيق شرح علل الترمذي, همام سعيد: .٠١7: ١‏ 
(:) ينظر: المجروحينء ابن حبان: ١‏ :58. 


وهذا السبب حلا محال- موقع الراوي في رواية المنكر من الأحاديث. ومن الأمثلة 
عل ذلك: 

-١‏ يزيد بن أبي زياد قال ابن حبان: (كان يزيد صدوقا الا انه لما كبر ساء حفظه 
وتغير فكان يتلقن ما لقن فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره أياه واجابته فيا 
ليس من حديثه من سوء حفظه)”". وانظر ايضا المثنئ بن صباح”» وزيد بن 
عوف””. 

"١‏ عطاء بن السائب قال ابن عدي: (من سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها 
بعض النكرة)". وانظر ايضا حنظلة الدومبيى”» صالح مول التوءمة”. قريش بن 
أنس”". حتئ وصل الأمر الك استخدام لفظ من الفاظ النكارة في وصفة الآفة 
العقلية وذلك بقولهم عن المختلط: (انه أنكر) ومن أمثلة ذلك: 

١‏ محمد بن الفضل السدومي. قال ابو داوود: (بلغني ان عارماً انكر سنة ثلاث 


عشر ومائتين ثم راجعه علقمة)”. 


(0) المجروحين. ابن حبان : ”3 .١٠١١:‏ 

() ينظر: المصدر نفسه: 7 .7١:‏ 

.5١١: 01١ المصدر نفسه:‎ )( 

() الكامل في الضعفاء» ابن عدي: 0 :710 7؟. 
(:) المصدر نفسه: 7 :577 . 

(:) ينظر: المصدر نفسه: 5 :05. 

(*) المجروحين. ابن حبان: ” .57١:‏ 


(') هيران الاغتدذا له اللهيى 0:5 


؟- سعيد بن ابي اياس» قال كهمس: (انكرنا الجريري ايام الطاعون)» وقال يزيد 
بن معاوية: (ربا ابتلانا الجريري وكان قد أنكر) وقال النسائي: (ثقة أنكر ايام 
الطاعون)”. 

ثانياً: الع : 

هو سبب طارئ يقع للرجل الذي لا يحفظ ويعتمد على كتبه في التحديث. ويعده 
البتعض فرعا من فروع الاختلاط قال ابن حجر: (ان كان سوء الحفظ طارئا عن 
الراوي اما لكبره او ذهاب بصره او لاحتراق كتبه او عدمهاء بأن كان يعتمدها 
فيرجع الى حفظه فساء فهذا هو المختلط)”. 

فإن كان العمئ يتفق مع الآفة العقلية في ان الراوي يخطأ في الرواية ويلقن ما 
يتلقن» الا ان فصله عنه اولآء وهذا ما فعله ابن رجب عندما الحقه بحكم 
الاختلاط» محافظأاً بذلك علن استقلاليته اذ يقول بعد فراغه من الاختلاط: 
(ويلتحق بهؤلاء: من أضر بآخر عمره وكان لا يحفز جيداً فحدث من حفظه 
وكان يلقن فيتلقن)". ومن الآمثلة عل ذلك : 

-١‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» قال أحمد: (أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو 
صحيح البصر ومن سمع منه بعدما ذهب بصره؛ فهو ضعيف السماع). وعاى هذا 
الاعتبار يفهم قول النسائي: (فيه نظر لمن كتب عنه بآخره روي عنه أحاديث 


مناكير)» قال ابن رجب: (وقد ذكر غير واحد : ان عبد الرزاق حدث بأحاديث 


() تهذيب التهذيبء. ابن حجر: ؟ :/. 
00( نزهه النظرى ابن حجر العسقلاني: ”8 
) شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي : 5 :00ك7. 


000 


مناكير في فضل علي وأهل البيت؛ فلعل تلك الأحاديث مما لقنها بعدما عمي كما 
قال الأمام احمد)". 

ونبه ابن حجر علل ذلك ايضا”» والاتهام بالنكارة كان ذريعة لرد كثير من 
الروايات التي تحدث عن فضل أهل البيت عليهم السلام كا هو واضح. 

-١‏ سويد بن سعيد قال البخاري: (فيه نظرء عمي» فتلقن ما ليس من حديثه 
حديثه منكر). وكذا قال جزرة والدار قطني". 

"'- على بن مزهر قال أحمد: (كان ذهب بصره فكان يحدثه من حفظه وانكر عليه 
حديث» عن هشام عن أبيه» عن عائشة: كان رسول الله - صل الله عليه وآله- اذا 
سمع الأذان قال: وانا». قال ابن رجب: (انما هو هشام عن أبيه مرسل وعلي بن 
مزهر له مفاريد)". وقال ابن حجر: (ثقة» له غرائب بعد ما أضر)”*. 

الثاً: عدم الاعتناء بالكتبء لمن أعتمدها في التحديث. ولم يعتمد الحفظ: 

يتنوع الضبط - وهو شرط في صحة الحديث- بتنوع طرق المتلقي المنتتجة طرق. 
فاشترط في الحافظ ان يكون ضابطا متقنا لحفظه. وأشترط فيمن اعتمد الكتابة ان 
يعتني بكتابه وبحفظ أصوله. قال الخطيب: (ويجب على صاحب الكتاب ان 


() المصدر نفسه: ” :7/07 . 

(") ينظر: فتح المغيث» السخاوي: 1 
() ينظر: ميزان الاعتدال» الذهبي: ؟ :751/8 . 
(:) شرح علل الترمذيء ابن رجب: 7 :700 . 


(*) تقريب التهذيب» ابن حجر: ,/١6‏ . 


يحتفظ بكتابه الذي سمع فيه فإن خرج عن يده وعاد اليه فقد توقف بعض العلماء 
في جواز الحديث منه)”". 

حتئ ان من المحدثين من لا يعير كتابه مطلقاء ومن هؤلاء عمر بن اليثم ابو قطن. 
قال فيه أحمد: (قال ابو قطن - وكان ثبتا-: ما اعرت أحد كتابي قط)”. 

فعدم الاعتناء بالكتاب ممن أعتمد عليه يؤدي -لا محال- الك الوقوع في رواية 
المناكير يقول ابن الجوزي: (ومنهم من ضاعت كتبه او احترقت او دفنها ثم 
حدث من حفظه فغلطء فهؤلاء تارة يرفعون المرسل وتارة يسندون الموقوف 
وتارة يقلبون الأسناد وتارة يدخلون حديثا في حديث)”. 

ولعدم الاعتناء بالكتب صور متعددة أثرت في وقوع الراوي في رواية المنكر من 
الاحاديثء. أبرزها: 

الصورة الاولى: احتراق الكتب: 

والذي ألحقه ابن رجب الحنبلي بالمختلط. حيث قال: (ويلتحق بهؤلاء - أي: 
المختلطين- من احترقت كتبه فحدث من حفظه نحوهم)*. 

١‏ - عبد الله بن لميعة قال ابو حاتم: (مروان تأخر ساعه من أبن الميعة فهو يحدث 


عنه بالمناكير)©. وذكر احتراق كتبه غير واحد من الآئمة". 


) الكفاية» الخطيب البغدادي: 77١‏ . 

تبلس الفولاسية أن شيو ا ا 

() الموضوعات في الأحاديث المرفوعات. ابن الحوزي: ١6: ١‏ . 
(:) شرح علل الترمذيء ابن رجب: 7 :7200 . 

() المصدر نفسه . 

(:) ينظر: ميزان الاعتدال » الذهبي : ؟ : 510 . 
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؟- ابو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء ذكر الخليل انه ان كتبه احترقت". 
وذكر له الدارقطني حديثا في الغرائب قال ابن حجر بعد ايراده في اللسان: (تفرد 
به ابو خليفة و وروى عنه ابن عبد البر في الاستذكار من طريقة حديثا منكرا جداء 
ما أدري من الآفة فيه)”» فعل ما قاله الخليل يفسر الآفة التي علل بوجودها ابن 
حجر سبي النكارة. 
الصورة الثانية: ذهاب الكتب: 
وذلك بضياعها او استعارتها من غير ارجاع او سرقتهاء وكل ذلك له نتيجة 
واحدة وهي: تحديث الراوي من حفظه والتسبب في وقوع المناكير في روايته. ومن 
الامثلة عل ذلك: 

١‏ - عبد الله بن رجاء المكي, قال أحمد: (زعموا ان كتبه ذهبت فكان يحدث من 
حفظه. وعنده مناكير)”. 
؟- محمد بن عبيد الله العرزميء قال ابن نمير: (رجل صدق ولكن ذهبت كتبه 
وكان رديء الحفظء ومن ثم أنكرت أحاديثه)". 
"- عبد الرزاق بن عمر الثقفي» قال ابو داوود: (ضعيف الحديث. سرقت كتبه 
وكانت في خرج» وكان يتتبع حديث الزهري. من هاهنا وهاهناء وليس حديثه 
بشىء) قال البخاري: (منكر الحديث وضعفه الدار قطني لضياع كتبه)*. 


(0) ينظر: الارشاد» الخليل : ١05‏ . 

(') لعنان الميز ان #باون مجر 825 037 

(:) ميزان الاعتدال » الذهبي : ؟ 57١:‏ . 
() المجروحين » ابن حبأن : ؟ :/551 . 

(:) تهذيب التهذيب » ابن حجر : ؟ : 01/7 . 


انل 


الصورة الثالثة: دفن الكتب: 

ورعاً من صاحبهاء فإذا احتاج الى الحديث. حدث من حفظه فأخطأء لمن اعتمد 
عل كتبه ووقعت المناكير في حديثه» ومن أمثلة ذلك: عطاء بن مسلم الخفاف: 
قال» قال ابن حبان: (كان شيخا صالحا دفن كتبه. ثم جعل يحدث بالشيء عن 
التوهم» فيخطئ فكثرت المناكير في إخباره)". 

وعرف عن البعض ذلك ولكنهم اعتمدوا الحفظ عل الكتابء فم| وقعت المناكير 
قِ حديثهم» ومثال ذلك: داوود بن نصير الطائي: قال: ابو داوود: (دفن كتبه). 
ووثقه ابن معين» وقال الذهبي: (ثقة بلا نزاع)". 

الصورة الرابعة: أن يمكن الراوي غيره من أصوله: 

لقد حرص المحدثون عل كتبهم وأصوهم, واعتنوا مها ايا اعتناء» وقد رسم هذه 
المنهج صحابة رسول الله صل الله عليه وأله وسلمء كا يورد ذلك من اختص 
وكبو نفك الجنيثف. 

مثاله قضية (الصادقة) الواردة عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال مجاهد: 
(أتيت عبد الله بن عمرو بن العاصء فتناولت صحيفة من تحت مفروشه. 
فمنعني» قلت: ما كنت قنعني شيئأء قال: هذه (الصادقة) هذه ما سمعت من 
رسول الله - صل الله عليه وآله- ليس بيني وبينه أحد. اذا سلمت لي هذه وكتاب 
الله تعالى» والوهطء فا أبالي ما كانت عليه الدنيا)”. 


() المجروحين . ابن حبان : ” ١7١:‏ . 
(") ميزان الاعتدال » الذهبى : ” 275١:‏ وتهذيب التهذيبء ابن حجر: ١‏ :017/7 . 


(”) سير أعلام النبلاء» الذهبي: 84:7 . 


وعك هذا كان الحال من الحرص عل أصومء يقول عبد الرحمن بن المبارك: 
(سمعت مع عبد الرحمن بن مهدي من حماد بن زيد» فقلت: يا ابا سعيد! أعطني 
النسخة, فقال: يا صبي! انا أدفع لك كتابي! قال: فاستشفعت عليه إمام الحي. 
فجاء فجلس حتول نسخته وأخذه)”". 

من هنا عاب المحدثون عل من تباون في أصوله. خاصة من أعتمدها دون الحفظ. 
فهذا الأمام مالك يقول في أنس بن عياض: (انه أحمق. يدفع كتبه الى هؤلاء 
الع اقيق 

الأمر الذي يوقع في رواية المناكير ‏ علك الغالب-» ومن أمثلة ذلك: 

اد عقوي ين خنين جر كاسية قال ابو داود: (رأينا في مسنده اديت انكرناهاء 
فطالبناه بالأصولء فدافعهاء ثم أخرجهاء فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة 
بخط طريء كانت مراسيل فأسندهاء وزاد عليها)". 

اعفية اللشية زواقروة سمه ره ١0‏ سين بردمك العزيرة راو انو «سععان 
العراق» فأمكنهم من كتابه فزادوا فيه فقرأه عليهم فقالوا كذاب)*. 

رابعاً: الابتلاء بابن سوءء او وراق سوء او جار سوء. يدخل على الراوي ما ليس 


() الكفاية في علم الرواية» الخطيب: 77١‏ . 
(") تبذيب التهذيب». ابن حجر: ١9٠: ١‏ . 
(”) الضعفاء » العقيل: ؟ :5 5 5 . 


(:) ميزان الاعتدال» الذهبى: ” :577 . 


فقد يبتن المحدثون بمن يدخل عليهم من الحديث ما ليس من مروياتهم» وهذا 
الإدخال لا يكون مقتصرا علل الكتاب» فقد يكون الإدخال مشافهة» وتكمن 
الخطورة في هذا السبب بأن يؤتئ الراوي من قبل من أمن عليه» وملكه ثقة عالية. 
يقول ابن حبان في أنواع الجرح: (ومنهم من امتحن بابن سوءء او وراق سوء. 
كانوا يضعون له الحديثء. وقد أمن الشيخ ناصيتهمء فكانوا يقرؤون عليه 
ويقولون له: هذا من حديثك فيحدث به؛ فالشيخ في نفسه ثقة, الا انه لا يجوز 
الاحتجاج بأخباره. ولا الرواية عنه. لما خالط أخباره الصحيحة الأحاديث 
الموضوعة)”. 

ل شك بأن هذا يوقعه في رواية المتكر. وهو عل صور ثلاث: 

الصورة الأولى: الابتلاء بقريب سوء: 

فقد يبتك الراوي بابنه» ك| يبتك بابن أخيه. او ابن أخته. ىا حدث مع عبد الرزاق 
في ابن أخته. لكن الغالب ان يبتئ الرجل بابنه» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قيس بن الربيع» قال ابن حبان: (قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية 
القدماء والمتأخرين وتتبعها فرأيته صدوقا حين كان شاباء فلا كبر ساء حفظه. 
وابتلي بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه» ثقة منه بابنه» فلما غلب 
المناكير عل صحيح حديثه وإريتميز» استحق مجانبته عند الاحتجاج... وذلك لما 
علموا في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره)”. 


(:) المجروحين. ابن حبان: ١‏ :لال . 


(:) المجروحين » ابن حبان : ” 3١8:‏ . 


وقال ابن نمير: (كان له ابن هو آفته» نظر اصحاب الحديث فأنكروا حديثه فظنوا 
ان ابنه غيره)”. 

- عبد الله بن ربيعة القدامي: قال: ابن حبان: (كان له ابن سوء يدخل عليه 
الحديث)". 

الصورة الثانية: الابتلاء بوراق سوء: 

وهو سبب من أسباب الوقوع في رواية المنكرء والآفة هنا في الكتبء لا المشافهة, 
ذلك وان الوراق انا يتعاهد الكتب فيملي عليه ما ليس من حديثه او يلحق بكتبه 
ماليس منها. ومن الأمثلة علل ذلك: 

-١‏ خالد بن نجيح, قال ابو حاتم: (كذابء يفتعل ا حديث؛. وهذه الأحاديث التي 
أنكرت عل أبي صالح يتوهم انها من فعله)”. 

-١‏ سفيان بن وكيع» قال ابن عدي بعدما أورد له أحاديث مناكير: (ان) بلاؤه انه 
كان يتلقن ما لقن» ويقال: كان له وراق يلقنه من حديث موقوف يرفعه» وحديث 
مرسل فيوصله او يبدل في الإسناد قوما بدل قوم)”. 

؟- حبيب بن أبي حبيب» قال ابن حبان: (يورق بالمدينة عن الشيوخ» ويروي عن 
الثقات الموضوعاتء كان يدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم)”. 

الصورة الثالثة: الابتلاء بجار سوء: 


(”) ميزان الاعتدال » الذهبي : 795:37 . 

(0) المجروحين » ابن حبان : ١‏ :لال . 

(”) ميزان الاعتدال » الذهبي : ١‏ :154 . 

() الكامل في الضعفاء » ابن عدي : ” 5١9:‏ . 


(:) المجروحين » ابن حبان : ١‏ :550 . 


وذلاك نا نغ علية احاذيت نسي لد شعة فكد دن كه ال ليب ار 
كا يظهر في ترجمة عبد الله بن صالح: قال ابن حبان: (منكر الحديث جداء يروي 
عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات» وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير 


اند وكان فى نفسه صدوقا » يكتب لليث بن سعد)”". 


(0) المجروحين » ابن حبان : ” 5١8:‏ . 


علاقة المنكر بالشاذ 
تتضح علاقة المنكر بالشاذ بمعرفة علاقة النكارة بالعلة» فالشاذ نوع من انواع 
العلة» وهي علم قائم بذاته ىا يقول الحاكم: معرفة علم العلل وهو علم برأسه. 
غير الصحيح والسقيم » والجرح والتعديل» وإنما يعل الحديث من أوجه ليس 
للجرح فيها مدخل » فإن حيث المجروح ساقط واوء وعلة الحديث يكثر في 
اكادية النقاك إن غرذوا يحديف لسعلة فمقفن عامه ققصير الدذوة مغر د 
والحجة فيه عندنا: الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 
والمنكر كما ذكرنا هو الحديث الذي يرويه الضعيف خالفاً رواية الثقة» وهو يباين 
الشاذ. إذ إن راوي الشاذ ثقة» بينا راوي المنكر ضعيف غير ثقة» وقد لوحظ في 
المنكر إنه مقابل للمعروف. كما لوحظ في الشاذ إنه مقابل المحفوظ | أشرنا الى 
ذلك في محله. لأن راوي المناكير إنما يخالف ما عرف واشتهر وإن إريحفظء فالحفظ 
درجة من الضبط أبعد ما تكون عن مثل هذا الراوي الضعيفء أما راوي الشواذ 
نورق غالفع التقارهب أو ضع لقومية هو أواثق ستفو اعلا من فبيظا وإتقا دا فهو 
ع ايه رونك وني للطدورون ع ليما ماو اشن ا 1 ال سر 
وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة» ما إرتقع منافية لرواية من هو أوثق منه. 
فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه 
الترجيحات. فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله ‏ وهو المرجوح - يقال له الشاذ؛ 
وإن وقعت المخالفة له مع الضعف. فالراجح يقال له المعروفء ويقابله يقال له 
المنكر ©. 


.١14-190: ١ ومقباس الهداية:‎ ١5-١7 ينظر: شرح نخبة الفكر:‎ )١( 
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لكن ابن الصلاح ذهب الك ترادف المنكر والشاذ. إذ نقل عن البرديجي في تعريف 
المنكر (إنه هو الحديث الذي ينفرد به الرجلء ولا يعرف متنه من غير روايته؛ لا 
من الوجه الذي رواه منه ولاامن وجه آخر)". 

وكأنه بعبارة أوضح لا يلاحظ في المنكر إلا مطلق التفرد. لان إطلاق الحكم علئ 
التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث”, 
والتفرد عن إطلاقه منه المقبول» ومنه المردود (فإذا تفرد الراوي بشيء نظر فيه. 
فإذ] كاننها الفرد يه غالفا لها وواةسة هو أول نه باطفظ ذلك و أضييط كانةننا 
انفرد به شاذاً مردوداًء وإن إر تكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو 
واريروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد» فإذا كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه 
وضبطه قبل ما انفرد به وإر يقدح الانفراد فيه» وإن أر يكن من يوثق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراد خارماً له مزحزحاً له عن حيز 
الصحيح)”, وهوما عليه العمل عند الأمامية فعلاً. 

ويكاد ابن الصلاح بتفصيله أنواع التفرد المطلق يشير الى انقسام المنكر الك ما 
ينقسم إليه الشاذء ففي كل منههما مخالفة لمن هو أرجح. وني كل منهما مقبول 
ومردودء فلا غرابة إذا كان كلام ابن الصلاح صريحاً في أن المنكر والشاذ بمعنى 


واحل”". 


.117٠١ معرفة الأنواع:‎ )١( 

() ينظر: توضيح الأفكار» الصنعاني: ؟ : 5 .60٠‏ 
() المصدر نفسه: ” :5. 

() ينظر: تدويية الواوى 132 
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من ذلك نعرف إن العلة بنيت عل مقومات ثلاثة هي : 

اولاً: الخفاء: فلا يدركها إلا أئمة الحديث وأهل شأنه ‏ يقول العلائي: ان التعليل 
أمر خفيء لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم عن 
0005 

انياً: أحاديث الثقات: فهي ميدان علم العلل كا قاله الحاكم وابن الصلاح» وعبر 
عنه مام سعيد بقوله: ميدان هذا العلم حديث الثقات وغايته كشف ما يعتري 
هؤلاء الثقات من الخطأ والوهم. 

الثاً: التفرد والمخالفة: فهما وسيلتا الكشف عن العلة ىا هو ظاهر من قول ابن 
الصلاح ومدار العملية النقدية عليهم). 

ان النظر في هذه المقومات يوقفنا عل سر العلاقة بين النكارة والعلة» والذي 
يكمن في حقيقة شمول العلة لأحاديث الثقات والضعفاء ى) هو بَيّنْ في الكتب 
التي أفردت للكشف عن علل الرواة» خلافاً لمن قصرها عل الثقات دون 
الضعفاء هذا اولآ واما ثانياً فإن التفرد والمخالفة يعدان من الركائز الرئيسية في 
العلة وال حال كذلك في النكارة. 

من هنا يمكن القول ان العلاقة بين النكارة والعلة تتجاذمها وجهتان هما: 

الآولى: التوسع في دلالة النكارة والعلة: فالتفرد والمخالفة موجودان في النكارة 
والعلة» فالتوسع في دائرة العلة لتشمل احاديث الثقات والضعفاءء اذا لاقى 
توسعاً في دلالة النكارة لتشمل احاديث الثقات والضعفاءء. عندئذ تكون النتيجة 
ان العلة والنكارة هما امر واحد عير عنه بألفاظ شتول» ويصدق ذلك فيمن جعل 
الكداة .و الكو ادا 


الثانية: التضييق في دلالة النكارة والعلة: وذلك بقصر النكارة علل احاديث 
الضعفاء» والعلة عل احاديث الثقات» عندئذ تكون العلاقة قائمة عل تخصص 
كل واحد منهم| بنوع من الرواة مع اتفاقهما علن اعتبار التفرد والمخالفة اساسا 
للنقد الحديثي»؛ ويصدق ذلك عن من جعل للشاذ دلالة مختلفة عن المنكر. 

تطبيق للحديث المنكر : 

ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيئ بن محمد بن قيس» عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً: (كلوا البلح بالتمر» فإن ابن آدم إذا أكله 
غضب الشيطان )3 

قال النسائي: هذا منكرء وتفرد به أبو زكير» وهو شيخ صالحء أخرج له مسلم في 
المتابعات» غير إن لر يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. بل أطلق عليه العلماء القول 
بالتضعيف. فقال ابن معين» ضعيف. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال العقيل. 
لا يتابع عل حديثه» وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير”. 

قال الذهبي: حديث منكرء تفرد به أبو زكير» وهو من لا يحتمل تفرد" ومتن 
الخديقه لا ينطق ها عداسن الشريعة» لأن الشيطان لأ ضيه خرة حياة 
ابن آدم» بل من حياته مسلا مطيعاً لله تعالى". 


.15 رقم (251/75)» والمستدرك:‎ ١537: 5 سئن ابن ماجة» برقم (77720), وسئن النسائي:‎ )١( 
تريب الراوئ:517:‎ )5( 

(6) المع 1 م 

(:) فتح الباقي شرح آلفية العراقي» زكريا بن محمد الأنصاري: .١9/‏ 
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وهذا الحديث يصلح مثالاً للمنكر عل مبنئ من لا يشترط المخالفة لتسمية 
الحدوة سكراءروهوهيف اللقلمين: 

في توضيح وبيان علاقة المنكر بالشاذ: 

بعد النوض السريع في مفهومي المنكر والشاذ ولاسيا عند المتقدمين نخلص الى 
ان هنالك علاقة بين المنكر والشاذ وان الشاذ في بعض اطلاقات المتقدمين يندرج 
في بعض اطلاقاتهم للمنكر وهذا واضح من التعاريف والامثلة التي ادرجت في 
هذ اليف 

كما هو واضح من تعريف الشافعي للشاذ فقيده برواية الثقة الفا لمن هو ارجح 
منه» بمعنيل ان المتقدمين اختلفوا في معنن الشاذ. ونرئل ان غالبية المتأخرون قد 
استقروا في تعريفه على رأي الشافعي. 

فإن الائمة المتقدمين - عدا الشافعي - إر يفرقوا بين الشاذ والمنكرء فكل شاذ 
منكرء | انهم يطلقون المنكر عن تفرد الثقة بالحديث,. وعلك الحديث الغلط سواء 
تفرد به راو لا يحتمل تفرده او تفرد به ضعيف اوقد يطلقونه على مخالفة الضعيف 
للثقة او مخالفة الثقة لمن هو ارجح منهء وذلك لقرينة المخالفة التي وردت في 
اراهن 

كما ان مصطلح الشاذ كان نادر الاستعمال عند المتقدمين» وهم اطلقوا عليه بعض 
العبارات مثل: (هذا خطأ). و(هذا غير محفوظ)» و(هذا وهم)» ونحو ذلك”. 
وان الشاذ عندهم كان يدخل في المنكرء فمثلاً البيهقي لر يصرح بتعريف واضح 
له» بل انه إريطلق حكم الشذوذ مطلقاً في شعبه الا في موضعين نقلهما عن شيخه 


(0) ينظر: لسان المحدثين» محمد خلف سلامة: ”7 : .77/١‏ 
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الحاكم”. فأن ندرة استعمال مصطلح الشاذ ربها كانت عائديته عن عدم استقرار 
هذا الاصطلاح او عدم اتفاق العلماء عليه» مع ما ذكروه من غموض الشاذ 
وعسره حتئ عده بعضهم ادق من الحديث المعذل”. 

اي ان بعض المتقدمين لا يفرق بين الشاذ والمنكر ويحصر كليههما في تعريف واحد 
وهو تفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالفة بمثل هذه الرواية : اي القرائن التي 
احتفت بهذه الرواية فجعلت التفرد بها تفرداً منكراً » وانهم يسمون المنكر خطأ . 
ويسمون الشاذ خطأ . فالخطأ يساوي الخطأ اذن المنكر يساوي الشاذ ء وان خطأ 
الثقة يساوي خطأ الضعيف لان الكل خطأء والخطأ لا يتعدد. فقد عرف منهم ان 
الشذوذ والنكارة بمعنئ واحدء فكلاهما تعبير عن خطأ الراوي بغض النظر عن 
بيع قاذ او دك "١‏ 

ولكن وبعد تباعد الزمن عمد المتأخرون الى العمل علل تمييز وفصل الشاذ عن 
المنكر وجعلههما اصطلاحين او نوعين من انواع علم الحديث؛ فنجد ابن حجر قد 
فرق بينهما وبين اوجه التشابه والاختلاف بقوله: (هما مشتركان في كون كل واحد 
منهم| عل قسمين, وانما اختلافهم| في مراتب الرواة » فالضعيف اذا انفرد بشيء لا 
متابع له ولا شاهدء ولر يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح 
والحسن. فهذا احد قسمي الشاذ. فإن خولف فيا هذه صفته مع ذلك كان اشد 


) ينظر: الصناعة الحديثية عند الامام البيهقي؛ منئ عبد الحكيم: .737٠١‏ 

() ينظر: معرفة علوم الحديثء. الحاكم النيسابوري: »١1١9‏ وفتح المغيث. السخاوي: 5١9 : ١‏ 
وتدويي الرازى» السوطيى 721 

(”) ينظر: شرح الاصول من علم الاصولء. محمد صالح العثيمين: /5. 
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شذوذاً وربا سماه بعضهم منكراًء وان بلغ تلك المرتبة في الضبط» ولكنه خالف 
من هو ارجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في 
تسميته» واما اذا انفرد المستور او الموصوف بسوء الحفظ في بعض دون بعض او 
الضعيف في بعض مشايخه بشىء لا متابع له ولا شاهد عليه فهذا احد قسمي 
المنكر وهو الذي يوجد في اطلاق كثير من اهل الحديث فإن خولف في ذلك فهو 
القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الاكثرين)”. 

يقول التهانوي: (فرقٌ بين قول المتأخرين هذا حديث منكر وبين قول المتقدمين 
ذلكء فأن المتأخرين يطلقونه علل رواية راو ضعيف خالف الثقاتء والقدماء 
كتير ا ما رطقو ضاة خوودها فرق يه راونة وان كان من الثقات فيكون حديثه 
صحيحاً غريباً )". 

إن المتأخرين من المحدثين قد جعلوا فارقاً يميز هذا المصطلح عن الآخر وجعلوا 
العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص من وجهء وفي ذلك قال ابن حجر: (ان بين 
الشاذ واللكر عموما :وعضوضا مرو وجوه انيعي الجعافا ىن اتنتراظ المشالفة 
وافتراقاً في ان الشاذ راويه ثقة او صدوقء والمنكر راويه ضعيف)”. 

هما يجتمعان في ان كليههما مخالفة» اي لابد من اشتراط الشذوذ والنكارة ان تكون 
هنالك مخالفة» وفي الوقت نفسه هما يفترقان في ان المخالفة في الشاذ مخالفة ثقة 
والمخالفة في المتكر هي مخالفة ضعيف» اي ان التمييز بين الشاذ والمنكر إريكن من 
() ينظر: توضيح الافكارء الصنعاني: ؟ : 0. 


) قواعد في علوم الحديث. التهانوي: 109. 
(0) النكت عالل نزهة النظرء ابن حجر: 4 . 


احد الا ما كان من الشافعي من المتقدمين ثم تبعه ابن حجر في ذلك» ومن ذلك 
نخلص الك ان من عموم المنكر لجميع الطبقات والتفردات والمخالفات, فإن الشاذ 
مندرج تحته فيكون كل شاذ منكراً دون عكسء اما ابن الصلاح فقد سوئ بينهماء 
وابن حجر خص الشاذ بمخالفة المقبول» )ا خص المنكر بمخالفة الضعيف. 





ماببن النكارة والعلة من علافة 
يمكن القول ان العلاقة بين النكارة والعلة تتجاذمها وجهتان هما: 
الآولى: التوسع في دلالة النكارة والعلة: فالتفرد والمخالفة موجودان في النكارة 
والعلة» فالتوسع في دائرة العلة لتشمل احاديث الثقات والضعفاءء اذا لاقى 
توسعا في دلالة التكارة لتشمل احاديث الثقات والضعفاءء. عندتذ تكون النتيجة 
ان العلة والنكارة هما امر واحد عبر عنه بألفاظ شتك. ويصدق ذلك فيمن جعل 
الكداذ و امكو لهذا 
الثانية: التضييق في دلالة النكارة والعلة: وذلك بقصر النكارة علل احاديث 
الضعفاء» والعلة علل احاديث الثقات» عندئذ تكون العلاقة قائمة عل تخصص 
كل واحد منهم| بنوع من الرواة مع اتفاقههما علك اعتبار التفرد والمخالفة اساسا 
للنقد الحديثي» ويصدق ذلك عاك من جعل للشاذ دلالة مختلفة عن المنكر. 
تساؤلاات مهمة حول النكارة: 
سنطرح مجموعة تساؤلات تكون هي المفاتيح التي تفتح لنا مغالق هذا المفهوم: 
-١‏ هل ان النكارة علة ام ليست علة؟ فكيف دخلت لعلم العلل وهل يمكن ان 


لاتدخل؟ 
١‏ هل النكارة مفهوم متعلق بالمتن ام بالسند؟ أي النكارة نكارة سند ام نكارة 
متن؟ 


"هل النكارة (نكارة راوي) فنسميه منكرء ام (نكارة رواية) فنسميها منكرة؟ 
:- هل العلاقة بينها وبين الشذوذ علاقة ترادف,. ام علاقة أخرئ؟ وما العلاقة 
بين النكارة والاضطراب من باب أولى؟ 


ه-ما أسباب وقوع الراوي في رواية المتكر؟ 

جواب السوّال الآول: 

ليست النكارة بعلة؛ لأنها خارجة عن تعريف العلة وضوابطها الثلاث (فهي غير 
غامضة. و لا يظهر السلامة منها) نعم هي (سبب قادح) واشتراكها مع العلة هذه 
الضابطة الآخيرة لا يجعل من النكارة علة. 

ويمكن القول ان الذهاب الى كونها علة من عدمه تابع للمبنئ في مفهوم علم 
العللء والممنيين همأ: 

المبنى الخاص: أي الذي يرئ (إنا يُعَلَ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخلء فأن حديث المجروح ساقط واه) لا تكون النكارة علة لأنها رواية 
الضعيف المجروح ساقط الرواية. وهذاما عليه اغلب العامة. 

المبنئ العام: الذي يرئ كل جرح علة بحد ذاته. فتكون النكارة علة. وهذا ما عليه 


اغلب الامامية. 
جواب السؤال الثاني : 


لكي نعرف انها سندية او متنية نحتاج الاستناد الى قاعدة ننطلق منهاء والقاعدة 
المتوفرة هي: مطالعة تطبيق القدماء والمتأخرين بل حتئ المعاصرين, لنرل مدئ 
انسجام النظرية مع التطبيق» أي هل نوقشت النكارة في كلاتهم في السند فتكون 
سندية ام في المتن فتكون متنية؟ 

والعجيب ان المدرستين ‏ الامامية والعامة ‏ قدماء ومحدثين لا يرئ منها وضوح 
في التطبيق» فالواضح من تنظير مدرسة العامة انها (قضية سندية) ولكن في 


تطبيقاتهم عل الرواية در انهم يصفون متن الرواية مثلا(يعرف وينكر) (منكر 


الحديث)؛ وهذه اوصاف يوصف ببا المتن دون السند. فمنكر الحديث تعني ان 
في حديثه مشكلة» بأن خالف الكتاب او السنة القطعية او ما شابه. 

وار يختلف الامامية عن مدرسة العامة» فمع ان المعتمد عند الامامية هو المتن لا 
السند, الا اننا نرئ في تطبيقاتهم يصفون الحديث بالمتكر ‏ وهو الإسناد الضعيف 
الذي يخالف المشهور سواء أكان المشهور: مشهور الثقات (أي مخالفة السند)» او 
مشهور المتن (المعروف عال الالسن»» ولذلك نجد ان الامام الباقر(عليه السلام) 
يقول: (خذ ما اشتهر بين اصحابك). 

ومن هذا نخلص الخ: ان المدرستين مضطربتين في وصف المتن والسند بالنكارة. 
جواب السؤال الثالث: 

قد يروي الثقة متنا منكرأء وقد يروي الضعيف المنكر متنا مقبولاء لذا يرجح 
عندي ان وصف النكارة يكون لمتن الرواية» أي الحديث هو الذي يوصف 
بالمنكر؛ وقرائن هذا الترجيح هي: 

-١‏ ان الاستغراب والانكار انما يكون من المتن لا من الراوي. 

١‏ عند ملاحظة كلمات القوم فان الراجح في فهمها انها لا تصف الراوي بل 
الورواية: 

”ان النكارة المتنية قد تأتي من رواية الثقة ى) قدمنا. 

وخلاصة الكلام: انها في كلمات المدرستين سندية ومتنية أي يوصف بها الراوي 
وتوصف بها الرواية» فضابط العامة انها سندية ‏ لأنها رواية الضعيف - ولكن 
تطبيقاتهم متنية في مصطلح النكارة. وكذلك الامامية فضابطهم متني. ولكنهم 
خلطوة نقوصت المتدد انراد . 


وسبب هذا الاختلاط هو: اختلاف تفسير مصطلحات الرجال والدراية 
واحتياجها للضبط والاتفاق المصطلحي. 

جواب السؤال الرابع: 

نر انها في المتون: ترادف الشذوذ؛ لأن كلاهما يخالف المعروف المتني ويشذ عنه. 
ولأن المتن فيه سعة لتحكيم النظر والفهم والذوقء فيؤدي هذا النظر الى الحكم 
بالشذوذ على المتن او الحكم بنكارة المضمون. كما في الرواية التي وصفها الشيخ 
الطومي ب(شديدة الشذوذ). وانا أرئ انها يمكن ان توصف ب(شديدة النكارة). 
ولكنها في الاسانيد: لا ترادف الشذوذ؛ بل تباينه» لآن راوي الشاذ ثقة» وراوي 
المتكر ضعيف فلا التقاء بينهها. 

اذن فعلاقة المنكر بالشاذ هي علاقة عموم وخصوص من وجه: 

فأما جهة الاتفاق (او العموم) فالمتن» أي كلاهما يلتقيان في وصف المتن. 

واما جهة الافتراق (او ال مخصوص» فالسندء أي لا يلتقيان في وصف السند. 
ملحوظة: العلاقة بين المنكر والمضطرب هي علاقة التباين؛ لأن المضطرب هو 
(الذي تختلف الرواية فيه: فيرويه بعضهم علل وجه. وبعضهم عل وجه آخر 
تخالف له)”". بينا المنكر: (ما رواه الراوي الضعيف مخالفاً للثقات)”» ونلاحظ 
اختلاف موضوع كل منهما عن الآخر. 

جواب السؤال انامس : 


(:) مقدمة ابن الصلاح : 97. 
(0) شرح نخبة الفكرء ابن حجر: !0 


ل 


قلنا ان النكارة قد تكون في المتن وقد تكون للسند ‏ عند الفريقين » فالراوي قد 
لا يكون ضعيفا ولكنه يروي المتون المنكرة التي فيها غلو او مخالفة» او يكون 
الراوي ضعيفا وهو بروي المتون المقبولة» لذا وجب البحث عن أسباب وقوع 
التكارة في رواية الراوي» وقد وجدنا اها قد تكون اسباباً اصيلة او طارئة. 
الأسباب الأصلية: 

والتي يمكن لنا ان نعرفها بأنها: (الأسباب التي ترافق الراوي عبر سني حياته. 
وفي أدائه لأغلب مروياته. في حله وترحاله. فهي أسباب تجذرت في الراوي. لا 
تنفا خنه و١‏ )وار ها: 

ان يكون الراوي مخروم العدالة بفسق »ء او ببدعة يدعو اليها. 

ان لا يكون الراوي صاحب حديث. 

ان يكون الراوي سيء الحفظ. 

افذيكوت الراوى كذايا. 

ايكون الراوى هو ل 

ايكون الر ارق مداسا. 

الأسباب الطارئة": 

وهي الأسباب غير الأصلية والتي تعترض للمحدث في رحلة حياته» فتؤثر في 
ظروف روايته » ما يؤدي به الى رواية المنكرء والمح ابن حجر اليها وهو يتحدث 
عن سوء الحفظ حيث قال: (ان كان سوء الحفظ طارئا علِن الراوي » اما لكبره او 


(:) علل علم الحديث» حسين شير علي: ص 77. 
(0) ينظر: المصدر نفسه: ص 4 .١7‏ 


ذهاب بصره او لاحتراق كتبه او عدمها . بأن كان يتعمدها فيرجع الى حفظه فساء 
٠»‏ فهذا هو المختلط)”. 

ويقول مام بن سعيد: (نقصد بالأسباب العارضة: أمورا تعرض للمحدث تؤثر 
في ضبطه)”". 

وأبرز هذه الأسباب: 

١-الاختلاط‏ (الآفة العقلية). 

١‏ العية: 

عدم الاعياء والكقي إن اغعينه ور تين الديظ: 

4- الابتلاء بابن سوءء او وراق سوءء اوجار سوء يدخل علن الراوي ما ليس من 


حدلليثه. 


ويه 


() نزهة النظر ء ابن حجر العسقلاني : 8١7‏ . 
(”) مقدمة تحقيق شرح علل الترمذيء همام سعيد : ١‏ :/ا١٠‏ . 


لحل 


الندرة والحديث النادر 
أ الحديث النادر لغة: 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت75١ه):‏ (ندر: النون والدال والراء» أصل 
صحيحٌ يدل عل سقوط شيءٍ أو إسقاطه أو شذء أو وقع. وقيل َدَرَ التبت فهو 
نادرٌّء ونوادر الكلام أو الأشياء تَندَرُ وقيل النادر: الطرفة من القول» وهو وحيد 
عصره)”. 
قال الفيومي (مت٠١٠/الاه):‏ (نَدَرَ الشىء: 0 باب فَعَدَ سَقَطَ أو خرَّجَ من 
غيره» ومنه نادرٌ الجبل وهو ما يخرج منه ويبرز)". 
ب الحديث النادر اصطلاحاً: 
-١‏ تعريف الشيخ المفيك: 
قال الشيخ المفيك:(تك 1 5هن): ان الدادر هو الحديك الذي لا عمل به. فقد قال 
ما نصه: (أما ما تعلق به أصحاب العدد في ان شهر رمضان لا يكون أقل من 
ثلاثين يومأء فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة في سندهاء وهي 
مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر والنوادر هي التي لا عمل عليها)”. وقد 
ساوك الشيخ المقيد-هنا_ما بين النادر والشناة: 
"- تعريف الشيخ الطريحي: 


() العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» مصدر سابق: 5 :8/. 
) المصباح المنيرء الفيومي؛ مصدر سابق: 50*. 
()اجوابات اهيل الموصلء الشيخ المفيد (ت7١54ه).‏ دار الكتاب الإسلاميء بيروت - لبنان» ط١.‏ 


”18م: 5. 


قال الشيخ فخر الدين الطريحي (ت85١٠ه):‏ (ندر: والنادر من الحديث في 
الاصطلاح: ما ليس له أخ, أو يكون لكنه قليل جدأء ويسلم من المعارضء ولا 
كلام في صحته. بخلاف الشاذ فإنه غير صحيح. أو له معارض)". فقد فرق 
الشيخ الطريحي ما بين النادر والشاذ» وقد عرف الشاذ بالمعنو السلبي له. 
تعريف الشيخ المجلسي: 

قال الشيخ محمد باقر المجلسيى (ت١١١١ه):‏ (النوادر: أي أخبار متفرقة مناسبة 
للأبواب السابقة» لا يمكن ادخاها فيهاء ولا عقد باب لماء لآنها لا يجمعها باب». 
ولا يمكن عقد باب لكل منها)". وهو أعم من ان يختص ب(الحديث). فالنوادر 
قد يراد مها (الملحقات». أو (اللطاتف». أو (الطرائف). 

4- تعريف الشيخ المازندراني: 

قال الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني 0ت5١١١ه):‏ (النادر ما قل روايته 
وتون العم جه )"ا وهذا الفويو من التعاريي :هو المقيهون الحديك النادر هه 
حيث الاصطلاح الحقيقي الخاص بعلم الحديث. 


() مجمع البحرين» فخر الدين الطريحي (5/١٠ه»).‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» طاء 
15ه:650:5. 

) مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسولء محمد باقر المجلسبي (ت١١١١ه).‏ دار الكتب الإسلامية» 
ظيرانإبران 1551م 1111 

() منتهئ المقال في أحوال الرجالء محمد بن إسماعيل المازندراني (ت7١71١ه).»‏ مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث» قم إيران» 21١‏ 5١5١ه:١1:١".‏ 
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مسائل مهمة نختص بالحديث النادر 

أولاً: قواعد مهمة في الحديث النادر: 

-١‏ قاعدة: (العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر)؛ إي ان الذي يؤخدذ به هو 
الغالب الشائع عند: المشهورء المجموع. العرف. ويكون الجريان عليه في أكثر 
الأمورء فمثلاً ان الأحاديث ذكرت بأن (سن بلوغ الأنثى هو تسع سنين) فلو جاء 
حديث أو قول يخالف ذلك لا يؤخذ به. 

؟- قاعدة: (النادر لا حكم له»» ان كان قليلاً مخالفاً للأسس والثوابت وان قالت 
به أغلبية معينة أو جماعة معينة. 

قاعدة: (تبن الأحكام على ما شاع لا علك ما ندر)» إذ لا عبرة بالشاذ النادر ا 
اكداوك الا اديت 

كَانيا: مثال على الحديث النادر: 

قال: (عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن محمد بن أيوب. 
وعلي ابن إبراهيم عن أبيه جميعاء عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبان بن 
عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتئ أبو ذر رسول الله عليه 
السلام فقال: يا رسول الله إن قد اجتويت المدينة أفتأذن لي أن أخرج أنا وابن أخي 
إلى مزينة فنكون بها؟ فقال: إني أخشئ أن يغير عليك خيل من العرب فيقتل ابن 
أخيك فتأتيني شعثأ فتقوم بين يدي متكئا عن عصاك فتقول: قتل ابن أخي وأخذ 
السرح فقال :يا رسول الله بل لا يكون إلا خيرا إن شاء الله» فأذن له رسول الله 
صلا الله عليه وآله. 


فخرج هو وابن أخيه وامرأته فلم يلبث هناك إلا يسيرا حت غارت خيل لبني 
فزارة فيها عبينة ابن حصن فأخذت السرح وقتل ابن أخيه وأخذت امرأته من 
بني غفار وأقبل أبو ذر يشتد حت وقف بين يدي رسول الله صل الله عليه 
وآله وبه طعنة جائفة فاعتمد عل عصاه وقال :صدق الله ورسوله أخذ 
السرح وقتل ابن أخي وقمت بين يديك عبن عصاي! فصاح رسول الله صلل الله 
عليه وآله في المسلمين فخرجوا في الطلب فردوا السرح وقتلوا نفرا من 
المشركبين)*". 

قال في شرحه وتوضيحه: جتنيف نافرة: لاه شاذء» مضمونه غريبس» أو لآنه 


1 : 3 | 5 


() شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني: ١١‏ : 87. 
(0) شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني: ١١‏ : 87. 


امردن 





علافة الحديث النادر بمصطلحات ا لحديث الأخرى 

سنقف هنا عند معرفة علاقة المصطلحات الحديثية بمصطلح الحديث النادر, إذ 
التهقاكمين قا يوصود غلؤاقة ماين ازيف الدادر:ودسطلحات جحديفة خرف : 
وهنا سنبين حقيقة ذلك. 
١-علاقة‏ النادر بالمشهور: 
وهذا التفريق مبنيٌ عن حديث للإمام الصادق عليه السلام قال فيه: ((خذ ب) 
اشتهر بين أصحابكء ودع الشاذ النادر))". فالعلاقة بينههما هي علاقة التقابل. 
فالمشهور عكس الشاذ والنادر» ويراد بالمشهور هنا: (المعروف).» ويراد بالشاذ 
والنادر هو: (الغير معروف). 
"-علاقة النادر بالشاذ والمنكر: 
قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي (ت9/85ه): (أما "الشاذ" و"النادر" 
فهو عندنا وعند الشافعي ما خالف المشهور وان كان راويه ثقة» لا ان يروي ما لا 
يرويه غيره» وقد عمل به بعضهم... وأما "المنكر" فها خالف المشهور وكان راويه 
فى القت وناك بطر "1 لي و للعو ساص ةع ريا بر يعون بمضعر نه العلل وان 
صح اسناده وإريعارضه غيره أو تكرر)”. 
وعن علاقة الشاذ بالنادر» فإن (الشاذ والنادر مترادفان» والشائع استعمال الأول. 
واستعمال الثاني نادر لكنه واقع» ويكفي في ذلك قول المفيد في رسالته في الرد عل 
الصدوق في ان شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص: ان النوادر هي 
التي لا عمل عليها. كما يكشف عن الترادف قول الشيخ في التهذيب في هذه 
المسألة " حديث حذيفة" انه لا يصلح العمل بحديث حذيفة» لآن متنها لا يوجد 
في شىء من الأصول المصنفة» بل هو موجود في الشواذ من الأخبار. حيث أطلق 
الشيخ "الشاذ" على ما أطلق عليه المفيد "النادر". بل لا يبعد استفادة ترادفهها من 


() بحار الأنوار محمد باقر المجسبى (ات١١١١ه)»مؤسسة‏ الأعلمى. بيروت_لبنان, ط١82/٠5١ه:‏ 7 : 710. 
(:) وصول الآخيار إلى أصول الأخبار» حسين بن عبد الصمد العاملى» مصدر سابق: 4 .١ ٠‏ 
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قوله عليه السلام في المرفوعة: ودع الشاذ النادر. ويمكن القول عن بعض الآراء 
بآن الندرة هي فرع الشذوذ, فالشاذ عام والنادر خاص)". 

* علاقة النادر بغريب المضمون: 

قال الشيخ عبد الحسين المظفر (ت517١ه)‏ في تعليقه عن باب من أبواب 
«النادر) في شرحه لكتاب (أصول الكاني): (إنا أفرده عن الأبواب السابقة 
لاشتماله على زيادة إر يجد من جنسه ما يشركه معه مع غرابة للمضمون)”. 

: علاقة النادر بالزيادة: 

فإن عنوان النادر الذي يطلق علن «(النوادر)» وقد يشمل «(الزيادات). ومع هذا 
التشابه الحاصلء إلا ان (النوادر) و(الزيادات) هنا لا تمت إن (الحديث النادر) 
بصلة» بل هي نوادر: أي لطائف. وزيادات: أي اضافات. 

علاقة النادر بالأصل : 

فمن الظواهر التي تجدها في كتب الشيعة الرجالة هي الاختلاف في بعض الكتب 
التي وقع الكلام فيها بين المتقدمين» حيث عدها البتعض (أضوالك) والكشرعده 
(نوادر)”. 

إلا ان المراد هنا ب(الأصول) و(النوادر)» هي الكتب, والدليل على ذلك ما ذكره 
الشيخ الطوسى (ت0٠57ه)‏ في ترجمة أحمد بن الحسين» حيث قال: (له كتاب 
النوادر» ومن أصحابنا من عده من جملة ألأصول)". 


) الفروق الفنية والاستعمالية بين مصطلحات علم الدراية» الدكتور حسين سامي شير علي: 5١-5 ٠‏ . 
() الشافي في شرح أصول الكافيء الشيخ عبد الحسين المظفرء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت لبنان. 
حر اش 0 0) 

(:) الخصال الرصيعة في فهرست أساء مصنفي الشيعة» جاسم الفهديء منشورات مجلة دراسات علمية 
لاقو اله 


() الفهرست. الشيخ الطوسي: .77٠١‏ 


المصادروالمراجع 
-١‏ إثبات صدور الحديث بين منهجي نقد السند ونقد المتن» علي حسن مطر 
الماشميء منشورات ناظرين» قم _-إيران» ١‏ 570 ١ه.‏ 
١‏ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؛ ماهر ياسين فحلء دار عمار» عمان - 
الاردن. طا. ١٠57١اه.‏ 
اختصار علوم الحديث» إسماعيل بن كثير» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
طاء 1984م. 
- أسباب اختلاف الحديث» محمد احساني فر اللنكروديء دار الحديث» قم 
إيران» ط 1١‏ 57/8١1ه:‏ ؟7١.‏ 
4 اصول الحديث واحكامه» جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق عليه 
السلام» قم إيران» 1١‏ 575١1ه.‏ 
5 أضيو | الفقه الإسلامي. وهبة الزحيل» ذاق الفكن: ومشق .سوريا» ظ 1 
١م‏ 
/ا- أصول الفقه. محمد بن أحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي» القاهرة ‏ مصرء 
د شكاء 
أصول النحو العربيء محمد خير الحلواني» الأطلسيىء القاهرة ‏ مصر. ط١ء‏ 
ام 
4- أضواء عن السنة المحمدية» محمود أبو رية» البطحاء للنشر والتوزيع» طه. د . 


وو 


لا. 


الكتب العلمية» ببروت -_لبنان.» ١‏ 5١51١ه.‏ 


١‏ الأآدوات المعرفية» ليث العتابي» دار الولاء للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 
طاء 5١١1م.‏ 

الارشاد في معرفة المحدثين, أبو يعلل الخليلي القزويني» تحقيق: محمد سعيد 
بن عمر إدريس.ء مكتبة الرشدء الرياض». ط١.‏ 9٠5١ه.‏ 

- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» الشيخ المفيد. دار انصاريان» قم‎ ١ 
.ه١577.١ط إيران»‎ 

4 الاستبصارء الشيخ الطوميى (ت0٠57ه).‏ منشورات مؤسسة الأعلمي. 
بيروت-لبنان» ط١اء‏ 5706١اه.‏ 

6 الأصول العامة للفقه المقارن» محمد تقى الحكيمء مطبعة الهلال» بيروت - 
لبنان» 1 577١اه.‏ 

7 الاقتراح في أصول النحوء جلال الدين السيوطي (١41ه).‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت _لبنان» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء ابن كثير الدمشقي (ت 
ااه )ء تمق : اين مل شاك أبور الاضها ١‏ :وان الكتنيه العلمية» سرواته . 
لبنان» ا 577١اه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين الزركشي (ت45/اه)ء تحقيق: 
عبد القادر العاني» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت - الكويت» 
طا'ل 7١51اه.‏ 

4 التاريخ» ابن معين (ت”777ه). مركز البحث العلمي وإحياء التراث» مكة 
المكرمة. 31 99١١اه.‏ 

5" التعريفات» الجرجاني (ت5١8ه).‏ تحقيق: محمد صديق المنشاوي» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرةمصرء ط١ء‏ 5 ١٠7م.‏ 
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١‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثء أبو زكريا 
محيي الدين يحيل بن شرف النووي (ت51751ه) تقديم ومحقيق وتعليق: محمد 
عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت», ط١. ١5٠65‏ ه. 

5"' التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» زين الدين العراقي» تحقيق: 
غين الركته يد عقن المكتية السلفيةء المدرقة المنووة+ 6ه 

7 التمييز» مسلم بن الحجاج القشيري (ت١75ه).‏ تحقيق: مصطفل 
الأعظميء وزارة المعارف السعودية» ط١.‏ 7٠15١ه.‏ 

5 التوضيح الابهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. شمس الدين السخاوي 
(«ت07١5ه).‏ مكتبة أضواء السلف. ط١.‏ 51/8 ١اه.‏ 

0 الحدود في النحو (رسالة الحدود)؛ على بن عيسئ الرماني (ت885ه). 
تحقيق: إبراهيم السامرائي» دار الفكرء ط١»‏ //41١م.‏ 

7 الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج» حيدر حب الله 
مؤسسة الانتشار العربي» بيروت لبنان» ط١. ١7‏ ١1م.‏ 

7“ الخخنصال الرصيعة في فهرست أساء مصنفي الشيعة» جاسم الفهدي. 
منشورات مجلة دراسات علمية» ط١.‏ ٠55١ه.‏ 

الخنصائصء أبو الفتح ابن جني («ت947٠ه».‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة» ط؛. 0ام. 

4 الخلاصة في معرفة الحديثء؛ الحسين بن محمد الطيبي (ت57/اه)ء تحقيق: 
أبو عاصك الشواميء, المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة» ط١.‏ 
١ه.‏ 
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“٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي (ت١١4ه».‏ تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» القاهرة مصر. ط١.‏ 575١اه.‏ 

"١‏ الرعاية في علم الدراية» الشهيد الثاني الجباعي العاملي (ت4760ه). تحقيق: 
عبد الحسين البقال» مكتبة آية الله العظمئ المرعشي النجفي, قم إيران» ط١.‏ 
١ه.‏ 

”5 الرواشح السماوية» محمد باقر الحسيني الاسترابادي (ت١4‏ ١٠١ه).‏ تحقيق: 
غلام حسين قيصرية» دار الحديث, قم إيران» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

7ت السدة الكترى البيهقي (رت5:58ه)». دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان» 
ط1اء 5”75١اه.‏ 

4" الشافي في شرح أصول الكافي» الشيخ عبد الحسين المظفرء مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت _لبنان» ط1ء 577١اه.‏ 

5" الصناعة الحديثية عند الامام البيهقي» من عبد الحكيم؛ اطروحة دكتوراه. 
جامعة دمشق» سورياء 5 ١٠١1م.‏ 

5" الضعفاء الكبير» أبو جعفر العقيل (ت777ه)» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» ط١»ء‏ 5 ٠5١اه.‏ 

لات العئل الكيييه مه بن عسي الترمةى :زات ناهد ترقب طالب 
القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي, عار الكتبء مكتبة النهضة العربية» بيروت. 
طلا 94٠:5١ه.‏ 

العلل النحوية» حميد الفتلي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١.‏ 
0م 


تدردن 


4 العلل أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت7717ه). تحقيق: فريق من 
الباحثين» مطابع الحميضي. ط21 5717 1ه. 

5٠‏ العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن حنبل (ت١75ه).‏ تحقيق: وصي الله بن 
محمد عباس. دار الخاني» الرياضء. ط7. ١577‏ ه. 

1 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن على بن أحمد الدار قطني 
(رت786ه). دار طيبة» الرياض» ط١. ١5٠80‏ ه. 

7 العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت15١ه»).‏ دار الفكر» بيروت - لبنان» 
ط7. 1919457م. 

57 الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» شمس الدين السخاوي (ت”٠1ه).‏ 
تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم, مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ط١ء‏ ١١٠٠م.‏ 
8 الفروق الفنية والاستعمالية بين مصطلحات علم الدراية» الدكتور حسين 
سامي شير علي» كلية الفقه ‏ جامعة الكوفة» العراق ‏ النجف الأشرف». 17١١7م.‏ 
0 الفهرستء الشيخ الطومبي (ت 57٠١‏ ه». دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» دون طبعة» دون تاريخ. 

57 القاموس المحيطء الفيروزابادي» محمد بن يعقوب. مؤمسة الرسالة. 
ببروت. ط5./ا٠5١‏ ه. 

53 الكافي. الكليني محمد بن يعقوب(ت7”5ه).؛ منشورات الفجرء بيروت - 
لبنان» ٠1/1‏ ٠م.‏ 

الكافية في علم النحوء ابن الحاجب (ات555ه). تحقيق: صالح عبد العظيم 
الشاعرء مكتبة الآداب, القاهرةمصرء ط١ء‏ ١٠١1م.‏ 

4 الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي (ت560ه). تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجودء دار الكتب العلمية» ببيروت _لبنان» ط١1.‏ 518١ه.‏ 


١‏ الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي (ت4577ه»). دار المعارف 
العثانية» ط 2١‏ /11"01ه. 

١‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد ابن حبان التميمي 
رت: 5ه ٠ه)‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي. حلل. ط١.935١؟١اه.‏ 
7 المحاسن, أحمد بن محمد بن خالد البرقيى (ت7175ه)., تحقيق: جلال الدين 
الحسيي» قود ]يران ياه 

07 المحصولء محمد بن عمر الرازي (ت 5٠5ه»).؛‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» ط”, 51 ١ه.‏ 

4 المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدة» تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار 
الكتب العلمية» بيروت_لبنان» ط ١ع‏ ١٠٠7م.‏ 

4 المدخل إلى موسوعة الحديث النبوي عند الإمامية؛ حيدر حب اللهء مركز 
البحوث المعاصرة. بيروت _لبنان» ط١اء ١5‏ ١7م.‏ 

7 المستصف من علم الأصولء محمد بن محمد الغزالي (ت © ٠‏ 0ه». دار إحياء 
التراث العربي» بيروت _لبنان. 1١‏ 51/8 ١ه.‏ 

المصباح المنير» الفيومي, دار العدل الجديد. القاهرةمصرء ط١.‏ /57١ه.‏ 
المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي (ت117ه). تحقيق: أكرم 
ضياء العمري. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. ١٠5١ه.‏ 

48 _المفردات,. الراغب الاصفهاني (ت7٠5ه)».‏ تحقيق: صفوان داوديء دار 
الفكر.ء دمشق ‏ سورياء ط١1.‏ 577اه. 

١‏ -المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء ابو عبد الله محمد بن إبراهيم 
بن جماعة الكناني (ت”7”الاه). تحقيق: محي الدين عبد الرحمن رمضانء دار 


الفكر» دمشق ‏ سورياء ط١.‏ 5٠5١اه.‏ 
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"١‏ المؤتلف من أحاديث السلف. محمد حسين الحسيني الجلالي» تحقيق: محسن 
الحسيني الجلالي» مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية» قم إيران» ط١.‏ 
48أ5آاه. 

5 الموضوعات في الأحاديث المرفوعات» ابن الجوزي (ت09417ه).» تحقيق : 
عبد الرحمن محمد عثان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 1 7/5١ه.‏ 

الموقظة في علم مصطلح الحديث. شمس الدين الذهبي (ت58لاه). 
كفي لهاك لافالاية حاب مدو و7 13 اف 

4" الميسر في علم علل الحديث. محمد عبد الله حياني» مطبعة الدمام» الدمام 
ط7/.1ا”5 اه. 

5 الناسخ والمنسوخ. أبو مجعتر التحاين ‏ (ك8 ##ه)ء عقق: عضيين. عن 
السلام محمدء مكتبة الفلاح» الكويت» 5٠/821١‏ ١ه.‏ 

7 النحو العربي والعلوم الإسلامية» لخظر الحباس» منشورات جامعة الجزائر» 
الجزائر» ط١»‏ 999١م.‏ 

1" النحو العربي: العلة النحوية نشأتها وتطورهاء مازن المبارك, المكتبة الحديثة, 
القاهرة» ط١.‏ 9156١م.‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح, ابن حجر العسقلاني (ت607/ه). تحقيق: 
بسفوة عيك اميق بوعية فارسن» كار الكفي العلمية سير وكات لكان 11 
/ا٠ةاه.‏ 

4 النكت علل نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني 
(رت8507ه)»). دار الكتب العلمية» بيبروت _لبنان» ط 571.١‏ ١1اه.‏ 

٠‏ بحار الأنوار» محمد باقر المجلبى (ت١١١١ه).‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت 
-لبئان» ط١1. 5٠/8‏ ١اه.‏ 


- /ا بحوث في علم الدراية والرواية» مالك مصطفيئن وهبيء دار ال هادي» بيروت‎ ١١ 
.ه١57‎ 1١ لبنان.»‎ 

بحوث في نقد روايات الحديث. على حسن مطر المهاشميء دار الإرشاد» قم 
إيران» 1 /17١١1م.‏ 

"لا بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزابادي (ت7١8ه).‏ تحقيق: محمد على النجارء المجلس الأعلل 
للشؤون الإسلامية» القاهرةمصرء ط١»‏ /1ا/91١م.‏ 

:ع تاج العروس فى شرح القاموسء المرتضيل الزبيدي (ت6١١١ه).‏ دار 
راون تروت لينان» ط1141.5م. 

ها تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. جلال الدين السيوطي 
(مت١١41ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت _لبنان» ط”ء 7١٠1ام.‏ 

5 تذكرة الحفاظ. شمس الدين الذهبي (ت58لاه)؛ دار الكتب العلمية. 
بيروت-لبنان» ط١ء.‏ 519١ه.‏ 

/ا/ا- تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائيء دار الأعلميء بيروت - لبنان» ط١.‏ 
5إ١ه.‏ 

تهذيب الأحكام, الشيخ الطومى (ت 17٠‏ ه). مؤسسة الأعلمي» بيروت- 
لبنان» 1١‏ 575١ه.‏ 

4 توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر بن صالح السمعوني الجزائري 
(ت11”8١ه).‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 


٠ 


.ها١5١5.ا١ط‎ 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت187١1١ه).‏ تحقيق: أبو عبد الرمن صلاح محمد بن عويضة:؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان» ط١»./511١ه.‏ 

١‏ توضيح المقال في علم الرجالء الملا علي كنيى (ت5١١١ه).‏ تحقيق: محمد 
حسين مولويء دار الحديث, قم -إيران» ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 

75 تيسير دراسة الأسانيد للمبتدئين» عمرو عبد المنعم سليمء دار الضياء» ط١.‏ 
١*١ه.‏ 

47 جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين العلائي (ت١5/اه).‏ 
تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» عار الكتب, بيروت ‏ لبنان» ط”» 5٠1‏ ١ه.‏ 
30" جامع الترمذي (الجامع الكبين) :ابو عيسل الترمذي (ت94١١ه).,‏ تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكرء ببروت -لبنان» ط١ء‏ 577 1ه. 

65 جوابات أهل الموصاء الشيخ المفيد (ت7١5ه).‏ دار الكتاب الإسلامي. 
بيروت -لبنان» ط١ء‏ 19/7م. 

7 حاشية العراقي عل علوم الحديث لأبن الصلاحء أبو الفضل العراقي 
(«ت07١8ه).ء‏ تحقيق: عبد الرحمن عثان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط١ء‏ 
84١ه.‏ 

دراية الحديث؛ محمد حسين الجلالي» مؤسسة الأعلميء بيروت -لبنان» ط١ء‏ 
5 5آاه. 

ديوان الأدب. الفارابي» مكتبة لبنان ناشرونء بيروت _لبنان» ط 1 7١٠7م.‏ 
4 زيادة الراوي وتطبيقاتها الفقهية: سعيد عزاوي رشيد» ماجستير» جامعة 
بغداد. بغداد_العراق. ام. 


5 سئن ابن ماجهء ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت117ه). 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت لبنان» ط١ء‏ 517١ه.‏ 
0١‏ سنن الدارقطنيء على بن عمر الدارقطني (ت7805ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت-لبنان» ط 511/1١‏ ١ه.‏ 

7 سئن النسائيء أبو عبد الرحمن النسائي الخراساني (ت”7٠‏ 'ه)» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب, 5778 ٠5١ه.‏ 

47 سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبيى (ت58/اه)» تحقيق: مجموعة 
محققين» مؤسسة الرسالة. بيروت -لبنان» ط”. 6٠5١ه.‏ 

4 سيرة الائمة» هاشم معروف الحسني» مؤسسة الأعلمي» بيروت - لبنان. 
ط١اع١١5١ه.‏ 

5 شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني» مؤسسة النشر الإسلامي, قم - 
إيران طك. ٠٠5١اه.‏ 

7 شرح الاصول من علم الاصولء محمد صالح العثيمين» المكتبة السلفية. 
المدينة المنورة» ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

1 شرح البداية في علم الدراية» الشهيد الثاني العاملي» منشورات الفيروزابادي. 
قم_إيران» ط١»‏ 5١5١اه.‏ 

- شرح التذكرة والتبصرة» عبد الرحيم العراقى (ت5٠١٠/ه).‏ تحقيق: عبد 
اللطيف الحميم وماهر ياسين فحلء دار الكتاب العلمية» ط١» ١577‏ ه. 

4 شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر علي القاري (ت5١١٠١ه).‏ دار 
الأرقم» بيروت _لبنان. ط١.‏ 5 ٠5١ه.‏ 

- شرح علل الترمذيء ابن رجب الحنبلي (ت40/اه). تحقيق: خالد عبد 
الفتاح شبلء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١»‏ 577 ١ه.‏ 


٠١‏ شرح علل الترمذيء زين الدين ابن رجب الحنبلي (ت15/اه). تحقيق: 
همام عبد الرحيم سعيدء مكتبة المنار» الزرقاء الأردن» ط١»/1501١ه.‏ 

7- شرح علل الحديث للمبتدتين» عمرو عبد المنعم سليم» مؤسسة الريان. 
بيروت -لبناآن. 571/١‏ اه 

. شرح علل الحديث» مصطفئ العدوي, مكتبة مكة» طنطا-مصرء ط١. د‎ ٠ 


و 


ت. 
4< شرح مختصر الروضةء سليان بن عبد القوي الطوفي الصرصري 
(ت6 الاه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ططاءلا٠:١اه.‏ 

0- شرح بج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي» مؤسسة الأعلمي» بيروت - 
لبنان. ط1اء 577١اه.‏ 

7 شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل» مصطفئ بن إسماعيل المأربي» مكتبة 
العلم» ط١.‏ ١1١5١ه.‏ 

صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت07١ه).‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة الصفاء القاهرة-مصرء ط١»‏ 577 ١اه.‏ 

- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١7ه).‏ تحقيق: فؤاد 
عبد الباقي» مكتبة الصفاء القاهرةمصرء ط١1»‏ 577 ١ه.‏ 

4 علل الحديث في تهذيب الأحكام للشيخ الطوميى (ت0٠47ه»).‏ عادل عبد 
الجبار» العارف للمطبوعات» بيروت _لبنان. ط١ء‏ 17 ١7م.‏ 

علل الشرائع» الشيخ الصدوق (١78ه).‏ منشورات المكتبة الحيدرية. 
النجف الأشرف. ط١ء‏ 17/87 ه. 


١‏ علم الدراية المقارن» رضا مؤدبء. منشورات المركز العالمي للدراسات 
الإسلامية» قم -إيران» ط 1١‏ 1577١ه.‏ 

57 علم علل الحديث؛ الدكتور حسين سامي شير علي؛ دار الولاء» بيروت - 
لبنان» 11/١‏ ١7م.‏ 

١‏ علوم الحديث ومصطلحه. صبحي الصالح. منشورات المكتبة الحيدرية. 
قم_إيرانء 01١‏ 511١ه.‏ 

86 علوم الحديث (معرفة علوم الحديث) أو (مقدمة ابن الصلاح)» ابن 
الصلاح (ت1157ه). دار الفكرء بيروت -لبنان» ط١.‏ 5٠5١ه.‏ 

05 فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني (855ه). دار 
المعرفة» بيروت لبنان» ط١.‏ 171/9ه. 

757 فتح الباقي شرح ألفية العراقي» زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي. 
المطبعة الجديدة» فاس - المغرب», ط١.,‏ 5 170ه. 

.)ه1١07ت( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» شمس الدين السخاوي‎ ١7 
.ه١‎ 5٠/21 مكتبة دار المنهاج» المدينة المنورة»‎ 

قاعدة لا ضرر ولا ضرارء السيد على الحسيني السيستاني» دار المؤرخ 
العربي» بيروت -لبنان» ط١. ١5‏ 5١ه.‏ 

49 _كتاب الأم. محمد بن ادريس الشافعي (ت5 ١‏ ١ه»).‏ تحقيق: رفعت فوزي. 
دار الوفاء» بيروت _لبنان» ط١ء.‏ 577١ه.‏ 

ء١ط كتاب العللء ابن ابي حاتم الرازي» دار الحصري القاهرة  مصرء‎ ٠ 
.ه١ظ5‎ 

- كشف الظنون» حاجي خليفة (ت517١١ه). مكتبة المثن» بغداد‎ ١ 
.م١45١‎ .١ط العراق.‎ 


الل 


7 لسان العربء. ابن منظور الافريقي, دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» ط ١ع‏ //19١م.‏ 

لسان المحدثين (معجم)»؛ محمد خلف سلامة» الموصل - العراق» ط١.‏ 
11م 

4 مباني التأصيل الحديثي. الدكتور حسين سامي شير على» اطروحة دكتوراه. 
كلية الفقهء جامعة الكوفة. 57١‏ ١اه.‏ 

١6‏ مباني تكملة المنهاج» السيد الخوئي» مؤسسة إحياء تراث السيد الخنوئي» قم 
- إيران» ١‏ ١57١اه.‏ 

7- محاضرات في علم الحديث المقارن» محمد صادق الخرسان. تقرير: محمد 
علي محراب الرحيميء دار البذرة» النجف الأشرف» ط١ء‏ 575 1ه. 

17 مختار الصحاح., محمد بن أبي بكر الرازيء المكتبة العصرية» طه. ١57١‏ 
ط. 

64 مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسولء» محمد باقر المجلسي 
(«ت١١١١ه).دار‏ الكتب الإسلامية» طهران _إيران» ط؟7. 9/25١م.‏ 

4 مستدركات مقباس الحداية» محمد رضا المامقان» مطبعة مهرء قم إيران» 
ط1ا. ”١51١اه.‏ 

اد مييق حل ين سيل احيل يرن ثيل (ت 5١‏ لاعن)ووال الفكرة بوت 
لمنان» ط1كء ”7٠55١اه.‏ 

١‏ معجم الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري (ت7960ه). تحقيق: محمد 
إبراهيم سليم, دار العلم والثقافة» القاهرةمصرء ط١»‏ ١57١ه.‏ 

7 معجم مصطلحات الرجال والدراية» محمد رضا جديدي نجادء دار 
الحديث, قم _إيران» ط١ء‏ 5 ١٠7م.‏ 


7١_معجم‏ مقاييس اللغة» ابن فارسء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
ط1ا.5:593١اه.‏ 

5 معرفة الثقات من رجال العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهمء أبو الحسن العجليى (ت١5١ه).؛‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم. 
مكتبة الدار» المديئة المنورة» ط١. 5٠60‏ ١ه.‏ 

0 معرفة أنواع الحديثء ابن الصلاح الشهرزوري (ت757ه). دار الكتب 
العلمية» ببيروت _لبنان» ط 1١‏ 577 ١اه.‏ 

5 معرفة علوم الحديث؛ الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» ط١»‏ /ا917١م.‏ 

مقباس الحداية في علم الدراية» عبد الله المامقاني (ت١170١ه).‏ تحقيق: 
محمد رضا المأمقاني» منشورات دليل ماء قم إيران» 2١‏ 57/7 ١ه.‏ 
مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح» تعليق: صلاح بن محمد عويضة:» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١»‏ 7١٠٠ام.‏ 

4 مقدمة تحقيق الكاشف للذهبي, محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
جدة» ط1ء 51١اه.‏ 

5 مقدمة تحقيق شرح علل الترمذي» همام سعيدء المكتبة السلفية» المدينة 
المنووة 171 أالهى. 

١‏ مقياس الرواة في كليات علم الرجالء على أكبر السيفي ال مازندراني» دفتر 
انتشار إسلامي» قم إيران» 571.1١‏ ١ه.‏ 

7 مكاتيب الرسول صل الله عليه وآله وسلم. على الأحمدي الميانجيء دار 
الحديث. قم _إيران» ١‏ /199م. 


١7‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق (ت١8"ه).‏ تحقيق: حسن 
الخرسانء دار الكتب الإسلامية» طهران» ط١.‏ 11/7 ه. 

4 منتهئ المقال في أحوال الرجالء محمد بن إسماعيل المازندرانٍ 
(رت7١11١ه).‏ مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم إيران. 
ط5.1١5١اه.‏ 

ء١ط منهج الامام احمد في اعلال الحديث؛ بشير علي عمر» وقف السلام»‎ ١6 
اه.‎ 56 

57 منهج النقد في الحديث؛ نور الدين عترء دار الفكر» دمشق ‏ سورياء ط ”ا 
١‏ 1ه. 

١7‏ ميزان الاعتدال» شمس الدين الذهبي (ت58لاه). تحقيق: علي محمد 
البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت -_لبنان. ط١اء‏ 17/87ه. 

- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء ابن حجر العسقلاني (ت8057ه). 
تحقيق: عصام الصابطيء دار الحديثء القاهرة. طه. 5١1/8‏ ١ه.‏ 

4 نزهة النظر في شرح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني (ت”67/ه). 
تعليق: صلاح محمد عويضة.؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء» طا١اء‏ 
5آاه. 

«عل نباية الدراية فى قوس الرسالة اللرسونة بالوسديرة لانواتي: الننبية. بين 
الصدر (ت755١‏ ه). تحقيق: ماجد الغرباوي» نشر المشعر» قم إيران» د . ط» د 


يها 


5 لحية ' 
1١6١‏ قنادة الدراية. حسن الصدر رت5ه6١1١اه)ء‏ تحفيق: ف عن الغرباوي. 
مطبعة اعتماد» قم إيران» ط١»‏ 577 ١ه.‏ 


1- نبأية السول شرح منهاج الوصولء عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت 
/الاه). دار الكتب العلمية» بيبروت _لبنان» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

١7‏ نبج البلاغة» الشريف الرضيء منشورات انتشار اسلامي» قم - إيران. 
طا”٠:١اه.‏ 

١14‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري. ابن حجر (ت”885/ه). دار المعرفة» 
بيروت -لبناآن» ط١ء‏ 1171/4ه. 

06- وسائل الشيعة» الحر العاملي (ت5١١١ه»).؛‏ دار إحياء التراث العربيء 
بيبروت-لبنان» ط١ا.‏ 5706١اه.‏ 

7- وصول الأخيار إلكى أصول الأخبار» حسين بن عبد الصمد العاملٍ 
(ت9185ه). تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمريء مطبعة الخيام» قم إيران» ط١.‏ 
١٠*١ه.‏ 
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لوقه روصت 0 
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مراحل العملية النقدية ونشأة علم علل الحديث 
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.6 |السند وا وملصلق جمامزمياست 


١ ما صورته صورة المزيد في متصل الاسانيد وليس‎ . ١ 


بمزيد 
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.١ 1‏ التهييد: :9 بين المزيد قِ متصل الاسانيد وبعص 





المصطلحات الحديثية الاخرئا 
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لعلاقة: بين الفنيق» المقيطويه بواشديت 0 


المختلف 


| اشكالات ساحي» اللتقيه غاه والدةم الشهيد نلك 
الثاني في المضطرب 
مس 





ور 
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علاقة الحديث النادر مصطلحات الحلي: 


الاخرئ 


هر 


ردن 


5” 





لم يحظى علم علل الحديث سندا 
أو متنا اشتماما ملحوظا لدى 
الشيعة الإمامية. لأعلى مستوى 
الدرس المنهجي أو على مستوى 
التأليف والتأصيل كما هو شان 
التعارض والاختلاف على جميع 
المستوى النظري منها والتطبيشي. 
كما هوشأن الوضع حيث كانوا يدعون 
خلو أحاديثهم من الوضع والاختلاف 
0 كلد دادم عراف الحت 
متان عط فيه. وتزامن ذلك من التستري من 
أخباره التي سماها الدخيلة:. أما 
علمر العلل فهناك من علماء الأمامية 
من لم يعترف به كعلم ذا أهمية 
ونظريات وجذور ونفسيمات إلى 
اليوم ؛ بدليل أنهم جعلوه يساوق 
الصحة في مباحثهم حيث قالوا 
بصحة الحديث (وإن اعتراه شذوذ أو 
' علة). 








